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  وتقدیر شكر 

  الذي امتلأت بحبه القلوب وسهلت بالتوكل عليه كل الدروب. الله الحمد والشكر أولا

       سعودي بلقاسموأتقدم ثانيا بأسمى عبارات الشكر والعرفان إلى أستاذي المشرف الدكتور 

ما الذي أشرف على عملي بصبر وحكمة وتحمل معنا مشاق البحث وساعدني بكل 

  أحتاجه من أفكار وتوجيهات في سبيل إتمام هذه المذكرة.

 إطارات البنوك والأساتذة في كل من الجزائر، تونس ومصر  كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى

  .عد�م لي بكل الوثائق والمعلوماتعلى مسا

كما أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفان إلى كل أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على قبولها 

  مناقشة هذه المذكرة.

بعيد  من من قريب أووفي الأخير أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الخالص إلى كل من ساعدني 

  في إنجاز هذا العمل المتواضع.

  

 



  

  

 

  

  داءـإه

 نستعين بهو نحمده  االله سمب

  تواضع الم يأتقدم لأهدي هذا العمل ثمرة جهد

 أطال االله في عمرهما إلى الوالدين الكريمين

   إلى عالمي الصغير إخوتي نوال، مسعودة، العياشي وفاروق

  كل الأصدقاء كل باسمه إلى كل الأهل والأقربين و 

  إلى كل من علمني حرفا 

  إلى كل من ذكرهم قلبي ونسيهم قلمي
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شهدت الساحة المصرفیة خلال السنوات الأخیرة اهتماما كبیرا بتطویر أسالیب الرقابة المصرفیة       

رت على النظام الاقتصادي زمات المالیة والمصرفیة، التي أثوإدارة المخاطر، خاصة مع تعاقب الأ

، والتي ترجع أسباب حدوثها إلى تزاید المخاطر المصرفیة التي تواجهها المؤسسات لمختلف الدول

المصرفیة وعدم إدارتها بصورة جیدة من جهة، وضعف الرقابة الداخلیة والخارجیة، وانخفاض مستوى 

  الإفصاح عن نوعیة وحجم المخاطر التي تتعرض لها وأسالیب إدارتها من جهة أخرى.

في أعقاب هذه الأزمات تواجه البنوك المركزیة عدة ضغوطات في مجال الرقابة المصرفیة، و       

باعتبارها المسئول الأول والمباشر في القطاع المصرفي، أین توجه الأنظار إلى جوانب الضعف المالي 

الصناعة في القطاع المصرفي كونها المصدر الرئیسي للخلل ولزیادة احتمالات التعرض للأزمات؛ ولكون 

المصرفیة من أكثر الصناعات اندماجا في الاقتصاد العالمي، ازداد وعي السلطات الإشرافیة بأهمیة 

السلامة المالیة للبنوك وضرورة تدعیم وتقویة القطاع المصرفي، من خلال تحدیث أسالیب الرقابة وإدارة 

  .تطلبات البیئة المصرفیة المتغیرةالمخاطر بما یتماشى وم

بدأ التفكیر في البحث عن آلیات لمواجهة تلك المخاطر وإیجاد فكر لاقا من هذا الانشغال، وانط     

مشترك بین البنوك المركزیة في دول العالم المختلفة، تقوم على التنسیق بین السلطات الرقابیة للتقلیل من 

و البنوك المركزیة ، حیث قام محافظ1974المخاطر التي تواجهها البنوك، وكانت أول خطوة في ذلك سنة 

للدول الصناعیة العشرة، تحت إشراف بنك التسویات الدولیة، بإنشاء اللجنة الدولیة للإشراف والرقابة على 

" بمدینة بازل السویسریة، تعمل على توفیر العدالة والتناسق قي تطبیق لجنة بازلالمصارف المسماة "

آثار المنافسة غیر المتكافئة بین البنوك الدولیة وتطویر  المتطلبات الرقابیة في الدول المختلفة، للتقلیل من

  الأسالیب الفنیة للرقابة وإدارة المخاطر المصرفیة.

، والمتعلقة بمعدل كفایة رأس المال والتي 1988في سنة  Iبازل حیث أصدرت اللجنة اتفاقیتها الأولى     

جدیدة لإدارة أعمال الرقابة یزة وضعت اللجنة رك 1997ركزت على المخاطر الائتمانیة، وفي سنة 

المصرفیة وتدعیم قواعدها وتعزیز الأنظمة الإشرافیة السائدة في مختلف الدول، من خلال إصدارها 

  للمبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة.

، وذلك تكیفا مع واقع تطور وتنوع المخاطر IIبازلاتفاقیتها الثانیة طرحت اللجنة  2004وفي سنة      

تتعلق بكفایة رأس المال لمواجهة المخاطر  الأولىالمصرفیة، والتي ارتكزت على ثلاثة دعائم أساسیة: 

تتجه لعملیات المراجعة الرقابیة على  والدعامة الثانیةالائتمانیة، مخاطر السوق ومخاطر التشغیل، 

تعرض تلتأكد من كفایة رأس المال لمواجهة كافة المخاطر التي وذلك ل من قبل السلطة الإشرافیةالبنوك 
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على انضباط الأسواق وما یرتبط بها من شفافیة في نشر الدعامة الثالثة ، في حین ارتكزت كو لها البن

 المعلومات، بما یساعد على زیادة كفاءة إدارة المخاطر.

بإصدار  2010في نهایة  قامت لجنة بازل للرقابة المصرفیة واستجابة للتطورات المالیة العالمیة،      

، التي ركزت على إدارة السیولة المصرفیة، ورفع معدل كفایة رأس المال إلى IIIبازلاتفاقیتها الثالثة 

  .Iوبازل IIالمقرر في اتفاقیة بازل %8عوضا عن  10.5%

ة خاصة ك المركزیو أصبح لزاما على البنإلى هذه التطورات التي مست الصناعة المصرفیة، بالنظر و      

سلطة الإشراف والرقابة على البنوك، تطبیق مقررات لجنة  اباعتباره في كل من الجزائر، تونس ومصر

بازل تماشیا مع ما هو مطروح على الساحة المصرفیة الدولیة، وإدراكا بأهمیة هذه المعاییر في ضمان 

إلا أن هذا التطبیق ینجر عنه عدة آثار على أعمال البنوك  سلامة واستقرار النظام المالي والمصرفي،

  .في العدید من النواحي العاملة تحت سلطتها

  أولا/ إشكالیة البحث:

یتمثل الإشكال الذي سنعمل على بحثه ومعالجته من خلال دراستنا هذه في ما سبق من خلال       

  السؤال الجوهري التـالي:

    ؟في تطبیـق اتفاقیـات لجنـة بـازل لكل من الجزائر، تونس ومصر المركـزيما هي اتجـاهات البنـك 

  التجـاریة؟البنـوك ي آثارها على وما ه

  ویقودنا هذا السؤال الجوهري إلى طرح مجموعة الأسئلة الفرعیة التالیة:  

 في مجال الرقابة وإدارة المخاطر المصرفیة؟ ما هو دور البنك المركزي  –

  ؟ لجنة بازل للرقابة المصرفیة  المعاییر التي جاءت بهاما هي أهم  –

 ؟على العمل المصرفي مقررات لجنة بازلتطبیق  وانعكاسات متطلباتما هي  –

اتفاقیة  لجنة بازل اتفاقیات طبیقمصر في تالبنوك المركزیة لكل من الجزائر، تونس و هي اتجاهات ما  –

 ؟IIIبازلو  IIبازل، Iبازل

خلال  على البنوك العاملة في كل من الجزائر، تونس ومصر بازل اتفاقیات لجنة تطبیق ما هو تأثیر –

 ؟)2015-2008الفترة (
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  :البحث فرضیاتثانیا/ 

 اختبارها فیما یلي: ةحاول الباحثتتتلخص الفرضیات التي 

الاعتماد على  رات لجنة بازللمقر  لكل من الجزائر، تونس ومصر البنوك المركزیةیتطلب تطبیق  –

 بنیة الأساسیة لأنظمتها المصرفیة؛التي تمس بالأساس ال المصرفیة مجموعة من الإصلاحات

 II، بازلIاتفاقیة بازل البنوك المركزیة في كل من الجزائر، تونس ومصر مقررات لجنة بازل طبقت –

 حسب الرزنامة التي وضعتها لجنة بازل؛ IIIوبازل

على سلامة  اتفاقیات بازلتطبیق في  لكل من الجزائر، تونس ومصر اتجاهات البنوك المركزیةؤثر ت –

 .)2015-2008خلال الفترة ( هاأعمال البنوك العاملة فیو 

  أهمیة البحث: ثالثا/

في تطبیق مقررات لجنة بازل تكمن أهمیة البحث في محاولة معالجة اتجاهات البنك المركزي        

  الناحیة العلمیة والتطبیقیة.آثارها على البنوك التجاریة من و 

أهمیة كبیرة لدى البنوك تحتل  ع التـيالمواضین ـه مـأن علىة ـالعلمی ن أهمیة البحثـث تكمـحی      

بالبیئة المصرفیة المتغیرة  هارتباطظرا لارتباطها بمقررات لجنة بازل، بالإضافة لاتعتبر حدیثة نالمركزیة و 

  .المصرفیة مجال الرقابة وإدارة المخاطر والتي تستوجب تبني معاییر حدیثة في

  كمـا یستمـد هـذا البحـث أهمیتـه التطبیقیـة مـن حیـث:       

معاییر لجنة بازل للرقابة تعتبر من أهم الأسالیب الحدیثة في إدارة البنوك، والتي یجب مسایرتها أن  –

 لضمان سلامة واستقرار النظام المالي والمصرفي؛ 

الأزمات المصرفیة، التي یرجع سببها الرئیسي إلى عدم وجود إدارة فعالة للمخاطر حدوث العدید من  –

 .في البنوك، وعدم استخدام الطرق والأسالیب الحدیثة في سبیل إدارتها

  أهداف البحث: رابعا/

  یهدف هذا البحث إلى:

 التعرف على دور البنك المركزي في تطویر أنظمة الرقابة وإدارة المخاطر المصرفیة؛ –

 محاولة فهم وتحلیل مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة، ومدى تأثیرها على البنوك التجاریة؛ –

في تطبیق مقررات لجنة المصري  المركزي بنكالو  يتونسال المركزي بنكالدراسة اتجاهات بنك الجزائر،  –

 بازل للرقابة المصرفیة؛
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المصرفیة في كل من الجزائر، تونس التعرف على آثار تطبیق مقررات لجنة بازل على الأنظمة  –

 ومصر.

  :حدود البحث خامسا/ 

  فیما یلي: بحثتتمثل حدود ال

 IIبازل، Iبازلاتفاقیة دراسة اتفاقیات لجنة بازل على  الدراسة هذه ركزت الحدود الموضوعیة: -

خاصة  البنوك من جهة، ومن جهة أخرى على أعمال البنوك التجاریة سلامة على ها، ودراسة أثر IIIبازلو 

  من جانب حقوق الملكیة، السیولة والائتمان المصرفي.

على البنوك المركزیة لكل من الجزائر، تونس ومصر هذه الدراسة  التركیز في تم الحدود المكانیة: -

 والبنوك العاملة تحت سلطتها.

في الأنظمة طبیق مقررات لجنة بازل نظرا لنوعیة الدراسة التي ترصد تطور ت الحدود الزمانیة: -

 المصرفیة من جهة، وتأثیر هذا التطبیق على البنوك العاملة في هذه الأنظمة المصرفیة من جهة أخرى،

، أما 2016 سنة راسة منذ بدایة أول تطبیق لاتفاقیات بازل إلى نهایةتم أخذ الحدود الزمانیة لهذه الد

على سلامة وأعمال البنوك خلال الفترة للأثر فقد ركزنا على دراسة أثر تطبیق اتفاقیات بازل بالنسبة 

)2008-2015.( 

  أسباب اختیار البحث: سادسا/

  هناك عدة أسباب وراء اختیارنا لهذا الموضوع ومن بینها:

 تتمثل أساسا في الاهتمام الشخصي بالنشاط البنكي وبكیفیة الرقابة علیه. أسباب شخصیـة: -1

  :تمثلت في أسباب موضوعیة: -2

إدارة المخاطر في مجال الرقابة و  تصدرها لجنة بازل للرقابة المصرفیة فيأهمیة المعاییر التي  –

 ؛البنوك، وكذا ضمان سلامة النظام المالي والمصرفي

تحدیث أنظمة الرقابة وإدارة المخاطر المعتمدة من طرف البنوك المركزیة مع ما هو معمول ضرورة  –

 .IIIوبازل II، بازلIزلبه دولیا، خاصة مقررات لجنة بازل من خلال اتفاقیتها با
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  منهج البحث: سابعا/

سوف نعتمد في بحثنا هذا على المنهج الوصفي التحلیلي، الذي یفیدنا في التوصل إلى معرفة دقیقة 

مد على المنهج المقارن في الفصل الأخیر قصد القیام بمقارنة تلعناصر الظاهرة موضوع الدراسة، كما سنع

آثار تطبیق هذه وتحلیل اتجاهات البنوك المركزیة محل الدراسة في تطبیق مقررات بازل من جهة، 

  .المقررات على البنوك العاملة تحت سلطتها من جهة أخرى

  دراسات السابقة:الثامنا/ 

 من مجموعة هناك أن لاحظنا بالموضوع، المتعلقة والمصادر المراجع على بعض الاطلاع بعد      

    :فیما یلي الدراسات هذه وتتمثل ،تتعلق ببحثـنا إشكالیات تناولت التي الدراسات

الالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة في القطاع " حبار عبد الرزاقدراسة  -1

 .2011-2010، 3، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر"- حالة الجزائر -المصرفي

مساهمة التزام القطاع المصرفي الجزائري بمتطلبات لجنة بازل للرقابة الدراسة مدى  تناولت      

بصورة شاملة الأزمات  استعرضت فقد، المصرفیة في إرساء العمل بنظام الحوكمة المؤسسیة السلیمة

ثم تعرضت لمقررات لجنة بازل وتأثیرها على النشاط  المالیة والمصرفیة وتأثیراتها على أعمال البنوك،

مع دراسة مدى ثم انتقلت للحوكمة المؤسسیة في البنوك ومساهمات لجنة بازل في تطویرها ، المصرفي

  التزام النظام المصرفي الجزائري بمتطلبات لجنة بازل وواقع الحوكمة.

أن تأخر توافق النظام المصرفي الجزائري مع الاتفاقیة الأولى للجنة بازل  إلى الدراسة خلصت وقد     

في الممارسات المصرفیة والمالیة خصت بشكل أساسي اعتماد وطریقة نشاط البنوك سمح بوجود تفاوت 

الخاصة والرقابة علیها، كما تم تدعیم صلاحیات بنك الجزائر ودوره في مجال الحوكمة وضمان أموال 

  المودعین.

"، المعهد IIIوبازل IIدراسة مها نظیر محمود سعد "تحدیث القطاع المصرفي المصري في ظل بازل -2

 . 2012المصرفي المصري، مصر، 

تحدیث القطاع المصرفي المصري البنك المركزي المصري في  واستراتیجیاتأسالیب الدراسة  تناولت      

 II، بازلIإلى دراسة تحلیلیة لكل من اتفاقیة بازلفي البدایة  تعرضت ، فقدIIIوبازل IIفي ظل بازل

وهذا إلى غایة جوان  IIالبنك المركزي المصري في تطبیق اتفاقیة بازلاستعرضت إستراتیجیة ثم  ،IIIوبازل

2012.  
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خطة الإصلاح المصرفي التي اتبعها البنك المركزي المصري خلال  أن إلى الدراسة خلصت وقد      

، كما قام البنك 2012في سنة  II) أدت إلى تطبیق البنوك المصریة لاتفاقیة بازل2012-2004الفترة (

في الاعتبار خاصة بما یتعلق بالاستبعادات  IIIالمركزي المصري بأخذ جانب ملموس من مقررات بازل

  ، وسیتم النظر لاحقا في باقي المعاییر.IIIالتي تتم على القاعدة الرأسمالیة وذلك عند تطبیق بازل

بالجزائر وفقا للمعاییر الدولیة للجنة بازل"،  تفعیل الرقابة على أعمال البنوكدراسة حمزة طیبي " -3

 .2013-2012، 3أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر

الدراسة المزایا المستدامة (الفرص والتحدیات) التي یضفي إلیها التوافق أو التقارب مع  تناولت      

الرقابة على أعمال  استعرضت فقد، المعاییر الدولیة للجنة بازل على منظومة الرقابة المصرفیة الوطنیة

البنوك ودور لجنة بازل الدولیة للرقابة المصرفیة، مخاطر العمل المصرفي والتسییر الاحترازي لها وفق 

على الصناعة المصرفیة العالمیة، ثم  III، تحدیات وآفاق تطبیق معاییر بازلIIوبازل Iمعاییر بازل

، ثم انتقلت للرقابة ة والحوكمة في المنظمات المصرفیةتعرضت للرقابة على أعمال البنوك لتعزیز الشفافی

الدولیة والرقابة الداخلیة في إطار الرقابة المصرفیة الشاملة، لیتم تقییم مدى تطبیق معاییر بازل للرقابة 

  المصرفیة في المنظومة المصرفیة الجزائریة.

بنك الجزائر سعى منذ التسعینات إلى تعزیز الأطر التنظیمیة والقانونیة  أن إلى الدراسة خلصت وقد       

المتعلقة بالرقابة على أعمال البنوك والإشراف الاحترازي، غیر أن معاییر بازل المتجددة تبوئ السلطات 

  الوصیة عبئا ثقیلا للحاق بالركب.

، مجلة "لنظام المصرفي الجزائريوآثارها على المحتملة على ا IIIبازل اتفاقیة"نجار حیاة، دراسة  -4

 .2013، جامعة سطیف، 13العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، العدد 

 فقد، الجزائري على النظام المصرفي IIIالآثار المحتملة لتطبیق اتفاقیة بازلالدراسة  ناقشت      

ثم تعرضت إلى أهم  ،IIأسباب الأزمة المالیة المعاصرة على ضوء اتفاقیة بازل بصورة شاملة استعرضت

واقع تطبیق النظام المصرفي مع القیام بدراسة ، وآثارها المتوقعة IIIالمقترحات التمهیدیة لاتفاقیة بازل

  علیها. IIIالجزائري لاتفاقیات بازل والآثار المحتملة لتطبیق اتفاقیة بازل

ستجد صعوبة كبیرة في وبالتالي  IIالبنوك الجزائریة لا تطبق اتفاقیة بازل أن إلى الدراسة خلصت وقد     

 IIIاتفاقیة بازلتطبیق  أن لا یؤثر المتوقع ، ومنIIIبازل اتفاقیة استیعاب وتطبیق التقنیات الواردة في

  بشكل سلبي على النظام المصرفي الجزائري لأنه یعرف فائض في السیولة.
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تطبیقها في المنظومة معاییر الاحترازیة في العمل المصرفي ومدى الدراسة سلیمان ناصر " -5

، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، "المصرفیة الجزائریة

 .2014، 14العدد 

مسایرة المنظومة المصرفیة الجزائریة للمعاییر الاحترازیة العالمیة خاصة من الدراسة مدى  تناولت     

ستعرضت في البدایة المعاییر الاحترازیة وأهم مؤشراتها المطبقة عالمیا، ا فقد، جانبها القانوني والتنظیمي

لمدى مواكبة المنظومة المصرفیة الجزائریة لهذه المعاییر، ثم تناولت بعض المعاییر  تعرضت ثم

  الاحترازیة الملحقة ومدى تطبیقها في المنظومة المصرفیة الجزائریة.

، إلا أنه لم تتم مسایرة IIوبازل Iالتنظیمات الجزائریة لاتفاقیة بازلمسایرة  إلى الدراسة خلصت وقد     

  ولكن شبه مسایرة. IIIواضحة من التنظیمات الجزائریة لاتفاقیة بازل

طبیق مدى ت على ركزتالسابقة وبمقارنتها مع الدراسة الحالیة بأنها  اتویستخلص من هذه الدراس     

 أو تركیزها على معیار واحد فقط من معاییر لجنة بازل ،ومصرأفي دولة واحدة إما الجزائر  مقررات بازل

، Iبازل مركزي في تطبیق مقررات لجنة بازل اتفاقیةاتجاهات البنك ال إلى سیتطرق بینما موضوع بحثنا

وآثارها على البنوك التجاریة العاملة تحت سلطتها، مع القیام  2016إلى نهایة سنة  IIIوبازل IIبازل

 .بدراسة مقارنة بین بنك الجزائر، البنك المركزي التونسي والبنك المركزي المصري

  خطة البحث: /تاسعا

من أجل تحقیق الأهداف التي تخدم موضوع البحث والغایات المراد التوصل إلیها في ضوء منهج 

  البحث، تم تقسیمه إلى أربعة فصول حیث تناولنا في:

والذي ینبثق منه ثلاث  "المصرفیة وإدارة المخاطردور البنوك المركزیة في الرقابة " الفصل الأول:

أما الثالث  جهة نظر مركزیةو من  المصرفیةالرقابة  مباحث، الأول حول البنوك المركزیة، الثاني حول

  .إدارة المخاطر المصرفیةو البنوك المركزیة  فیتطرق إلى

في الرقابة دورها ، إلى المركزیة ووظائفهاالبنوك بعد التعرف على  نتطرق من خلال هذا الفصل

  من جهة أخرى. في إدارة المخاطر المصرفیة ودورها من جهة، على العمل المصرفي

والذي ینبثق منه  "للرقابة المصرفیة والتعدیلات التي طرأت علیها مقررات لجنة بازل :"الفصل الثاني

اتفاقیة إلى ، أما الثالث فیتطرق IIاتفاقیة بازل ، الثاني حولIاتفاقیة بازلثلاث مباحث، الأول حول 

 .IIIبازل
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المصرفیة والمتمثلة في معاییر لجنة بازل للرقابة الدولیة المصرفیة نتناول في هذا الفصل المعاییر 

في اتفاقیاتها  ، وذلك من خلال التعرف على أهم ما جاءت به من معاییروالتعدیلات التي طرأت علیها

  .IIIوبازل II، بازلIاتفاقیة بازل الثلاث

والذي ینبثق منه ثلاث مباحث،  "مقررات لجنة بازل وآثارها على العمل المصرفي"تطبیق  ل الثالث:الفص

آثار تطبیق مقررات بازل على الاستقرار ، الثاني حول مقررات لجنة بازل متطلبات تطبیقالأول حول 

  آثار تطبیق مقررات بازل على البنوك التجاریة. إلى، أما الثالث فیتطرق المالي والمصرفي

متطلبات التطبیق السلیم والفعال لمقررات لجنة نتطرق من خلال هذا الفصل، بعد التعرف على 

الآثار التي تنجر عن تطبیقها على العمل المصرفي خاصة على ، إلى أهم المصرفیةبازل في الأنظمة 

تحقیق الاستقرار المصرفي والمالي من جهة، ومن جهة أخرى على أعمال البنوك حیث سنركز على أهم 

  ي.الجوانب التي تحكم نشاط البنوك التجاریة والمتمثلة في جانب حقوق الملكیة، السیولة والائتمان المصرف

 مقرراتفي تطبیق  جزائر، تونس ومصرتجاهات كل من البنك المركزي للدراسة مقارنة لا " الفصل الرابع:

تقدیم البنوك  كان حول " والذي ینبثق منه ثلاثة مباحث، الأولبنوكها التجاریة بازل وآثارها علىلجنة 

في تطبیق مقررات هذه البنوك المركزیة  حول اتجاهات، الثاني المركزیة لكل من الجزائر، تونس ومصر

في هذه البنوك المركزیة فیتطرق لآثار تطبیق مقررات لجنة بازل  ، أما الثالثلجنة بازل للرقابة المصرفیة

  على البنوك التجاریة في كل من الجزائر، تونس ومصر.

مقررات لجنة تطبیق ات البنوك المركزیة محل الدراسة في اتجاهنتعرض في هذا الفصل، لدراسة 

البنوك المركزیة محل على ، وذلك من خلال التعرف العاملة تحت سلطتها بنوكالازل وآثارها على ب

اتفاقیة  المركزیة في تطبیق اتفاقیات بازلالدراسة والبنوك الناشطة تحت سلطتها، اتجاهات هذه البنوك 

  البنوك العاملة في هذه الدول.ثار هذه الاتجاهات على تحلیل آ، ثم IIIوبازل II، بازلIبازل

  

  

 



 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  
 

  
 

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

 

البنوك المركزیة ودورھا في 

  الرقابة وإدارة المخاطر المصرفیة
  



 البنوك المركزیة ودورها في الرقابة وإدارة المخاطر المصرفیة  -------- الفصل الأول

 

2 

  :تمهید

والمتمثلة أساسا  خاصة في الآونة الأخیرة لقد ساهمت التطورات التي شهدتها الصناعة المصرفیة

آلیات جدیدة فیما یخص الإدارة والتسییر، استحداث  استخدامفي إدخال التكنولوجیا للعمل المصرفي، 

ها البعض بصورة غیر مسبقة ؛ إلى تنامي وتنوع أدوات مالیة جدیدة، انفتاح الأسواق المالیة على بعض

  المخاطر التي تواجه العمل المصرفي.

إن عدم التحكم في هذه المخاطر بطریقة علمیة صحیحة قد یؤدي إلى أزمة مالیة تؤثر بالنظام 

المصرفي ككل، ومن هنا تأتي أهمیة البنوك المركزیة كسلطة إشرافیة مهمتها الأساسیة هي ضمان سلامة 

  تقرار النظام المالي ككل والنظام المصرفي بشكل خاص.واس

وحاولت البنوك المركزیة مجارات التطورات الحاصلة في النشاط المصرفي بتطویر أدوات رقابتها 

 قطاعاتها ومتانة سلامة على ومعرفة الاتجاه الذي تسییر إلیه بغیة المحافظة للتعامل أكثر مع المخاطر،

 المصرفیة.

البنك المركزي والدور الذي یقوم به في مجال الرقابة الفصل التعرف على  وسنحاول في هذا

  :خلال التطرق إلى المباحث التالیةوذلك من ، المصرفیة وإدارة المخاطر في البنوك

  ؛البنوك المركزیة :ث الأولالمبحـ

  ؛الرقابة المصرفیة من وجهة نظر مركزیةاني: المبحث الثـ

  .مصرفیةإدارة المخاطر الو كزیة البنوك المر  :ثالمبحث الثالـ
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   البنوك المركزیةالمبحث الأول: 

تعد البنوك المركزیة أحدث صورة لتطور النظام المصرفي، فقد نشأت كمرحلة أخیرة من مراحل 

التي تهیمن على شؤون النقد والائتمان بما من المؤسسات الأساسیة في الدولة التطور النقدي، وهي تعتبر 

  حقیق الاستقرار النقدي والمالي.یضمن ت

وفي هذا المبحث سنتطرق إلى ماهیة البنك المركزي وكذا أهم الوظائف الموكلة إلیه، لنتطرق إلى 

  قضیة حدیثة نسبیا وهي استقلالیة البنوك المركزیة.

   البنك المركزي ماهیة المطلب الأول:

إلا في مطلع القرن إلا أنها لم تنتشر  سنة، 400من  أكثرالبنوك المركزیة ظهرت منذ  أنرغم       

العشرین، ومع ذلك فهي تعتبر من أهم المؤسسات المؤثرة في الاقتصاد ؛ وفي حقیقة الأمر فإن البنك 

شأن البنوك الأخرى لكنه یختلف عنها من حیث ملكیته،  ئتمان شأنهالمركزي ما هو إلا بنك یتعامل في الا

  خصائصه وأهدافه.

  وتطور البنوك المركزیة نشأةالفرع الأول: 

تعتبر ظاهرة البنوك المركزیة حدیثة نسبیا، فمعظم البنوك المركزیة في العالم تأسست خلال القرن 

لتي أضیف إلى عملها العشرین، وهي في كثیر من الدول نشأت نتیجة تطور إحدى البنوك التجاریة ا

  1صرفیة للحكومة.إصدار أوراق البنكنوت والقیام بأعمال م وظائف أخرى كاحتكار

وفي سنة  1668یعد بنك السوید وبنك انجلترا أول البنوك المركزیة، حیث تم إنشاء بنك السوید سنة 

والذي یعتبره بعض الباحثین بأنه البدایة لنشوء البنوك المركزیة  ،كانت البدایة لبنك انجلترا المركزي 1694

التي لا زال الكثیر من وظائفها ساریة لوقتنا لكونه أول من مارس مبادئ ووظائف الصیرفة المركزیة و 

القرن العشرین والثاني خلال الحاضر، ویمكن تقسیم نشأة وتطور البنوك المركزیة إلى قسمین الأول قبل 

  القرن العشرین.

 نشأة البنوك المركزیة قبل القرن العشرین:أولا/ 

 أولعلى أنه نك انجلترا الذي ینظر إلیه لقد ارتبط ظهور المصارف المركزیة قبل القرن العشرین بب      

القواعد التي تبنى علیها المصارف المركزیة في عالمنا المعاصر، والمعروف أن بنك و أرسى الأصول  بنك

بواسطة مجموعة من كبار تجار لندن لإقراض الملك ولیام الثالث بمبلغ  1694انجلترا تأسس سنة 

                                                             
د محمود العجلوني، النقود والبنوك والمصارف المركزیة، دار الیازوري العلمیة للنشر سعید سامي الحلاق، محم - 1

  .138، ص2010والتوزیع، عمان، الأردن، 
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سنویا لمواجهة نشاطه الحربي في أوربا ضد فرنسا، وفي  %8 بفائدة قدرها إسترلینيجنیه  1.200.000

مقابل هذا العمل من قبل التجار أعطى الملك لهذا المصرف حق امتیاز حفظ حسابات الحكومة لدیه، 

ر المصارف وحده دون سائ اوكان ذلك بدایة الطریق لقیام هذا المصرف بوظائف هامة یختص به

بینه وبین الحكومة، ونجح بنك إنجلترا في قیامه بأعمال المقرض  الأخرى، والذي أدى لقیام رابطة وثیقة

دعم وضعه في الجهاز المصرفي  الأخیر للبنوك التجاریة، وفي قیامه بأعمال الإصدار النقدي، ومن هنا

ناجحة أمام الدول الأخرى التي حاولت أن تحذو حذوها فتأسس بنك فرنسا  داخل بریطانیا، لیصبح تجربة

، بنك 1817، بنك النرویج سنة 1817سنة  الوطني اس، بنك النم1814ك هولندا سنة ، بن1800سنة 

، 1860، بنك روسیا سنة 1856، بنك اسبانیا سنة 1850بلجیكا عام ، بنك 1818 الدنیمارك الوطني سنة

  1893.1 ، بنك إیطالیا سنة1882بنك الیابان سنة 

 نشأة البنوك المركزیة خلال القرن العشرین:ثانیا/ 

والسبب منح الدولة حق  الإصدارمنذ بدایة القرن العشرین قامت الكثیر من البلدان بإنشاء بنوك       

، الإصدارفي  الإفراطالدولة علیه وإزالة حالة  إشرافإصدار الأوراق المالیة إلى مصرف واحد لسهولة 

یة خاصة في حین وكذلك إدراك الحكومات لخطورة احتكار حق إصدار العملة من قبل مؤسسات مصرف

  أن عملیة إصدار النقد تمس المصلحة العامة لذلك اتجهت معظم الدول إلى تأمیم تلك البنوك المركزیة.

 أنالتي مفادها "  1920المالي الدولي الذي انعقد ببروكسل سنة إلى توصیة المؤتمر  بالإضافة      

بالسرعة الممكنة لیس فقط من أجل  إنشائهعلى كل البلدان التي لم تأسس مصرفا مركزیا بعد أن تبدأ في 

  ."تسهیل إعادة الاستقرار لعملاتها ونظامها المصرفي وإنما أیضا من أجل مصلحة التعاون الدولي

ومن البنوك المركزیة التي ظهرت خلال القرن العشرین نجد البنك الاحتیاطي الفدرالي للولایات       

، البنك 1928، البنك الیوناني سنة 1917طني لسویسرا سنة البنك الو ، 1914المتحدة الأمریكیة سنة 

في الدول النامیة لم غیر أن البنوك المركزیة ، 2... 1935، بنك كندا سنة 1935الاحتیاطي الهندي سنة 

یتم إنشاؤها إلا خلال النصف الثاني من القرن العشرین ویرجع ذلك أساسا إلى أن معظمها كانت تحت 

   3الاحتلال.
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زكریا الدوري، یسرا السامرائي، البنوك المركزیة والسیاسات النقدیة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان الأردن،  -  2

  .18-17، ص 2013

  .67، ص2008اهیم، تحالیل، تقنیات"، الطبعة الأولى، منشورات اقرأ قسنطینة، رحیم حسین، الاقتصاد المصرفي "مف - 3
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لیصبح  1950بنك سنة  51إلى  1900بنك مركزي سنة  18لقد ارتفع عدد البنوك المركزیة من و       

     1بنك. 173إلى  2009ولیصل سنة  1993بنك سنة  126

ویرجع هذا الاهتمام الضخم والرغبة الكبیرة في وجود صیرفة مركزیة لعدة أسباب في الدول المصنعة         

  2یمكن تلخیصها فیما یأتي: وكذلك في الاقتصادیات النامیة

  البنوك المركزیة مقابل الألوان السیاسیة لوزارات المالیة؛ تنامي مهنیة –

  عدم قدرة القطاع المالي لینمو بدون البنك المركزي؛ –

إن تدویل الأسواق المالیة قد جعل من الضروري لأداة تنظیمیة مثل البنك المركزي لتشرف وتتخذ  –

  ات تطور السوق قد وضعت في مكانها بسلوك كفئ؛تنظیمیة لضمان عملی إجراءات

إن تدفقات الأموال عبر الحدود الدولیة غالبا ما تكون على قاعدة زمن حقیقي كما أن خدمات الدفع  –

هذه التدفقات سوف لن تكون ممكنة بدون أن تعرف مثل هي غالبا ما توفرها البنوك المركزیة نفسها، فإن 

  بها البنوك المركزیة؛

 المالیة لها مضامین عملیة لكل من وضع السیولة وتغیرات المعدل وهما الصفتینلابتكارات إن نمو ا –

  اللتین تشكلان جوهر السیاسة النقدیة؛

إن المعدل العالمي لنمو التجارة العالمیة بالسلع والخدمات بسبب الانفتاح المالي، الذي جعل من  –

  نوك المركزیة.الضروري استعمال الأموال للتسویات المالیة عبر الب

ومع تطور العمل المصرفي، أصبحت البنوك المركزیة تلعب دورا مهما في السیاسة المالیة       

والاقتصادیة للدولة وتخلت تدریجیا عن الأعمال المصرفیة العادیة واقتصر نشاطها على الأعمال 

قد علیها دون سواها من المصرفیة للحكومة والقیام بوظیفة المقرض الأخیر، كما اقتصر حق إصدار الن

  البنوك.

  

  

  

  

  
                                                             

1 - David DE ROSA, Central Banking And Monetry Policy In Emerging Markets Nation, Research Foundaction 
Of Cfa Instutution, 2009, P 9. 

مؤسسات المالیة، الطبعة الأولى، إثراء للنشر والتوزیع، الأردن، محمد صالح القریشي، اقتصادیات النقود والبنوك وال - 2

  .175، ص 2009
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  الفرع الثاني: تعریف البنوك المركزیة

لقد اختلفت التعاریف حول البنك المركزي باختلاف الوظائف التي یقوم بها، ومن هذه التعاریف       

  نذكر:

استقرار العملة، خلق وسائل الدفع المحلیة منها والأجنبیة، هو "مؤسسة أنشأت لتحقیق ما یلي:  -

المحافظة على تواجد واستمراریة البنوك والمؤسسات المالیة وذلك بمساعدتها من خلال تسهیل عملیة 

 1؛الإقراض مقابل الثقة المتبادلة بینهما وإذ كان مدعما بالتشریع"

مؤسسة عمومیة تؤدي مجموعة من الوظائف الأساسیة والمتمثلة في الاستقرار النقدي (المحافظة هو " -

سعار وسعر الصرف) ودعم الاستقرار المالي (إذ لزم الأمر من خلال قیامه بدور على استقرار الأ

 2؛المقرض الأخیر)، كما انه یحتكر عملیة إصدار النقد"

  3؛على الكتلة النقدیة" والإشرافالنظام المصرفي لضمان سیر القوانین  قمةمؤسسة تقع في "هو  -

ائعها، والتي تستعملها في تسویة عملیاتها في إطار ذلك البنك الذي تحتفظ فیه البنوك الأخرى بود"هو  -

 4؛السوق ما بین البنوك"

هیئة نقدیة تقوم بالإشراف وتنظیم السیاسة النقدیة والائتمانیة والمصرفیة للدولة، بما یكفل "هو  -

  5.الاستقرار في النظام النقدي والمصرفي لتحقیق أفضل معدلات النمو الاقتصادي الممكنة"

البنك المركزي  التالي:التعاریف یمكن صیاغة تعریف البنك المركزي على النحو  ومن خلال هذه

، یقوم بالإشراف وعادة ما تكون ملكیته للدولة عبارة عن مؤسسة نقدیة تقع في قمة النظام المصرفي

صول وتنظیم السیاسة النقدیة والائتمانیة والمصرفیة للدولة، لضمان الاستقرار النقدي والمالي، بغرض الو 

  إلى أفضل معدلات نمو ممكنة.

كما یوضحه وللبنك المركزي میزانیة كأي مؤسسة مصرفیة تتكون من جانبي الأصول والخصوم،       

   التالي:الجدول 

  

                                                             
1 - Haward DAVIES, David GREEN, Banking On The Future – The Fall And Rise Of Central Banking-, 
Prenceton University Press, America, 2010, P 22. 
2 - Claudio BORIO, Gianni TONIOLO, Piet CLEMENT, Past And Future Of Central Bank Coorperaton, First 
Published, Cambridge University Press, New York, 2008, P15. 
3 - Fredric MISHKIN, Christian BORDES, Pierre- Cyrlle TANTCOEUR, Dominique LACOUE-LABARTHE, 
Xavier RAGOT, Monnaie, Banque Et Marché Financiers, 9eme Edition, Pearson, France, 2010, P503. 
4 - John SINGLETON, Central Banking In The Twenieth Centry, Cambridge University Press, New York, 2011, 
P17. 

بعة الأولى، عماد شودار حمزة الحاج، علاقة البنوك الإسلامیة بالبنوك المركزیة في ظل نظم الرقابة التقلیدیة، الط - 5

  .22، ص2009الدین للنشر والتوزیع، الأردن، 
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  ة البنك المركزيی): میزان1 -1الجدول رقم (

  الخصوم  الأصول

  أوراق نقدیة  شهادات الذهب وحقوق السحب الخاصة

  صرفیة ودائع م  نقود الخزانة

  ودائع الحكومة  قروض

  ودائع البنوك الأجنبیة  أوراق مالیة حكومیة

  بنود نقدیة تحصل لاحقا  لاتاحو 

  أیة خصوم أخرى  نقود تحت التحصیل

محمود العجلوني، النقود والبنوك والمصارف المركزیة، دار الیازوري العلمیة للنشر  سعید سامي الحلاق، محمد المصدر:

 .141، ص 2010الأردن، والتوزیع، عمان، 

  الفرع الثالث: خصائص البنوك المركزیة

من الخصائص تمیزها عن بقیة المؤسسات المالیة والنقدیة الأخرى، تنفرد البنوك المركزیة بمجموعة       

  1ه الخصائص نوجزها في النقاط التالیة:ذوه

 نقدیة أصول إلى الحقیقیة صولالأ تحویل أي القانونیة بالنقود یسمى ما بإصدار المركزي البنك یقوم –

 فوضته الذي المركزي البنك طرف من القانونیة النقود تنشأ حیث حقیقیة، أصول إلى النقدیة الأصول وتحویل

 إلیه تعود حیث للإقراض، الأخیر الملجأ یمثل فهو الامتیاز هذا لمثل لاحتكاره ونظرا العملیة، هذه لأداء الدولة

 البنوك بنك أنه عنه یقال لذلك آخر، مكان في السیولة تجد لم إذا المطاف آخر في الأخرى والبنوك الحكومة

 لتطوراته وتصوره النقدي للوضع الشاملة رؤیته إطار في النقود إصدار عملیة وتدخل الحكومة وبنك

   ؛المستقبلیة

 تتمیز فهيدائع)، (نقود الو  الأخرى النقود أنواع عن تختلف المركزي البنك یصدرها التي القانونیة النقود –

 نقود عكس التامة بسیولتها وتتمیز محدودة غیر إبراء قوة ولها عامة مقبولة نقود كونها معینة بخصائص

  ؛متعدد وبشكل التجاریة البنوك تصدرها التي الودائع

 مع الائتمان على تشرف واحدة مركزیة وحدة هناك بل للنقود مصدرة ومستقلة متعددة مصادر توجد لا –

 ؛وتنظیما دقة أكثر وتكون مهامه لتسهیل المركزي للبنك فروع جودو  إمكان

                                                             
رایس حدة، دو البنك المركزي في إعادة تجدید السیولة في البنوك التجاریة في ظل نظام اقتصادي لا ربوي، أطروحة  - 1

  .82، ص 2008- 2007دكتوراه، جامعة الجزائر، 



 البنوك المركزیة ودورها في الرقابة وإدارة المخاطر المصرفیة  -------- الفصل الأول

 

8 

 ورقابة بتنظیم یهتم أنه حیث الأفراد مع عموما المركزي البنك یتعامل لا التجاریة، البنوك خلاف على –

 یحتفظ البنوك لهذه بنكا یعتبر وأنه خاصة نشاطها في ینافسها أن له یمكن لا ثم ومن التجاریة البنوك عملیات

 قام لو هنا ومن البنوك من غیره دون القانونیة النقود بإصدار یقوم كما القانون، یوجبها التي بالأرصدة دیهل

 ج عن وظیفته؛لخر  البنوك هذه بمنافسة

 فإن الربح تحقیق حیث من الخاصة المشروعات أو التجاریة البنوك هدف عن المركزي البنك هدف یختلف –

 تحقیق هو لیس الرأسمالي الاقتصادي النظام في حتى المركزي البنك لسیاسة الرئیسي الهدف أن به المسلم من

  ؛العامة الاقتصادیة السیاسة خدمة بل الأرباح

 التجاریة یلزم البنوك أن خلالها من یستطیع معینة وسائل باستخدام قانونیة بسلطة المركزي البنك یتمتع –

 یرغبها؛ التي النقدیة السیاسة بتنفیذ

 أصول على النقود والرقابة إصدار على لقدرته وذلك المصرفي الجهاز وقمة الصدارة مركزيال البنك یحتل –

 علاقة وهناك النقود، خلق قدرتها على في والتأثیر التجاریة البنوك على رقابته خلال من البلاد في الائتمان

 مسائل في مستشارها دویع الدولة أحد أجهزة الأخیر هذا یعتبر حیث المركزي والبنك الحكومة بین وثیقة

 .الدولة بنك فهو النقدیة السیاسیة

  1أما البنوك المركزیة في الدول النامیة فهي تتمیز بخصائص خاصة أهمها:        

ضعف الوعي المصرفي الناتج عن تدني مستوى إدراك الأفراد بدور وأهمیة المصرف، والذي یؤثر سلبا  –

قیمة الودائع قیاسا بالكتلة النقدیة، وبالتالي تؤدي إلى الحد في التعامل مع المصارف، مما یسبب انخفاض 

  من قدرة وفعالیة الجهاز المصرفي على خلق الودائع والتوسع في الائتمان؛

محدودیة مساحة السوق النقدیة والسبب في المحدودیة یعود إلى ندرة المقترضین وضعف المؤسسات  –

  ؛المصارف مع تلك الأسواق أدى إلى ضعف تعاملالمالیة والنقدیة التي تتعامل بالوساطة، مما 

تعتمد على مراكزها  تواجد لفروع المصارف الأجنبیة بشكل كبیر في معظم الدول النامیة مما یجعلها –

الرئیسیة في دولها عندما تحاول البنوك المركزیة فرض السیاسة النقدیة في البلد عن طریق الرقابة على 

لاحتیاطي، أو الزیادة في معدلات نسبة السیولة مما یؤدي إلى تحجیم دور الائتمان أو التغییر في نسبة ا

  البنوك المركزیة بالضغط على تلك المصارف؛

ركز فروع الجهاز تالازدواجیة في القطاع المصرفي الناتجة بسبب طبیعة اقتصادیات الدول النامیة، إذ ت –

وهذا التركیز في مناطق محددة وخصوصا المصرفي في مناطق محدودة ولا تنتشر في شتى أنحاء البلاد، 

                                                             
  .28ص ، المرجع السابقزكریا الدوري، یسرا السامرائي،  - 1
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تنتشر فیها المنشآت الصناعیة والتجاریة جعلها تشهد أسواق نقدیة متقدمة قیاسا في المناطق  التي تلك

 لا تتواجد فیها فروع للمصارف؛التي 

تقل المدخرات كثیرا عن المعدلات المطلوبة لتراكم رؤوس الأموال في الدول النامیة، ویعود السبب في  –

انخفاض الدخل الحقیقي من ناحیة وارتفاع الجزء المقتطع من ذلك الدخل والموجه للنواحي الاستهلاكیة، 

، وهذا یعني أن النفقات والذي یؤدي إلى ظهور مشكلة شبه مزمنة وهي تمویل العجز في الموازنة العامة

صرف لتمویل هذا العجز مما المصروفة أكثر من الإیرادات المتحققة، مما یجعلها تقوم بالاقتراض من الم

  یقود إلى إصدار نقود لمواجهة القروض الحكومیة والذي یولد سیولة كبیرة في الجهاز المصرفي.

  الفرع الرابع: أهداف البنوك المركزیة

للدولة لتحقیق مجموعة من الأهداف  عن النظام النقدي المسؤولیسعى البنك المركزي باعتباره 

  1نلخصها فیما یلي:

  ر الأسعار والتحكم في معدلات التضخم؛استقرا –

 ؛الحفاظ على الاستقرار النقدي –

  الحفاظ على القوة الشرائیة للعملة المحلیة؛  –

  الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة المحلیة مقارنة بالعملات الأخرى؛ –

 .توجیه الخدمات البنكیةلیه و كفاءة نظام الدفع المعتمد ع –

 دف آخر وهو تحقیق التنمیة الاقتصادیة.وفي دول العالم الثالث یضاف ه –

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
1 - Haward DAVIES, David GREEN, Op-Cit, P15. 
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  وظائف البنوك المركزیةاني: ـب الثـالمطل

الوظائف ذات  لكي یقوم البنك المركزي بتحقیق أهدافه فهو یمارس مجموعتین من الوظائف وهما:      

تجاریة على وجه الوظائف التي ترتبط بالبنوك الالتي ترتبط بالاقتصاد القومي ككل، و أي السمة العامة 

 1الخصوص.

في مقدمة الوظائف ذات السمة العامة اضطلاع البنك المركزي بمسؤولیة موازنة سعر الصرف       

للعملة، والقیام بعملیات السوق المفتوحة التي تتمثل في بیع وشراء الأوراق المالیة الحكومیة، وذلك بغرض 

عاتق البنك المركزي وضع شروط الائتمان لمجالات كذلك یقع على  التحكم في كمیة النقود المتداولة،

، والائتمان الذي یحصل علیه المتخصصون في بیع محددة من النشاط في مقدمتها الائتمان العقاري

وشراء الأوراق المالیة، والائتمان الاستهلاكي الذي یحصل علیه الأفراد بغرض شراء السلع المعمرة 

لوظیفة بمثابة أداة یستخدمها البنك المركزي للتحكم في الموارد التي كالسیارات والثلاجات، وتعتبر هذه ا

   دور الوكیل المالي للحكومة.ت، كذلك تمارس البنوك المركزیة توجه إلى تلك المجالا

أربعة وظائف وهي: بنك الإصدار، بنك البنوك،  فيوظائف البنوك المركزیة بشكل عام وتتلخص      

       لسیاسة النقدیة.بنك الحكومة، واضع ومنفذ ا

  الفرع الأول: البنك المركزي بنك الإصدار

یعتبر الإصدار النقدي أولى الوظائف التي أوكلت للبنوك المركزیة وقد تكون السبب الرئیسي لإنشاء       

نقود قانونیة للاقتصاد ككل  بضخالصیرفة المركزیة، وهو تلك العملیة التي یقوم بواسطتها البنك المركزي 

 كومة، مؤسسة، أفراد)، ویتجسد ذلك مادیا وفنیا في طبع ورق النقد أو ما یسمى بورق البنكنوت(ح

  ووضعها حیز التداول.

وهذه العملیة لا یقوم بها البنك المركزي من فراغ بل عن طریق حصوله على إحدى الأصول التي       

یة، وتسمى هذه الأصول غطاء تشمل الذهب والعملات الأجنبیة وسندات الخزینة والسندات التجار 

الإصدار النقدي وهي غطاء له، حیث یقوم بإصدار نقود (ورقیة ومعدنیة) بقیمة هذه الأصول المحصل 

 التزام علیه اتجاه الجهات التي تنازلت عنها (الحكومة، البنوك...)، ویتمثل أساس الإصدار علیها، وتعتبر

                                                             
  .63، ص2009سامر جلدة، البنوك التجاریة والتسویق المصرفي، الطبعة الأولى، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن،  - 1
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ول حقیقیة ونقدیة فیقوم بتنفیذها، وكل أصل من النقدي من طرف البنك المركزي في حصوله على أص

  1هذه الأصول یمثل موقفا ووضعا معینا للحالة الاقتصادیة.

وتنفرد البنوك المركزیة وحدها دون سواها من المؤسسات المالیة بسلطة الإصدار النقدي، وهذا     

  2للأسباب التالیة:

  سوق المحلیة؛تحقیق تماثل للنقود الورقیة المصدرة المتداولة في ال –

  زیادة الثقة بالنقود الورقیة المصدرة؛ –

  زیادة إشراف الدولة على التزام البنك المركزي بالقواعد المطبقة لإصدار النقود؛ –

إعطاء البنك المركزي رقابة وإشراف أكبر على حجم الائتمان المقدم من قبل البنوك التجاریة من خلال  –

  یة؛تأثیر البنك المركزي على القاعدة النقد

 الخوف من إفراط الحكومة بإصدار النقود الورقیة إذا ظل الإصدار بیدها. –

  3وحتى تحقق عملیة الإصدار أهدافها فإنها تخضع لمجموعة من المعاییر والأسس والمتمثلة في:      

وتبعا لهذا النظام فالبنك المركزي یقوم بإصدار النقود بحجم الذهب  نظام غطاء الذهب الكامل: –

من قیمتها، وعیب هذه  %100الذهب المقابل للنقود المصدرة یعادل  احتیاطيعنده أي یكون  الموجود

إلى تقیید قدرة البنك المركزي على إصدار النقود في حالة زیادة الطلب علیها وفي  تؤديالطریقة أنها 

 توفر له رصید ذهبي كاف؛لم ی أوقات الرواج إذا

تثبیت مبلغ معین بموجب القانون والذي یمكن تغطیته فقط  وهنا یتم نظام الإصدار النقدي الوثیق: –

بسندات حكومیة، بینما یجب أن تتم تغطیة أیة إصدارات إضافیة من الأوراق النقدیة تتجاوز هذا المبلغ 

كلیا بالذهب، ویعاب على هذا النظام أنه یقید حریة بنك الإصدار حیث أن كل زیادة (فوق الإصدار 

  بالذهب؛ب أن تغطي الوثیق) یج

وطبقا لهذا النظام فإن القانون ینص على ضرورة وجود الذهب كعنصر  نظام غطاء الذهب النسبي: –

من عناصر الغطاء ولكن یعطیه أهمیة أقل من تلك الأهمیة التي یحتلها في النظام السابق فیسمح القانون 

تها، ویغطي المتبقي من مللبنك المركزي بتغطیة أوراق النقد المصدرة بذهب یمثل نسبة معینة من قی

                                                             
عة الجزائر، محمد بن باحان، الأبعاد الجدیدة لاستقلالیة البنوك المركزیة في ظل العولمة، أطروحة دكتوراه، جام -  1

 .34، ص2011-2012

محمد شایب، تأثیر النقود الالكترونیة على دور البنك المركزي في إدارة السیاسة النقدیة، الملتقى الدولي الخامس حول  - 2

 .4، ص 2012مارس  14- 13، جامعة خمیس ملیانة، ""الاقتصاد الافتراضي وانعكاساته على الاقتصادیات الدولیة

  .37، ص المرجع السابقریا الدوري، یسرا السامرائي، بتصرف من: زك - 3
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تها ة سواء أصدر الأوراق النقدیة المصدرة بموجودات محددة مثل الأوراق التجاریة والسندات الحكومی

  الحكومة المحلیة أو حكومة أجنبیة تكون عملتها قابلة للتحویل أو عملات أجنبیة قابلة للتحویل إلى ذهب؛

تخلي عن ضرورة وجود علاقة ثابتة وأساسیة بین ویتضمن هذا النظام ال نظام الحد الأقصى للإصدار: –

أوراق النقد المصدرة وبین الاحتیاطات الذهبیة، وإنما یعین القانون الحد الأقصى لما یصدره البنك المركزي 

من أوراق النقد في وقت قد یكون  إضافیةمن أوراق النقد، وما یعاب علیه في حالة احتیاج السوق لكمیات 

  ى إصدار قانون آخر لإصدار النقود؛قد بلغ فیه الحد الأقصى مما یؤدي إلفیه البنك المركزي 

ب ما یقدره من النقود حس بموجب هذا النظام یسمح للبنك المركزي بإصدار الحر: الإصدارنظام  –

النشاط الاقتصادي لأي كمیة من النقود، وتخضع الكمیات المصدرة لقرارات البنك المركزي ولا  احتیاجات

صادي وحاجة الاقتصاد القومي لذلك، برصید ذهبي أو بأي اعتبارات غیر مستوى النشاط الاقتیرتبط ذلك 

ة لأنه یحقق أقصى درجات ففي البلاد المختل الإصدارویمثل هذا النظام الاتجاه الحدیث في نظم 

  ك المركزي من تأدیة دوره وممارسة مسؤولیاته في توجیه النشاط الاقتصادي.نالمرونة، ویمكن الب

   الفرع الثاني: البنك المركزي كبنك للحكومة

الدولة فیها حق الاحتكار لصالح البنك المركزي، یلعب هذا  التي منحت الإصدارإلى جانب وظیفة       

الأخیر دورا مهما لصالح الحكومة وسیاستها الاقتصادیة فهو یعتبر بمثابة المستشار والوكیل المالي 

عاملاتها المالیة الداخلیة والخارجیة، بالإضافة لكونه الهیئة التي تشرف للحكومة، الذي ینوب عنها في م

على تطبیق جزء هام من السیاسة الاقتصادیة العامة للحكومة، المتمثلة في السیاسة النقدیة، وعلى هذا 

  1الأساس یمكن توضیح وظیفة البنك المركزي بصفته بنكا للحكومة من خلال:

یحتاج الأفراد إلى البنوك لحفظ  ا: مثلموإدارتها بما یحقق مصلحة الحكومة الاحتفاظ بالودائع الحكومیة –

إیداعاتهم فكذلك الحكومة بكافة مستویاتها بحاجة ماسة إلى جهة تودع فیها النقود التي تمتلكها والتي 

لتلبیة وغالبا ما تكون تلك الإیداعات في حسابات جاریة  ،تعمل على استخدامها في تنفیذ نفقاتها المختلفة

 ؛طلبات الحكومة الآنیة

یقوم البنك المركزي بمسؤولیة تجهیز الحكومة بالنقود من حسابها الجاري لتسدید التزاماتها المختلفة من  –

وإجراء كل العملیات  ،المسحوبة على حساب الحكومةأجور ورواتب ونفقات أخرى ودفع الشیكات 

    ك داخل الدولة أو خارجها؛الحكومي سواء كان ذل المصرفیة التي یتطلبها العمل

                                                             
عبد الحسین جلیل الغالي، السیاسات النقدیة في البنوك المركزیة، الطبعة الأولى، دار المناهج للنشر والتوزیع، الأردن،  - 1

  .82-80، ص 2015
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سواء كان ذلك ناجما عن عجز في إقراض الحكومة: إن حاجة الحكومة للإقراض هي حاجة مستمرة  –

موازینها السنویة أو حاجة مؤقتة لتغطیة بعض النفقات ریثما یتم تحصیل الإیرادات التي قد تتأخر، لذا 

القصیرة الأجل أو الطویلة  القروضفر لها فإن الحكومة وبضوء علاقتها مع البنك المركزي فإنه سیو 

  ؛الأجل

إدارة الدیون والمدفوعات الحكومیة الداخلیة والخارجیة: یمكن أن یعمل البنك المركزي في إدارة الدیون  –

طویلة  الحكومیة والتي تتألف أغلبها من أذونات الخزینة قصیرة الأجل، فضلا عن السندات الحكومیة

ركزي دور الوسیط في تسویق الأوراق المالیة الحكومیة في الأسواق المالیة، وإلى الأجل، إذ یعمل البنك الم

جانب ما تقدم فإن البنك المركزي یقوم مقام الحكومة في تسدید الفوائد المترتبة على الموجودات الحكومیة 

لخارجي وإطفاء الدیون عند استحقاق مواعیدها، وكذلك یتولى البنك المركزي مسؤولیة إدارة الدین ا

للحكومة سواء كان ذلك في میدان دفع الفوائد السنویة وتسدید أقساط الدین أو في مجال تحصیل الدیون 

 الحكومیة على الدول الأخرى؛ 

حسابیة للحكومة وتنظیم حساباتها وحساب المشاریع العامة، فضلا عن مسك ممسك السجلات ال –

والدول الأخرى وتحدید المركز المالي للدولة من حسابات الاتفاقیات المالیة المعقودة بین الحكومة 

  العملات الأجنبیة؛

التدابیر ، واقتراح بوصفه مستشارها الفني في میدان شؤون النقد والائتمانللحكومة  النقدیة تقدیم المشورة –

 النقدیة اللازمة لما تحتاجه الحكومة في هذا الاتجاه؛

 یة للدول وإدارة المحفظة المالیة لها.الاحتفاظ بالاحتیاطات الحكومیة والأصول المال –

  الفرع الثالث: البنك المركزي كبنك للبنوك

من العلاقات الموجودة بین البنك المركزي والبنوك  وظیفة البنك المركزي كبنك للبنوكتنبثق        

علیها لضمان الاستقرار  بالإشرافالتجاریة، حیث أنه یقدم العدید من الخدمات للمصارف ویقوم 

  1وعلیه فالبنك المركزي یضطلع بمهمته كبنك للبنوك من خلال:، لمصرفيا

یعتبر البنك المركزي مستودع للاحتیاطات النقدیة للبنوك  الاحتفاظ بودائع وأرصدة البنوك التجاریة: –

  التجاریة، التي تقوم بوضع فوائضها النقدیة لدیه بناء على الثقة التي تضعها فیه؛

البنوك التجاریة تقوم بفتح حسابات مصرفیة لدى البنك المركزي،  اریة:فتح حسابات للبنوك التج –

  على شكل احتیاطات؛ إبقائهاوتستخدم هذا الحساب في تسویة عملیاتها مع البنوك التجاریة الأخرى أو 

                                                             
1 - Thammarak NOENJAK, Central Banking- Theory And Practice In Sustanning Monetry And Financial 
Stability, Willy Published, Singapore, 2014, P21. 
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یعتبر البنك المركزي المقرض الأخیر للبنوك التجاریة في حالة حصول عجز  المقرض الأخیر للبنوك: –

وال المودعین بسبب الأزمات أو الحروب التي تؤدي إلى حدوث ذعر مالي، یسرع عملیة عن سداد أم

سحب الودائع وبالتالي إفلاس البنك وانهیاره، وهنا یعتبر البنك المركزي الملاذ الأخیر للبنوك التجاریة 

  الأموال ولفترات معینة لحمایتها من الإفلاس؛للحصول على 

بالنظر إلى كون البنك المركزي المقرض الأخیر للبنوك التجاریة، فإنه  الإشراف على البنوك التجاریة: –

یتحمل مخاطرة كبیرة قد تؤدي إلى حدوث ضرر كبیر للبنك المركزي من جهة ولمیزانیة الدولة من جهة 

البنك المتعثر، هذا ما جعل ى استرداد الأموال الموضوعة في إنقاذ أخرى، خاصة في حالة عدم القدرة عل

المركزیة تقوم بوظیفة الإشراف والرقابة للبنوك وعملیاتها لضمان عدم حدوث المخالفات، كما أنه  البنوك

  یقوم بإعطاء بعض الأوامر التنظیمیة لحمایة البنوك من التعثر والإفلاس.

  الفرع الرابع: البنك المركزي واضع ومنفذ السیاسة النقدیة

ك المركزي في القطاع المالي والمصرفي أعطى له سلطة یحتله البنإن الموقع الاستراتیجي الذي       

التأثیر في: المعروض النقدي، شروط الائتمان، المستوى الإجمالي للإنفاق والمتغیرات الاقتصادیة 

  ، البطالة...الخ)، وهذا في إطار تنفیذه للسیاسة النقدیة.الإنتاج(التضخم، مستوى 

یستخدم  ، حیثالأدوات للقیام بتنفیذ هذه السیاسة النقدیةمجموعة من  على البنك المركزي یتوفرو      

جموع الإنفاق في تقنیة واحدة أو مجموعة من التقنیات والأدوات للتأثیر على الإقراض المصرفي وفي م

    1، والتي نلخصها فیما یلي:الاقتصاد الوطني

المالیة وهذا في البنك المركزي یقوم بضبط سعر الفائدة المخصص لإقراض البنوك والمؤسسات  –

  الحالات العادیة وفي حالات الطوارئ، والتي تعرف اقتصادیا بسعر إعادة الخصم؛

حسب یتدخل البنك المركزي في السوق النقدیة عن طریق القیام بعملیات شراء أو بیع للأوراق المالیة  –

  وضعیة الاقتصاد في إطار ما یعرف بالسوق المفتوحة؛

  ن القروض والتسهیلات للبنوك التجاریة؛یقدم البنك المركزي مجموعة م –

المستویات المطلوبة من لتدابیر الإداریة لتحدید ما یلي: یستخدم البنك المركزي مجموعة من ا –

  الاحتیاطات، المعدل الأقصى والأدنى لسعر الفائدة التجاریة، تحدید الأسقف الائتمانیة؛

ر على یمة بالتهدید الضمني أو الصریح للتأثیمكن للبنك المركزي أن یستخدم الإقناع الأدبي والمدعو  –

     البنوك التجاریة.

                                                             
1 - John SINGLETON, Op- Cit, P 19. 
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  البنوك المركزیة استقلالیةالث: المطلب الث

یعتبر موضوع استقلالیة البنك المركزي من أكثر الموضوعات المطروحة على الساحة المصرفیة 

لى التطورات منذ سنوات مضت وحتى الوقت الراهن، ولعل السبب في أهمیة هذا الموضوع یرجع إ

  الاقتصادیة والنقدیة والدولیة التي شهدتها معظم دول العالم.

  استقلالیة البنك المركزي تعریفالفرع الأول: 

  لقد وردت عدة تعاریف حول استقلالیة البنوك المركزیة، والتي نلخصها فیما یلي:

التي نلخصها في: هي "عدم ممارسة الحكومة سیطرتها على القضایا التي تخص البنوك المركزیة و  -

  1؛شؤون الموظفین والإدارة، الموازنات المالیة وإدارتها، ملاحقة السیاسة وتتبعها"

هي "حریة البنك المركزي في اختیار الأدوات المناسبة للسیاسة النقدیة، التي تساعده في تحقیق هدفه  -

 2؛النهائي"

عن تدخل السلطة التنفیذیة وبما لا یسمح  هي "استقلالیة البنك المركزي في إدارة السیاسة النقدیة بعیدا -

بتسخیر السیاسة النقدیة كأداة لتمویل العجز في المیزانیة العامة، وهو ما یؤدي إلى ارتفاع التضخم كما 

أن استقلالیة البنك المركزي ترتبط بطبیعة السیاسة النقدیة فبقدر ما تكون ملتصقة بهدف استقرار الأسعار 

عندما تكلف بأهداف أخرى فإن ذلك یحد من استقلالیتها لأن العمل على تحقیق بقدر ما تكون مستقلة، و 

  3.هذه الأهداف یمكن أن یعیق السلطة النقدیة في تحقیق هدفها الرئیسي"

من هذه التعاریف نستنتج أن استقلالیة البنك المركزي لا تعني الاستقلالیة التامة عن الحكومة في       

لمركزي ما هو إلا مؤسسة من مؤسسات الحكومة تعمل في الإطار التنظیمي كل شيء خاصة وأن البنك ا

  معنى الاستقلالیة یتجسد في القرارات التي تصدر عنه وذلك من خلال:للدولة، وإنما 

  استقلالیة التعلیمات والأوامر عن الحكومة؛ –

  الحریة في استخدام أدوات السیاسة النقدیة المتاحة له؛ –

  ن بصناعة القرار في البنك.تعیین الأشخاص المكلفی –

  

  

                                                             
  .176، ص المرجع السابقمحمد صالح القریشي،  - 1

2 - Pierre L.SIKLOS, Martin T.BOHL, Mark E.WOHAR, Challenges In Central Banking – The Curent 
Institutionnel Environnement And Forces Affecting Monetry Policy, Cambridge University Press, 2010, P183.  

، مجلة الواحات للبحوث 03/11والأمر  90/10بحوصي مجدوب، استقلالیة بنك الجزائر بین قانون النقد والقرض  - 3

  .7، ص 2012، 16والدراسات، جامعة غردایة، العدد
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  استقلالیة البنك المركزي أنواع الفرع الثاني:

  1إن استقلالیة البنك المركزي تتفرع إلى أربعة أنواع كالآتي:      

   :الأهداف تحدید في الاستقلالیةأولا/ 

 في قلالیةالاست أن یعني فهذا بدقة محددة النقدیة السیاسة أهداف أو المركزي البنك أهداف كانت إذا

 كانت إذا أنه كما أكبر، استقلالیته فتكون بدقة محددة غیر الأهداف كانت فإذا والعكس ضعیفة الأهداف تحدید

 مهمة كانت إذا كذلك تحدیدها، في الاستقلالیة تقل وبالتالي تتناقض الأهداف هذه فإن ومتعددة كثیرة الأهداف

  .استقلالیة ثرأك یكون فإنه الأسعار استقرار هي المركزي البنك

   :الأدوات تحدید في الاستقلالیةثانیا/ 

 استعمال یجبوالعملة،  الأسعار استقرار على المحافظة هوو  المركزیة للبنوك الرئیسي الهدف لتحقیق       

 البنك على مفروضة الأدوات هذه كانت فإذا المباشرة، غیر أو المباشرة سواء النقدیة للسیاسة أدوات عدة

 له فیكون أهدافه لتحقیق الناجعة الأدوات اختیار على القدرة لدیه كانت إذا أما استقلالیة، له تكون فلا المركزي

  الاستقلالیة. من واسع مجال

   :الوظیفیة الناحیة من والاستقلالیة المؤسسیة الناحیة من الاستقلالیةثالثا/ 

 كبار وفصل لتعیین واضحة تیباتتر  المؤسسیة، الناحیة من المركزي البنك استقلالیة تتضمن       

 الإدارة مجلس أعضاء ومسؤولیات وأدوار المركزي، البنك في والإدارة التنظیم هیكل وتحدید الموظفین،

  .القرارات اتخاذ عملیة في والشفافیة

   :الفعلیة الناحیة من والاستقلالیة القانونیة الناحیة من الاستقلالیةرابعا/ 

 یتضمن القانونیة، الناحیة من المركزي البنك لاستقلالیة ومتكامل شامل عام إطار وضع یمكن       

 أخرى وعناصر السلطة بجانب ترتبط عناصر إلى فصلها مع ،ة بهاالمرتبط المختلفة المتغیراتو  العناصر

 لمدى مقیاسا النامیة الدول في المركزي للبنك القانونیة الاستقلالیة اعتبار یمكن ولا المسؤولیة، بجانب ترتبط

  .الأسعار استقرار تحقیق في نجاحه

  

  

  

  

                                                             
  .104، ص المرجع السابقان، محمد بن باح - 1
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  الفرع الثالث: استقلالیة البنك المركزي بین التأیید والمعارضة

على الرغم من أن فكرة استقلالیة البنوك المركزیة قد لاقت تأییدا كبیرا وخصوصا من قبل السلطات        

  رضة لاستقلالیة البنك المركزي.في البنوك المركزیة، إلا أن هناك بعض الآراء المعا ةالمسؤول

  1وفیما یلي بعض الآراء المؤیدة والمعارضة لاستقلالیة البنوك المركزیة:       

  الآراء المؤیدة: أولا/ 

الحجة التي تطرح بشأن استقلال البنوك المركزیة هي مصداقیة السیاسة النقدیة، وبالتالي قدرتها        

طویل الأجل للأسعار في حد أدنى من التكالیف الاقتصادیة الحقیقیة،  والإبقاء على استقرارعلى التحقیق 

سوف تتحسن إذا كانت صیاغة السیاسة النقدیة في أیدي مسؤولین بعیدین عن السیاسة یكون باستطاعتهم 

وقد وضع الأساس الفكري لهذا الرأي في وقت حدیث نسبیا مرتبط بمسألة عدم ، النظر إلى المدى البعید

  الزمني للسیاسة النقدیة. الاستقرار

  الآراء المعارضة:/ ثانیا

مستقلة یمكن أن یقال أنها أجدر بالثقة  ثمة مزایا لوجود سلطة نقدیة أنیرى بعض الاقتصادیین        

إذ أن فكرة قیام  ا الرأي لا یحضى بموافقة العامةذفي ممارسة حریة التقدیر في السیاسة النقدیة، ولكن ه

أساسي في السیاسة الاقتصادیة ینظر إلیها أحیانا  رمركزیة غیر المنتخبین بتحدید عنصمسؤولي البنوك ال

مركزي لا یكون مستقلا تماما عن البنك ال ، ویتجاهل هذا الرأي حقیقة أنالدیمقراطیةعلى أنها تنافي لمبدأ 

لها التأثیر على الحكومة إذ یوجد دائما عدد من القنوات الرسمیة وغیر الرسمیة تستطیع الحكومة من خلا

السیاسة النقدیة، كما تستطیع الحكومات دائما في الحالات القصوى تغییر النظم الأساسیة للبنوك 

التي تطرح أحیانا التكالیف المحتملة للخلافات التي قد تحدث بین  الأخرىالمركزیة، ومن الاعتراضات 

  ضرائب وأسعار الصرف.سیاسة مستقلة للنقد ومجالات السیاسة الأخرى وخاصة سیاسات ال

ومن أوجه القلق الأساسیة بشأن أهمیة استقلال البنوك المركزیة أنها قد لا تقوم بالفعل بتحسین       

، أهدافها الداخلیة الخاصةتحقق في الأجل الطویل فما دامت البنوك المركزیة  التضخمالأداء في مجال 

  .فإنها قد تتعارض مع انتهاج سیاسة نقدیة غیر تضخمیة

  

  

  

                                                             
  .119، صالمرجع السابقزكریا الدوري، یسرا السامرائي،  - 1
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  الفرع الرابع: معاییر قیاس درجة استقلالیة البنك المركزي

الدراسات اجتمعت لبنوك المركزیة، وهذه لقد أجریت مجموعة من الدراسات لتحدید مدى استقلالیة ا      

المعاییر یمكن استخدامها لقیاس درجة استقلالیة البنك المركزي، مع التباین في ترتیب على مجموعة من 

  اییر والوزن النسبي لكل منها.هذه المع

على الاستقلال السیاسي على  وأول معیار وضع لقیاس درجة استقلالیة البنك المركزي والذي ركز     

: تعیین أعضاء مجلس الإدارة، حضور أعضاء من الحكومة في مجلس البنك المركزي، الاتصال أساس

 تتطلب استیعاب البنك المركزي للسیاسات غیر الرسمي بین الحكومة والبنك المركزي، وضع قوانین لا

للأكثر   4مما یدل على أقل استقلالیة إلى  1المالیة، حیث یتم إعطاء كل مكون درجة تتراوح بین 

  1.استقلالیة

المعاییر لقیاس درجة استقلالیة إلى مجموعة من توصلت الدراسات وبالإضافة إلى هذا المعیار فقد       

  2:نلخصها فیما یلي، والتي البنك المركزي

   ومدى قابلیتها للتجدید؛ المحافظ تعیینمدة طول  –

، هیئة مشتركة بین مجلس البنك المركزي مجلس البنك المركزي(المحافظ  الجهة التي تقوم بتعیین –

  ؛والحكومة والبرلمان، البرلمان، الحكومة، عضو في الحكومة)

  ؛إمكانیة إقصاء المحافظ –

 لمهام أخرى والجهة المخول لها إصدار الإذن بذلك؛ مدى إمكانیة ممارسة المحافظ –

  ؛( وحده، المشاركة مع الحكومة، مستشار) السیاسة النقدیةبصیاغة البنك المركزي مدى إنفراد  –

  السیاسة النقدیة؛  في مجالحل التعارض الجهة المخولة ب –

  ؛العامة الموازنة في إعدادلبنك المركزي مدى مساهمة ا –

، استقرار الأسعار مع أهداف أخرى وحید وهو المحافظة على الأسعار (هدف أهداف البنك المركزي –

  ؛منسجمة مع استقرار النظام المصرفي، استقرار الأسعار مع أهداف متعارضة مثل العمالة الكاملة)

  ؛مدى إمكانیة منح قروض للحكومة –

  طبیعة القروض التي یمكن منحها وشروطها؛ –

  .الممكن منحه وشروطهالإقراض  حدود –
                                                             

1 - Marlon CAPPELO, Cristian LIZZO, Central Banking And Globalisation, Nova Science Bublichers, New 
York, 2010, P130. 

ل الإصلاحات المصرفیة الحدیثة، الملتقى الدولي الثالث عزوز علي، قیاس استقلالیة البنك المركزي في ظ بتصرف من: - 2

 .5، ص2008حول" إصلاح النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمیة الراهنة"، جامعة ورقلة، 
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  المبحث الثاني: الرقابة المصرفیة من وجهة نظر مركزیة 

تهتم الإدارة المصرفیة بنوعین من الرقابة، الأولى ذاتیة تتجسد في وجود أنظمة الضبط والمراجعة 

والمراقبة الداخلیة للبنك بهدف المحافظة على أصوله والتأكد من سلامة وصحة العملیات المصرفیة وتقلیل 

؛ أما الثانیة فهي  والدائنین حد ممكن مع توفیر الحمایة والضمان والأمان للمودعینالمخاطر إلى أقل 

سنتطرق إلى ماهیة خارجیة تتمثل في رقابة البنك المركزي، وهي موضوع اهتمامنا في هذا المبحث حیث 

قابة تدخلات البنك المركزي في إطار الر ، لنتطرق إلى أنواعها ووسائلهاوكذا أهم  الرقابة المصرفیة

  المصرفیة.

  المطلب الأول: ماهیة الرقابة المصرفیة 

یسعى البنك المركزي دائما إلى ضمان سلامة واستقرار النظام المالي ككل والنظام المصرفي بشكل 

الرقابة المصرفیة التي  أهمها؛ ومن  والإجراءات خاص للدولة، معتمدا في ذلك على مجموعة من الأدوات

اكتشاف المشاكل التي یعاني منها الجهاز المصرفي والقیام  لتي یتم من خلالهاتعتبر بمثابة العملیة ا

  بالإجراءات التصحیحیة في الوقت المناسب.

  الرقابة المصرفیة  الفرع الأول: تعریف

 التحقق من أن الأداء یتم على النحو"تعتبر الرقابة من الوظائف الإداریة، التي تعرف بأنها عملیة        

وذلك بقیاس درجة الأداء الفعلي في تحقیق الأهداف  ،ه الأهداف والمعاییر الموضوعةالذي حددت

  1.والمعاییر بغرض التقویم والتصحیح"

  وتعد الرقابة المصرفیة أحد أنواع الرقابة، التي أعطیت لها عدة تعاریف نلخصها فیما یلي:      

لنقدیة (البنك المركزي)، لضمان تنفیذ هي "مجموعة الإجراءات والأسالیب التي تقوم بها السلطات ا –

السیاسة النقدیة المرسومة بشكل صحیح، وتقییم أداء القطاع المصرفي والحفاظ على سلامة عمله، الأمر 

 2الذي یوفر نظام مالي سلیم یساهم بشكل فعال في تطور الاقتصاد الوطني وازدهاره"؛

للتحقق من سلامة النظم المصرفیة والنقدیة  "الرقابة التي تمارسها السلطات النقدیة في البلاد هي –

والتأكد من صحة تطبیق القوانین والأنظمة والتعلیمات المصرفیة الصادرة من جهة  ،والائتمانیة المطبقة

                                                             
  .35، ص2010محمد أحمد عبد النبي، الرقابة المصرفیة، الطبعة الأولى، زمزم للنشر، عمان، الأردن،  - 1

 –داغر، طارق قدوري، مسؤولیات البنك المركزي في الرقابة على المصارف في ظل المخاطر المالیة محمود محمد ال -  2

الآفاق  –، الملتقى الدولي الثالث حول: إستراتیجیة إدارة المخاطر في المؤسسات -إشارة إلى القطاع المصرفي اللیبي

  .9، ص 2008نوفمبر  26-25، جامعة الشلف، -والتحدیات
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سة النقد أو السلطة المخول الإشراف والمراقبة في البلاد سواء كان ذلك ممثلا في البنك المركزي أو مؤس

  1.قابة على البنوك"الإشراف والر  یاقانونلها 

هي "مجموعة من القواعد والإجراءات والأسالیب التي تسیر علیها أو تتخذها السلطات النقدیة والبنوك  –

المركزیة بهدف الحفاظ على سلامة المراكز المالیة للمصارف للوصول إلى تكوین جهاز مصرفي سلیم 

عین والمستثمرین وعلى قدرة الدولة والثقة وقادر یساهم في التنمیة الاقتصادیة، ویحافظ على حقوق المود

 2؛بأدائها"

الرقابة المصرفیة هي تلك العملیة التي تقوم بها السلطات  من خلال هذه التعاریف نستنتج أن       

النقدیة، المتمثلة في البنك المركزي لاكتشاف المشاكل التي یعاني منها الجهاز المصرفي والقیام 

ن خلال الاعتماد على مجموعة من الإجراءات والأسالیب لضمان تنفیذ م ،بالإجراءات التصحیحیة

والحفاظ على سلامة النظام المصرفي الأمر الذي یوفر نظام سلیم یساهم في تطویر  ،السیاسة النقدیة

  الاقتصاد وازدهاره.

  الفرع الثاني: أهمیة الرقابة المصرفیة 

، وذلك وضمان حسن سیر العمل فیها بنوكایة الالرقابة المصرفیة وظیفة جوهریة لحم تعتبر       

  3:للأسباب والمبررات التالیة

الجانب الأكبر من عملیات البنوك یتطلب إثبات قیمة موجودة بها، ولیس ملكا لها، مثل الضمانات  –

ت المختلفة للائتمان البنكي، وإیداع الأوراق التجاریة للتحصیل وغیرها، مما یجعل من الرقابة إحدى الممیزا

  البارزة للعمل في البنوك؛

تمثل البنوك المكان الذي یحتفظ فیه المجتمع بأمواله السائلة، وعلیه فإنه من الضروري توفیر الحمایة  –

  والضمان والأمان لهذه الأموال من خلال الرقابة؛

البنوك من المنشآت المالیة التي لها اتصال بالجمهور بشكل مستمر وعلى نطاق واسع مما یقتضي  –

ود نظم دقیقة ومحكمة للمحاسبة والرقابة، إن الوقوع في أي خطأ یؤثر على سمعة البنك لدى جمهور وج

                                                             
، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، -حالة الجزائر –عباس، الإصلاح المالي وتسییر المخاطر المصرفیة بهناس ال - 1

  .219، ص 2012-2013

یة، الملتقى العلمي الدولي حول: منصور منال، إدارة المخاطر الائتمانیة ووظیفة المصارف المركزیة، القطریة والإقلیم - 2

  .5، ص 2009أكتوبر  21- 20لیة والحوكمة العالمیة، جامعة سطیف، الأزمة المالیة والاقتصادیة الدو "

تقییم أداء البنوك والمخاطر المصرفیة  -صلاح الدین حسن السیسي، الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات الأعمال  - 3

 .308، ص2011، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، -الالكترونیة
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أساسه السمعة الطیبة، والاعتقاد السائد بین الأفراد والهیئات بأن البنك  -العملاء، والبنك كما هو معروف

 لا یخطئ یزید من خطورة الوقوع في أي خطأ مهما كان بسیطا؛

اع البنكي ارتفاع درجة المخاطر في الاستثمارات التي تقوم بها، لذا فإنه من من خصائص القط –

  الضروري مراقبة استثمارات البنوك، وبالتالي الحد من المخاطر التي تتعرض لها هذه الاستثمارات؛

كبر عدد عملیات البنك وتشعبها وتداخلها یستلزم وجود نظم محاسبیة ورقابیة محكمة تؤكد سلامة ودقة  –

  ه العملیات وصحة قیدها، وتقلیل الأخطار إلى أقل حد ممكن؛هذ

تقتضي عملیات البنوك الدقة والأمانة والسرعة، مما یستلزم وجود نظام للمراقبة المالیة، خاصة وأن  –

  السلعة المتداولة في البنوك هي النقود وهي أكثر تعرضا للاختلاس؛

ي حساباتهم، من إیداع وسحب، الأمر الذي تتعامل البنوك بأموال الغیر، وهناك حركة مستمرة ف –

  یتطلب وجود نظام رقابي دقیق؛

رأس مال البنك عادة صغیر بالنسبة لحجم العملیات التي یقوم بها، ولذلك فإن الثقة هي أساس ائتمان  –

  البنك، مما یستلزم وجود نظم رقابیة سلیمة للمحافظة على استمرار هذه الثقة؛

ب بدقة وبسرعة مما یساعد على جذ ك من أداء خدماتها البنكیة لعملائهاتمكن نظم الرقابة على البنو  –

أن استخدام الوسائل الآلیة والالكترونیة تؤدي إلى التأكد من صحة ودقة البیانات المحاسبیة  ، كماالعملاء

  ویدعم نظم الرقابة بالبنوك.

  الفرع الثالث: أهداف الرقابة المصرفیة 

ظائف البنك المركزي أو السلطة النقدیة في معظم بلدان العالم، حیث تتصدر الرقابة على البنوك و 

، تهدف من خلالها للتأكد من أن وحدات القطاع المصرفي تعمل في ظل الالتزام بمقررات السیاسة النقدیة

  1ویمكن تلخیص الأهداف الرئیسیة للرقابة المصرفیة في النقاط التالیة:

    :والمصرفي لماليا النظام استقرار على الحفاظأولا/ 

  :هما أساسیتین نقطتین ویتضمن      

 عدم وضمان المصرفیة، المؤسسات ممارسات على الإشراف خلال من البنوك إفلاس مخاطر تجنب –

  ؛ككل المالي والنظام المصرفي للنظام حمایة تعثرها

  . البنوك في والخصوم الأصول بإدارة الخاصة والتعلیمات القواعد وضع –

                                                             
" الأزمة  :حوكمة في استقرار النظام المصرفي، الملتقى العلمي الدولي حولبتصرف من: شرقي عمر، دور وأهمیة ال - 1

  .5، ص2009أكتوبر  21-20المالیة والاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة"، جامعة سطیف، 
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   :المصرفي الجهاز عمل كفاءة ضمانثانیا/ 

   :خلال من ذلك ویكون      

 ؛للمخاطر تعرضها وتجنب الأصول جودة من للتأكد الخاصة بالبنوك والمستندات الحسابات فحص –

 العامة الأطر مع البنوك عملیات وتوافق الرئیسیة المالیة العناصر وتحلیل بالبنوك الداخلیة العملیات تقییم –

  ؛الموضوعة للقوانین

 بعض تمویل على الحفاظ بهدف بالتزاماتها، الوفاء على قدرتها من للتأكد للبنوك المالي الوضع تقییم –

 بالكامل. تمویلها تدبیر الخاص القطاع یستطیع لا والتي والهامة الحیویة والمؤسسات الاقتصادیة الأنشطة

  : المودعین حمایةثالثا/ 

 لتفادي المناسبة الإجراءات واتخاذ سیطرتها لفرض ابیةالرق السلطات تدخل طریق عن ذلك ویكون      

 تجاه تزاماتهاللا الائتمانیة المؤسسات تنفیذ عدم حالة في الأموال لها تتعرض قد التي ،المحتملة المخاطر

 الأصول. بسلامة المتعلقة وخاصة المودعین

   دعم البنوك:رابعا/ 

لها تمتلك قاعدة معلومات مصرفیة عن كافة إن إطلاع السلطات الرقابیة على أوضاع البنوك، تجع

في أي من  البنوك العاملة في الجهاز المصرفي تؤهله للتنبؤ باحتمالات حدوث أیة مشاكل أو أزمات

 السیولة  أو نقص الائتمانالبنوك العاملة، كما تمكنه من الإطلاع السریع على المشاكل العاجلة كتعثر 

  وبالتالي التدخل في الوقت المناسب.

  الفرع الرابع: القضایا الرئیسیة في الرقابة المصرفیة 

 كونها البنوك على الرقابة عن الحدیث عند إغفالها عدم یجب التي المهمة القضایا من العدید هناك      

  1:وهي البنوك وسلامة متانة لمدى الركائز تشكل

   :السیولةأولا/ 

 المتعلقة تلك خاصة المحدد الوقت في لتزاماتهبا الوفاء على البنك قدرة بمدى الموضوع هذا یتعلق

 وسائل ثلاث وهناك ،هیتاستمرار  ولضمان البنك سمعة على للحفاظ أساسي الأمر هذا ویعتبر، العملاء بودائع

 :السیولة من معین مستوى على للحفاظ البنك بها یقوم رئیسة

  ؛خسارة وبدون نقد إلى للتحویل قابلة افیةك بموجودات الاحتفاظ –

                                                             
ان، شقیري نوري موسى، محمد ابراهیم، وسیم الحداد، سوزان ذیب، إدارة المخاطر، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عم - 1

  .270-269، ص2006
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 النقدیة التدفقات حجم لمعرفة والمطلوبات الموجودات من كل استحقاق على المتبقیة الفترة تخداماس –

  ؛عدمها من السیولة إلى الحاجة تحدید وبالتالي المستقبلیة

 البنك. نشاطات من معینة مجموعة في والتوظیفات الأموال مصادر بین ما الفجوة سد –

  :الموجودات نوعیةثانیا/ 

 أن حیث ،الدین خدمة على المقترض مقدرة مدى هي الموجودات نوعیة موضوع في یةز لمركا القضیة

 بیرك باهتمام الموضوع هذا یحظى لذا ،البنوك فشل في الرئیسي السبب عادة تكون الردیئة الموجودات نوعیة

 على تؤثر نكبال موجودات نوعیة نأ ، حیثالبنك ومتانة سلامة مدى تحدید أجل من الرقابیة السلطات قبل من

  .وسیولته ماله رأس وعلى البنك إیرادات

 المستوى، دون( المصنفة الموجودات حدة ودرجة مستوى هو الموجودات لنوعیة الرئیسي المقیاس إن

 الاستثمارات تشمل ولكن القروض على فقط تقتصر لا الموجودات نوعیة إن )،الهالكة الدیون فیها، المشكوك

  .المیزانیة خارج والنشاطات

   :المخاطر زكتر ثالثا/ 

 هناكن اك لماك أنه اعتبار على البنوك على الرقابة أولویات أهم من یعتبر المخاطر زكتر  من الحد

 تحدید هو المخاطر هذه من الحد في التقلیدي والأسلوب ،خسارة ثحدو  احتمالیة ازدادت لماك بر،كأ زكتر 

 تحدید أو ناحیة من هذا البنك، مال رأس حجم من سبةنك العملاء من مجموعة أو الواحد العمیل التزامات حجم

  .أخرى ناحیة من معین قطاع في البنك استثمارات حجم

   :الإدارةرابعا/ 

 حیث من العلیا وإدارته إدارته مجلس نوعیة على الأولى بالدرجة یعتمد فشله أو البنك نجاح مدى إن

 خاصة البنك بأعمال ملم یكون وأن بالقوة البنك إدارة مجلس یتمتع أن یجب وعلیه ؛ والنزاهة الكفاءة، الخبرة،

 بالسیاسات تلتزم أن البنك إدارة على ذلككو  ،المخاطر ومراقبة والاستراتیجیات السیاسات وضع في

 یوضح تنظیمي هیكل وضع من بد لا الهدف ذلك ولتحقیق ،الإدارة مجلس قبل من الموصوفة والإجراءات

 .البنك في لاتصالا وخطوط والمسؤولیات السیاسات

  :والضوابط الأنظمةخامسا/ 

 ولحمایة المخاطر لضبط هي الإدارة مجلس قبل من الموضوعة والسیاسات الإجراءات من الهدف إن

 الإدارة مجلس وتزوید ،العملیات افةك تسجیل یسهل الذي محاسبي نظام ولوضع الالتزامات وضبط الموجودات

  .المحدد قتالو  في والمناسبة اللازمة بالتقاریر
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 بشكل مراجعتها وتتم جید، بشكل موثقة بالشمولیة، :تتصف أن یجب فاعلة الضبط أنظمة تكون وحتى

 في والإجراءات السیاسات تحدد أن یجب.، كذلكالبنك في المعنیینو  الأشخاص قبل من مفهومة وتكون دوري

 الذین الأشخاص بین ما لوظائفا فصل یتم وأن البنك، في المستویات فةكا ىوعل الأشخاص صلاحیات البنك

  .علیها بالرقابة یقومون الذین والأشخاص العملیة بإجراء یقومون

   :المال رأس فایةكسادسا/ 

 البنیة تمویل أجل من ذلكوك حدوثها حال في الخسائر لامتصاص كركیزة البنك مال رأس یستخدم

 تم حیث ؛عالمي مستوى على باهتمام لموضوعا هذا حظي فقد المال، رأس أهمیة على وللدلالة ؛للبنوك التحتیة

   المال. رأس فایةك نسبة بخصوص دوليال مستوىال على تطبق تعلیمات وضع

 تعتمد انتك والتي ،المال رأس فایةك نسبة بخصوص السابقة التعلیمات تحدیث على العمل تم وقد

 بالاحتفاظ البنك إلزام على والعمل ،البنك بها یقوم التي المصرفیة النشاطات لكافة ترجیحیة أوزان وضع على

  .النشاطات هذه خطورة لمقابلة افك مال برأس

   وسائلها والاتجاهات المؤثرة علیهاالمصرفیة،  المركزیة أنواع الرقابة: المطلب الثاني

تأخذ الرقابة المصرفیة التي تقوم بها البنوك المركزیة عدة أشكال؛ فهي قد تكون وقائیة من خلال        

ع مجموعة من الضوابط والتعلیمات، حمائیة من خلال دعم البنوك المتعثرة أو رقابة أداء، وهذا وض

باستعمال مجموعة من الوسائل یحددها مجلس إدارة البنك المركزي بما یكفل سلامة واستقرار المراكز 

  المالیة للبنوك العاملة تحت سلطتها.

   ةالمصرفی المركزیة أنواع الرقابةالفرع الأول: 

  1یمكن تقسیم الرقابة التي یقوم بها البنك المركزي إلى:       

   الرقابة الوقائیة:أولا/ 

وهي الرقابة المسبقة التي یقوم بها البنك المركزي من خلال وضع جملة من الضوابط والتعلیمات 

والملاءة  والتي تهدف إلى تقلیص المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك وبالتالي تجنب مشاكل السیولة

(مثل متابعة أسلوب التوظیف وتحدید  ن المعاییر والتوجیهات الإرشادیةالمالیة، وذلك بتطبیق مجموعة م

                                                             
  بتصرف من: - 1

، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان أحمد صبحي العیادي، إدارة العملیات المصرفیة والرقابة علیها، الطبعة الأولى، -

  .199-198، ص 2010الأردن، 

، أطروحة -جزائردراسة حالة ال –طرشي محمد، متطلبات تفعیل الرقابة المصرفیة في ظل التحریر المالي والمصرفي  -

 .128، ص 2013- 2012دكتوراه، جامعة شلف، 
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على جمیع  )نشطة المحظورة على البنوك وكذلك حدود الإقراض ومدى تركزه، وتحدید بعض النسبالأ

 لعاملة.االمؤسسات المالیة 

  تهدف الرقابة الوقائیة إلى:و       

  من المحافظة على المستوى الأدنى من رأس المال القائم على المخاطر؛ التأكد –

  تطبیق نظام فاعل من الإشراف القائم على المخاطر؛ –

التأكد من الإفصاح في الوقت المناسب عن المعلومات الصحیحة المتعلقة بنظم إدارة المخاطر  –

  وطرقها.

   الرقابة الحمائیة:ثانیا/ 

 ،الحد من انتشار الخطر النظامي وبالتالي الأزمات المالیة النظامیةوهي الرقابة التي تهدف إلى 

وتتمثل في المساندة التي یمكن للبنك المركزي أن یقدمها للبنوك التجاریة المتعثرة باعتبار أن وظیفة 

المقرض الأخیر أو الملجأ الأخیر للإقراض هي إحدى الوظائف الأساسیة للبنك المركزي التي یقوم بها 

البنوك العاملة، حیث یقدم الدعم والعون لها في حال استشعار أیة علامات لتعرض البنوك لأزمات  اتجاه

مالیة وذلك من خلال تقدیم القروض المساندة أو خصم الأوراق التجاریة التي تملكها، أو من خلال 

د من مشكلة التدخل المباشر في إدارتها عبر مدیر مفوض أو من خلال مؤسسات ضمان الودائع التي تح

  سحب المودعین للودائع من البنوك في حالة تعرضها لبعض المشاكل وبالتالي عدم التعجیل بانهیارها.

   رقابة الأداء:ثالثا/ 

ویهدف هذا النوع إلى التأكد من كفاءة استخدام الموارد المتاحة واتخاذ القرارات التصحیحیة لإعادة 

 المرجوة، وذلك بالاعتماد على مقارنة النتائج الفعلیة مسارات الأنشطة بالبنوك بما یحقق الأهداف

بالمعدلات المعیاریة من طرف هیئات الإشراف والرقابة وبالتالي تحدید الانحرافات وتحلیلها وتحدید أسبابها 

     وبالتالي تحدید المسؤولیة.

یدها بكشوف شهریة أو وتطلب الهیئات المكلفة بالرقابة من البنوك العاملة في الجهاز المصرفي تزو       

فصلیة أو سنویة بشأن الأوضاع المالیة للبنك، وكذلك ببعض المعلومات التي تتعلق بعملها المصرفي 

كالتعلیمات الداخلیة أو تقاریر التدقیق الداخلي، وهذا یعني وجود إطلاع مستمر وسریع من قبل السلطات 

جوانبه وأنه یخضع للرقابة في وقت ممارسة النقدیة على كافة أنشطة البنك، وبصورة دوریة، وبكافة 

  وعلاجها فور اكتشافها. درة على الوقوف أمام أیة مشاكلالنشاط، مما یتیح الق
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  الفرع الثاني: وسائل الرقابة المركزیة المصرفیة 

فل بما یك ابالإشراف والرقابة على البنوك العاملة لدیهتقوم البنوك المركزیة وفقا لقوانین إنشائها       

لإشراف على البنوك التابعة مركزي القواعد العامة لسلامة مراكزها المالیة، ویضع مجلس إدارة كل بنك 

  1والتي تتلخص بشكل هام فیما یلي:

  تسجیل البنوك: أولا/ 

البنك المراد تأسیسه  ةتبدأ علاقة البنك المركزي بالبنوك قبل تأسیسها؛ حیث یتوجب على إدار 

ك للسلطة النقدیة مدعما بالوثائق الأساسیة التالیة: النظام الأساسي، عقد التأسیس، تقدیم طلب تأسیس البن

لمزاولة النشاط البنكي، وفي حالة  مدراسة الجدوى الاقتصادیة للبنك؛ وهذا للحصول على الترخیص اللاز 

ل البنك لدى ویعتبر تسجیجیل هذا البنك لدى البنك المركزي، موافقة السلطة النقدیة على تأسیسه یتم تس

البنك المركزي بحد ذاته أسلوب أولي للرقابة المستمرة على تنفیذ أحكام القانون الذي ینظم العلاقة بین 

أسماء  أعضاء مجلس إدارته، الأدنى لرأسمال البنك واحتیاطاته،الحد  البنك المركزي والبنوك من حیث:

هذه البیانات یستوجب إبلاغ البنك المركزي  وأي تغییر یطرأ علىمراقبي الحسابات، ن بالإدارة و المخولی

  بها لإجراء التعدیلات اللازمة على سجل البنوك لدیه.

   البیانات الدوریة:ثانیا/ 

على البنوك تقدیمها بصورة الخطوة الثانیة للرقابة تتم من خلال البیانات الدوریة التي یتوجب  إن       

والتعلیمات، وهذه البیانات تمكن البنك المركزي من الوقوف  منتظمة للبنك المركزي حسبما تحدده القوانین

على تطورات نشاط كل بنك على حدة من جهة، وعلى تطورات النظام المصرفي ككل من جهة أخرى؛ 

التي یراها مناسبة  الإجراءاتكما أن تحلیل هذه البیانات یعمل على تسهیل مهمة البنك المركزي في اتخاذ 

مراقبة وانسجام أنشطتها مع متطلبات السیاسة الاقتصادیة والمالیة في تمان، نوعه و للتأثیر في: حجم الائ

  الدولة.

الدوریة الواجب تقدیمها للبنك المركزي نجد بیان الموجودات والمطلوبات والذي البیانات ومن أهم        

لمركزي؛ ویختلف هذا یلتزم كل بنك بتقدیمه شهریا على نموذج خاص تعده إدارة مراقبة البنوك بالبنك ا

  النموذج من دولة إلى أخرى إلا أنها تتفق في:

تركیز الاهتمام على الودائع بصفتها المصدر الرئیسي لأموال أي مصرف تجاري، حیث یتضمن  –

حسب العملات (تحت الطلب، توفیر، لأجل وبإشعار)،  تصنیف الودائع حسب درجة سیولته النموذج

                                                             
 .46 -45: محمد أحمد بن النبي، مرجع سبق ذكره، ص بتصرف من - 1
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خاص)، إلى غیر ذلك من قطاع عام، سب الجهات المودعة ( قطاع ت أجنبیة) وحعملة وطنیة، عملا(

  التصنیفات؛ 

تركیز الاهتمام على التسهیلات الائتمانیة، بصفتها أهم وجه من أوجه استخدام هذه الأموال؛ حیث  –

یتضمن النموذج تصنیف التسهیلات الائتمانیة بالنسبة للبنوك التجاریة وتصنیف الاستثمار والتمویل 

للبنوك الإسلامیة؛ حسب: أشكالها، توزیعها، تواریخ استحقاقها وحسب القطاعات الاقتصادیة بالنسبة 

  المختلفة ( زراعة، تجارة، مهن حرة، أفراد...الخ).

ولا یقتصر تحلیل هذه البیانات الهامة على معرفة كل ما یتصل بأنشطة البنوك ومقارنتها رأسیا        

المصرفي  امالتوصل إلى النسب والمؤشرات الخاصة في البنك وفي النظ وأفقیا، وإنما یتیح التحلیل أیضا

نسبة  ،نسبة الائتمان إلى الودائع (البنك التجاري) نسبة الاحتیاطي النقدي، نسبة السیولة القانونیة، مثل:

نسبة الودائع  النسب التي تقیس ملاءة رأس المال، ،)الإسلاميالاستثمار المحلي إلى الودائع (البنك 

  والأهمیة النسبیة لكل بنك في الجهاز المصرفي...الخ.صافي القیمة  الادخاریة،

   تفتیش البنوك:ثالثا/ 

یعتبر تفتیش البنك المركزي على البنوك الخطوة الأكثر أهمیة في عملیة الرقابة على البنوك، حیث       

ش المباشر على البنوك ووفقا لمنهاج تتحول الرقابة من مجرد رقابة مكتبیة إلى رقابة میدانیة وذلك بالتفتی

من المعني و  ،وبصدد الكلام عن أساسیات التفتیش یمكن التأكد أنه لا رقابة حقیقیة دون تفتیش ،محدد

فهو یهدف إلى التحقق بادئ ذي بدء من صحة المعلومات التي  ،التفتیش لیس تدقیقا بقدر ما هو تقییم

ق الكشف المباشر على مصادر هذه المعلومات في سجلات یقدمها البنك للسلطة النقدیة وذلك عن طری

البنك، ثم ینطلق فریق التفتیش للاطلاع على مدى تنفیذ البنك للأنظمة والتعلیمات الصادرة إلیه، سواء من 

  ، أو من الأجهزة الحكومیة المختلفة أو من مجلس إدارة البنك نفسه.البنك المركزي

من  مدى مطابقة الحسابات نقطتین أساسیتین وهما: التحقق منعلى فریق التفتیش  یتوجبكما       

بتقدیم ، لیقوم في الأخیر من جهة أخرى ي في البنكمدى فعالیة وسائل الرقابة والضبط الداخلجهة، و 

، متضمنا المخالفات والملاحظات ومقترحا الإجراءات التصحیحیة اللازمة، بنتائج أعماله تقریر مفصل

  .البنك المركزيجیه التي یضطلع بها وهذا یمثل مهمة التو 
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  الرقابة على أسعار الخدمات المصرفیة:رابعا/ 

ومراقبتها البنك المركزي بتحدید أسعار الخدمات المصرفیة التي تقدمها البنوك لمتعاملیها یحرص          

لى إصدار اضاها البنوك عتقالعمولة التي ت :مثلدوریا للمحافظة على استقرار النظام المصرفي، 

  .لات مقابل العملة الوطنیة ...إلخفتح الاعتمادات وتجدیدها وأسعار صرف بعض العمالكفالات، 

   دراسة تقاریر مراقبي الحسابات:خامسا/ 

تؤكد قوانین البنوك المركزیة على ضرورة قیام كل بنك مرخص بتعیین مراقب خارجي لحساباته، 

ب تقریرا في منتصف ونهایة كل سنة مالیة عن المركز المالي المراق هذا یعدحیث یعتمده البنك المركزي 

بالتوصیات التي  رفوقاللبنك، ومدى التزامه بالقوانین واللوائح الصادرة إلیه، ومدى مطابقة سجلاته للواقع م

 ویلتزم المراقب بتزوید البنك المركزي بصورة من زیادة متانة المركز المالي للبنك، یراها المراقب مناسبة ل

یتم تناولها بالبحث والتحلیل، ویعتبر مراقب الحسابات ة یإضاف معلومات هذا التقریر الذي یعتبر بمثابة

مسؤولا عن صحة تقریره، إذ أن معظم القوانین تعطي للبنك المركزي حق رفض مراقب الحسابات إذ وجد 

  أنه لم یتوخ الدقة والأمانة في فحصه لحسابات البنك المكلف بمراقبته.

  رع الثالث: الاتجاهات المؤثرة على الرقابة المصرفیة الف

 من وجعلها المصارف على المركزي البنك یمارسها التي المصرفیة الرقابة وظیفة أهمیة من زاد مما       

 الصناعة تجسید أعادت التي والاتجاهات القوى وتعدد وتشابك وتغیر تنامي هو له الجوهریة الوظائف

 الملحة الحاجة أبرزت والتي المصارف تقدمها التي والخدمات والوظائف الأدوار عةطبی وتغیر المصرفیة،

 وتستوجب والخطرة المعقدة البیئة تلك في المصارف أداء كفاءة وتقییم ،المصارف أداء لرقابة نظم لوجود

 تلك في المخاطر هذهِ  وتنوع الكبیرة المخاطرة درجة تنامي من المصرفیة قطاعاتها سلامة على المحافظة

 زیادة، الحكومیة القیود لةاز إ، المنافسة تصاعد، الخدمات توالد نجد: المهمة الاتجاهات هذه ومن البیئة،

1 .التوحیدرافي و الجغ والتوسع الاندماجوالأزمنة،  يالتكنولوج التغیرالأموال،  لمزیج الفائدة حساسیة
  

 وظیفة أهمیة لنا تبرز تنفیذها إلى المركزي نكالب یسعى التي النقدیة السیاسة أهداف طبیعة أن كما      

 الأهداف هذه تحقیق في تساهم فاعلة رقابة نظم وفق المصرفي الأداء تقییم وضرورة ،المصرفیة الرقابة

 استقرار ،الأسعار استقراراقتصادي،  نمو، للموارد عالي استخدام :هي أساسیة أهداف مجموعة في والمتمثلة

  .المالیة الأسواق

                                                             
تفعیل أنظمة الرقابة المصرفیة وتطویرها وفق المعاییر الدولیة صلاح الدین محمد أمین الإمام، صادق راشد الشمري،  - 1

والاقتصاد، السنة الرابعة والثلاثون، العدد التسعون، جامعة الموصل، العراق،  نموذجا"، مجلة الإدارة CRAFTE"نظام 

  .360، ص  2011



 البنوك المركزیة ودورها في الرقابة وإدارة المخاطر المصرفیة  -------- الفصل الأول

 

29 

   تدخلات البنوك المركزیة في إطار الرقابة المصرفیة: ب الثالثالمطل

تنفیذه للسیاسة النقدیة بالرقابة على البنوك باتجاهین مختلفین؛ یتدخل البنك المركزي في إطار        

الأولى تتم على تسییر البنوك وتسمى بالرقابة على التسییر وهذا لضمان السیر الحسن للعمل المصرفي، 

 النقود المتداولة فينیة فهي على الائتمان والتمویل وتسمى بالرقابة على الائتمان للتحكم في كمیة أما الثا

  .الاقتصاد وحجم الائتمان وتوجیهه

  رسم وتنفیذ السیاسة النقدیة ووظیفة المصرفیة الرقابة ةفوظیالفصل بین ع الأول: الفر 

لاخـتلاف الظـروف  نظـراعـن الرقابـة المصـرفیة، هـة المسـئولة تختلف وجهات النظر بشأن تحدیـد الج       

حیـث یـرى الـبعض  ؛ المؤسسیة والثقافیة الإداریة ومدى التقدم الاقتصادي وانفتاح أسواق المال في كل دولـة

بینمـا یـرى الـبعض الآخـر   واستقلالیته في أداء هذه المهمـة، قیام البنك المركزي بالإشراف التام على البنوك

وهیئــات رقابیــة أخــرى (عامــة أو خاصــة) بالإشــراف علــى البنــوك بهــدف إتاحــة المجــال إمكانیــة قیــام جهــات 

  للبنك المركزي للقیام بوظیفته الأساسیة ألا وهي رسم وتنفیذ السیاسة النقدیة.

فـــي حـــین یختلـــف الـــبعض عـــن الآراء الســـابقة موضـــحین ضـــرورة وجـــود تعـــاون وثیـــق بـــین كـــل مـــن        

إلـــى التـــداخل بـــین كـــل مــــن وظیفـــة الرقابـــة المصـــرفیة وتحدیــــد  رقابیـــة اســــتناداوالهیئـــات الالبنـــوك المركزیـــة 

  1وصیاغة السیاسة النقدیة التي یجب أن تتسق إلى حد كبیر مع السیاسة الاقتصادیة للدولة.

إن السیاسـة النقدیـة هـي ممارســة البنـك المركـزي الرقابــة علـى كمیـة النقـود ومعــدلات الفائـدة مـن أجــل        

ــــة، وتعــــد البنــــوك هــــي میــــدان العمــــل الرئیســــي للســــلطة النقدیــــة تعزیــــز أهــــد اف السیاســــة الاقتصــــادیة القومی

تنفیــذ السیاســة النقدیــة بمــا یتعلــق بهــا مــن  والمصــرفیة ویتجــه هــذا العمــل إلــى تحقیــق هــدفین رئیســیین وهمــا:

ة البنـــوك حمایـــة المـــدخرات عـــن طریـــق التأكـــد مـــن ســـلامتـــأثیر علـــى كمیـــة النقـــود والائتمـــان مـــن جهـــة، و ال

 2.من جهة أخرى وبالتالي سلامة أموال المودعین

وبصـــرف النظــــر عمــــا تثیـــره السیاســــة النقدیــــة مــــن تـــأثیر علــــى ســــیولة البنـــوك وعلــــى بنــــود میزانیاتهــــا       

اح السیاســـة النقدیـــة فـــي توجیهاتهـــا الأساســـیة صـــلحة فـــي نجـــالمختلفـــة مـــن نـــاحیتي الكـــم والكلفـــة، فللبنـــوك م

  وتحقیق الاستقرار الاقتصادي. الأسعارلة واستقرار لتحقیق استقرار العم

                                                             
ماجدة أحمد شلبي، الرقابة المصرفیة في ظل التحولات الاقتصادیة العالمیة ومعاییر لجنة بازل، نقلا عن الموقع:  - 1

iefpedia.com/.../d8a7d984d8b1d982d8a72015-08- 1خ: ، تم الاطلاع علیه بتاری.  

  .6، صالمرجع السابقمحمود محمد الداغر، طارق قدوري،  - 2
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التـي تعثـرت خلالهـا  ،المالیـة الأزمـاتالسبب الأكبر فـي  تعتبرالاقتصاد التي حدثت في  الاختلالاتف      

البنــوك فــي كثیــر مــن أنحــاء العــالم، ولــم یقتصــر الأمــر علــى تعثــر هــذه الأعــداد  عــداد كبیــرة مــنأ وأفلســت

نمــــا أعقبــــه اتجــــاه عــــام لتشــــدید وتفصــــیل الضــــوابط التــــي تطبقهــــا أو تراعیهــــا الرقابــــة الكبیــــرة مــــن البنــــوك وإ 

  المصرفیة في دول العالم المختلفة على كل حدة وبالتنسیق بین بعضها البعض.

الإجمالیــة التــي تباشــرها ادي للرقابــة ســة النقدیــة أنهــا تمثــل الشــق الاقتصــكمــا تبــین النظــرة المعمقــة للسیا     

ــــة علــــى الجهــــاات النقالســــلط لتــــي یطلــــق علیهــــا الرقابــــة المصــــرفیة، حیــــث ترمــــي الرقابــــة ز المصــــرفي وادی

تمــان وتوجهاتهـا، وبهـذا المعنــى إلـى تحقیـق أهــداف اقتصـادیة فـي التــأثیر علـى كمیـة النقـود والائالاقتصـادیة 

طلـق علیـه الرقابـة هـو مـا نفالشـق الآخـر للرقابـة المصـرفیة أمـا  ؛تسـمیتها الثانیـة بالرقابـة علـى الائتمـان تأتي

علــى البنــوك وتســتهدف المحافظــة علــى ســلامة الجهــاز المصــرفي فــي مجموعــه وعلــى ســلامة وحداتــه كــل 

  على حدة لحمایة أموال المودعین وغیرهم من الدائنین للبنوك.      

تـداخل وهناك قدر كبیر من التداخل بین شقي الرقابـة المصـرفیة نتیجـة تشـابك السیاسـة النقدیـة، هـذا ال      

یجعل كل مـن شـقي الرقابـة المصـرفیة یـؤثر ویتـأثر بـالأخرى؛ فـالبنوك السـلیمة تنفـذ السیاسـة النقدیـة بوضـوح 

  وسلاسة كما أن الاستقرار الاقتصادي الذي ترمي إلیه السیاسة النقدیة یحافظ على سلامة البنوك.

باشــر فــي الائتمــان علــى تحقیــق وبینمــا كانــت الرقابــة علــى البنــوك تركــز فــي ظــل سیاســات التــدخل الم      

مرحلــة التحریــر یكــون الضــوابط التــي أصــدرتها الرقابــة المباشــرة علــى الائتمــان، فإنهــا فــي التقیــد بــالقرارات و 

همهـــا تقـــدیر جـــودة القـــروض وكفایـــة رأس المـــال؛ وهـــذا لا یعنـــي أنـــه بینمـــا یتزایـــد الاتجـــاه إلـــى التحـــرر فـــي 

  ن یزداد تعمیق التدقیقات التي تقوم بها الرقابة على البنوك.الساسة النقدیة، أي الرقابة على الائتما

  تدخلات البنك المركزي في إطار الرقابة على التسییر الفرع الثاني: 

إن الهدف من رقابة البنك المركزي لسیر عملیات البنوك هو ضـمان السـیر الحسـن للعمـل المصـرفي،       

تقدمها البنوك دوریـا أو سـنویا وفقـا لمـا تحـدده تعلیمـات البنـك معتمدا في ذلك على المعلومات والوثائق التي 

التـي تبـرز الوضــع  التقـاریر الدوریـة، التقـاریر السـنویة المتضـمنة للحســابات الختامیـة المركـزي، نـذكر أهمهـا:

  بیانات عن الملاءة والسیولة والتدخل في السوق النقدي. المحاسبي للبنك، معلومات عن القروض،

المعنـي بالرقابـة وغیـره المعلومات تمكن البنك المركزي مـن الاطـلاع بدقـة عـن وضـعیة البنـك  كل هذه      

من البنوك الأخرى، بالإضـافة إلـى تمكنـه مـن التـدخل فـي الوقـت الـلازم لتفـادي الأزمـات المصـرفیة التـي قـد 

  تعصف بالجهاز المصرفي للدولة وتزعزع ثقة المتعاملین معه.
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أمــوالهم فــي هــذه  اســمح للبنــك المركــزي أیضــا مــن حمایــة المــودعین الــذین أودعــو إن هــذه المعلومــات ت     

البنــــوك، والتأكــــد مــــن صــــحة العملیــــات التــــي تجــــرى علــــى حســــاباتهم لضــــمان ســــلامة الإجــــراءات المتعلقــــة 

نســبة رأس ، معامــل المــلاءة بــالودائع؛ وذلــك بالاعتمــاد علــى مجموعــة مــن النســب والمعــاملات ولعــل أهمهــا:

  .المعامل الأقصى لتوزیع المخاطر، معامل السیولة، المال إلى الودائع

إن هــذه النســب والمعــاملات یســتعین بهــا البنــك المركــزي لضــمان إعــادة الودائــع إلــى أصــحابها، إضــافة      

  1إلى أهداف أساسیة أخرى منها:

  ضمان عدم إساءة البنوك لإدارة هذه الودائع؛ –

  ات البنوك على الودائع؛ضمان عدم تعدي إدار  –

  ضمان الاستغلال الأمثل للودائع؛ –

  ضمان وفاء البنوك بالتزاماتها نحو أصحاب الودائع؛ –

  ضمان الاستقرار الاقتصادي حیث أن إخلال البنوك بالتزاماتها یؤدي إلى تدهور اقتصادي؛ –

  السیطرة على عرض النقد. –

  على الائتمان الفرع الثالث: تدخلات البنك المركزي في إطار الرقابة

یهدف البنك المركزي من خلال الرقابة على الائتمان إلى السیطرة على الاستثمارات والقروض      

المصرفیة التي تقوم بها البنوك وتوجیهها لتحقیق الملاءمة بین خلق وسائل الدفع أو الإصدار النقدي مع 

ثر النمو الاقتصادي الحقیقي بسبب نقص حاجیات التبادل دون المساس بالتوازنات الأساسیة، حتى لا یتع

  السیولة أو بسبب فائض فیها.

  2ویقوم البنك المركزي بالرقابة على الائتمان لتحقیق أهداف معینة أهمها:      

 تنظیم نشاط الجهاز المصرفي وتوجیهه الوجهة السلیمة والمناسبة؛ –

   رسم السیاسة النقدیة للدولة لتحقیق الصالح العام.  –

حقیق هذه الأهداف یستخدم البنـك المركـزي مجموعـة مـن الأدوات والأسـالیب، كمـا یوضـحها الشـكل ولت     

  الموالي:

  

  

                                                             
ة للندوة العلمیة الدولیة حول: فارس مسدور، الرقابة المصرفیة بین البنوك الإسلامیة والبنوك التقلیدیة، مداخلة مقدم - 1

  .5، ص 2010أفریل  20-19-18الخدمات المالیة وإدارة المخاطر في المصارف الاسلامیة"، جامعة سطیف، "

  .76، ص المرجع السابقمحمد أحمد عبد النبي،  - 2
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  ): أدوات الرقابة المركزیة على الائتمان1-1الشكل رقم ( 

  

  بالاعتماد على: طالبةمن إعداد الالمصدر: 

الصیرفة الإسلامیة، مداخلة مقدمة للندوة العلمیة  صالح، أدوات السیاسة النقدیة والمالیة الملائمة لترشید دورصالحي  -

  .2010أفریل  20- 19-18الدولیة حول: " الخدمات المالیة وإدارة المخاطر في المصارف الإسلامیة"، جامعة سطیف، 

  : الأدوات الكمیة أولا/

حه البنوك، والذي یقصد بالرقابة الكمیة على الائتمان التأثیر على الحجم الكلي للائتمان الذي تمن        

  على العوامل التالیة:  فیتوق

في التوسع في حجم الاحتیاطي النقدي المتوافر لدى الجهاز المصرفي والتي باستطاعته استعماله  –

  سواء كانت هذه الاحتیاطات نقود سائلة أو أرصدة دائنة لدى البنك المركزي؛ الإقراض

      التي تحافظ علیها البنوك طواعیة. المركزي أو نسبة الاحتیاطي النقدي للودائع التي یقرها البنك –

فإذا استطاع البنك المركزي أن یبسط رقابته على هذین العاملین فإنه یتمكن من التحكم في الحجم         

والتي  الكلي للنشاط الائتماني للبنوك ؛ وهناك ثلاثة أدوات تستعملها البنوك المركزیة لتحقیق هذا الهدف

  1لي:نلخصها فیما ی

                                                             
  بتصرف من: - 1

، 2007والنشر، الإسكندریة، مصر،  محمد الصیرفي، إدارة المصارف، الطبعة الأولى، دار الوفاء لدنیا الطباعة -

  .332ص

الثالثة، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، زیاد رمضان، محفوظ جودة، الاتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك، الطبعة  -

  .184، ص2006
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إن المصارف من أجل زیادة احتیاطاتها النقدیة المتوفرة لدیها للإقراض، قد تلجأ إلى  إعادة الخصم: -

هذه ، إعادة خصم ما لدیها من الأوراق التجاریة لدى البنك المركزي مقابل فائدة تسمى سعر إعادة الخصم

دة الخصم هو أحد المجالات البنوك، ولذلك فإن إعا الفائدة تكون أقل من سعر الخصم الذي تتقاضاه

 المفتوحة أمام البنك المركزي للتحكم في حجم الاحتیاطات النقدیة للبنوك.

تعدیل سعر إعادة الخصم مما ینتج عنه تعدیل سعر الفائدة الذي تتقاضاه البنوك یقوم البنك المركزي بو 

ئتمان الممنوح من من المقترضین من أفراد وشركات، فإذا رغب البنك المركزي في تقلیل حجم الا

المصارف فإنه یبادر إلى زیادة سعر الخصم فترتفع تبعا لذلك أسعار الفوائد فیخف الإقبال على القروض 

وبذلك یقل حجم الائتمان، أما إذا رغب البنك المركزي إحداث تأثیر معاكس فإنه یخفض سعر إعادة 

  الخصم.

م الوسائل التي یعتمد علیها البنك المركزي تعتبر السوق المفتوحة من أه عملیات السوق المفتوحة: -

في التأثیر على حجم الائتمان، والتي تتمثل فیما یقوم به البنك المركزي من بیع أو شراء للسندات 

الحكومیة في السوق المالیة، فإذا زاد البنك المركزي من مبیعاته من هذه السندات فإن ذلك یؤدي إلى 

لبنوك، نتیجة قیام المشترین لهذه السندات بدفع قیمتها للبنك المركزي انخفاض الأرصدة التي تحتفظ بها ا

بشیكات على حساباتهم لدى البنوك التجاریة، مما یؤدي إلى تخفیض أرصدة الجمهور لدى البنوك؛ أما 

 في حالة قیام البنك المركزي بشراء السندات من السوق فإن النتیجة یكون زیادة الأرصدة النقدیة للبنوك.

نجاح هذه السیاسة مرهون بمدى إقبال الناس والمؤسسات على اقتناء السندات الحكومیة، والذي  إن 

  یخضع للتقلبات السیاسیة ومدى الثقة في النظام الاقتصادي.

النقدیة یلزم البنك المركزي البنوك التجاریة بالاحتفاظ بنسبة معینة من الأرصدة  الاحتیاطي النقدي: -

كما یحدد البنك المركزي الحد الأدنى لهذه النسبة وله طي نقدي قانوني إجباري، ا كاحتیاالمتوفرة لدیه

 سلطة تغییرها بما یتناسب مع أغراض السیاسة النقدیة.

فإذا رأى البنك المركزي ضرورة تضییق سوق الائتمان فإنه یرفع نسبة الاحتیاطي النقدي، وفي هذه الحالة 

لائتمان مما یحدث انكماش في حجم القروض الذي یمنحه، تضطر البنوك التجاریة إلى تضییق حجم ا

وتعتبر هذه ص حجم الودائع في النظام المصرفي، ویقل ما في حوزته من استثمارات مما یؤدي إلى نق

السیاسة فعالة إلى حد كبیر في أوقات التضخم حیث لا تجد البنوك مفرا من تخفیض حجم القروض 

 حتیاطي الذي یقرره البنك المركزي،صول إلى الحد الأدنى لنسبة الاوالسلفیات وتخفیض حجم الودائع للو 

أما في أوقات الانكماش فإن هذه السیاسة لا تكون فعالة، وذلك لأن تخفیض هذه النسبة وزیادة مقدرة 
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على منح الائتمان قد لا یقابله طلب متكافئ على القروض والسلفیات وتكون النتیجة طاقة تمویلیة البنوك 

  لدى البنوك.عاطلة 

  : أو الكیفیة الأدوات النوعیة ثانیا/

وهي مجموعة الإجراءات التي یتم عن طریقها توجیه الائتمان إلى أنواع معینة من الاستعمالات   

للائتمان بین مختلف الأنشطة القطاعیة والفرعیة حسبا  يخدامالإستتهدف إلى التخصیص فهي  المطلوبة

ومن أهم الوسائل والأدوات التي یعتمد علیها ئدة ولیس نحو حجمه، یعة الأوضاع الاقتصادیة السالطب

  1البنك المركزي لتوجیه الائتمان إلى الاستعمالات المطلوبة نجد:

یلجأ البنك المركزي أحیانا إلى رفع أسعار الفائدة بالنسبة لأنواع معینة  التمییز في سعر إعادة الخصم: –

  ؛جیه الائتمان لبعض قطاعات الاقتصاد الوطنيمن الأصول المقبولة الخصم لدیه بغیة تو 

إن البنك المركزي یقوم أحیانا بتغییر أنواع الأصول المقبولة  تغییر ماهیة الأصول الممكنة الخصم: -

من زمرة الأوراق المقبولة الخصم لدیه  عض الأوراق التجاریة والمالیةالخصم لدیه وطبیعتها، وقد یخرج ب

لتجاریة والمؤسسات المالیة من التعامل بهذه الأنواع فیؤدي ذلك إلى تحریك مما یحد من سلطة البنوك ا

  ممنوح على مستوى الاقتصاد الوطني؛كیفي ونوعي للائتمان ال

یلجأ البنك المركزي بغرض التأثیر النوعي في حجم  تحدید أنواع ونسب الاحتیاطات النقدیة المقبولة: -

دید أنواع الاحتیاطات التي یجب أن تحتفظ بها البنوك التجاریة الائتمان المتاح في السوق المصرفیة بتح

وتركیبها ونسبها من مكونات الأصول المتاحة لدیها، وهذا ما یساعده على توسیع أو تخفیض أنواع معینة 

  من الائتمان على مستوى البنوك بغیة تحقیق أهداف السیاسة النقدیة.

القانوني من الأصول المحققة من جهة ونسبة كل أصل وضمن هذا الأسلوب تتحدد مكونات الاحتیاطي 

ضمن تلك المكونات، ویتم ذلك انطلاقا من الوضع الاقتصادي والقطاعي الذي تعیشه الدولة بحیث من 

طریق تخفیض نسبة مكوناتها ضمن  خلاله تتم صیاغة أنواع الائتمان المطلوب توسیعها، وذلك عن

مكوناتها ضمن المطلوب تخفیضها والتي تستدعي زیادة نسبة  الاحتیاطي القانوني، وأنواع الائتمان

  الاحتیاطي القانوني؛

یقوم البنك المركزي من أجل التأثیر في  إلزام المصارف بموانع وحدود للتوظیف في قطاعات معینة: -

ان اتجاهات استخدام الائتمان الممنوح على مستوى الاقتصاد الوطني باتخاذ إجراءات تمنع توجیه الائتم

                                                             
ة للندوة العلمیة صالح، أدوات السیاسة النقدیة والمالیة الملائمة لترشید دور الصیرفة الإسلامیة، مداخلة مقدمصالحي  - 1

، 2010ریل أف 20-19-18عة سطیف، الخدمات المالیة وإدارة المخاطر في المصارف الإسلامیة"، جامالدولیة حول: "

  .19ص
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لأنها استحوذت على معظم التمویل الممنوح لأسباب ة باعتبارها لیست ذات أولویة، أو إلى قطاعات معین

دد سقوف الائتمان المسموح بها في قطاعات معینة لا یجوز ینة، كما قد یتخذ إجراءات أخرى تحمع

الاستهلاكي أو ان تجاوزها حتى یتم توجیه الفائض إلى فروع أخرى، كما یقوم أحیانا بتقیید الائتم

  الاستثماري ...الخ.

   :أدوات الرقابة المباشرة ثالثا/

تكمل الرقابة الكمیة والكیفیة على الائتمان وقد یكون الهدف من الرقابة اشرة الرقابة المبإن   

وسمیت بالرقابة المباشرة  علیه مختلف القطاعات الاقتصادیة، المباشرة للائتمان الذي یمكن أن تحصل

ضمن تعاملا مباشرا بین البنك المركزي والبنوك التجاریة، لكنها لیست دائمة مثل الرقابة الكمیة لأنها ت

  والكیفیة، حیث تستخدم في ظروف مؤقتة من وقت لآخر.

  1وتنحصر أدوات الرقابة المباشرة على الائتمان فیما یلي:      

ل إتباع التخلي عن سیاسة معینة فیما الإقناع المعنوي من قبل البنك المركزي للبنوك التجاریة من خلا –

یتعلق بالائتمان الذي تمنحه هذه البنوك، وعن طریق الإقناع یؤثر البنك المركزي في حجم الائتمان سواء 

بالزیادة أو النقصان، من خلال الاقتراحات والتحذیرات المختلفة لإقناع البنوك التجاریة بزیادة الائتمان أو 

الة الاقتصاد الوطني من تضخم أو انكماش حیث تتوقف فعالیة الإقناع حسب ما تقتضي به حخفضه 

  على مكانة البنك المركزي في الدولة ومدى الثقة التي یتمتع بها بین البنوك التجاریة؛

إعلان البنك المركزي عن سیاسته فیما یتعلق بحالة الاقتصاد الوطني وما یلائمه من سیاسات معینة  –

نك المركزي بوضع الحقائق والأرقام التي تتجمع لدیه عن حالة الاقتصاد الوطني، للائتمان، حیث یقوم الب

  آرائه؛ب لذي یجعل البنوك التجاریة تأخذوتفسیره لأسباب تبنیه سیاسات معینة في توجیه الائتمان الأمر ا

ن لآخر على البنوك التجاریة حیث یقوم البنك المركزي بالتفتیش على البنوك من حی الإداریةالرقابة  –

 للتأكد من أنواع الأصول التي تحتفظ بها هذه البنوك.

  

  

  

  

  

                                                             
  .165، صالمرجع السابقسعید سامي الحلاق، محمود محمود العجلوني،  - 1
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   البنوك المركزیة وإدارة المخاطر المصرفیة: لثالمبحث الثا

المخاطر وتقویمها وإدارتها من العوامل الرئیسیة في نجاح البنوك وازدهارها وتحقیقها إن معرفة 

المخاطر نجح في تحقیق جانب أكبر من لأهدافها؛ فكلما قبل المصرف أن یتعرض لقدر أكبر من 

بالنظام الأرباح، إلا أن عدم إدارة هذه المخاطر بطریقة علمیة صحیحة قد یؤدي إلى أزمة مالیة تؤثر 

المصرفي ككل، ومن هنا یأتي دور البنوك المركزیة من خلال مراقبة مستوى المخاطر التي تحیط العمل 

  ؤ بالمخاطر وإدارتها بطریقة رشیدة.المصرفي، ووضع الإجراءات الرقابیة للتنب

دور  ، لنتطرق إلىكیفیة إدارتهاوكذا مخاطر المصرفیة وفي هذا المبحث سنتطرق إلى ماهیة ال

  البنك المركزي في إدارة المخاطر المصرفیة.

  مصرفیةالمخاطر ال المطلب الأول:

المصرفیة المقدمة الخدمات  لقد أدى التطور التكنولوجي السریع الذي عرفه العالم إلى زیادة وتنوع

ورافقته زیادة في تعقد العملیات واشتداد المنافسة في الأسواق، مما نتج عنه زیادة وتنوع المخاطر التي 

تواجه الصناعة المصرفیة مما یستدعي ضرورة اكتشاف هذه المخاطر، لیس لتجنبها بل للعمل على 

  ك.احتوائها وإدارتها بطریقة سلیمة لتحقیق أهداف البن

  الفرع الأول: البیئة المصرفیة ونشأة وتطور المخاطر

لقد ساعدت عدة عوامل على تحقیق الاستقرار للبیئة المصرفیة في السبعینات، فقد كانت الصناعة       

أساسا بتجمیع الموارد  المصرفیة تخضع للتنظیم القانوني الشدید، وكانت العملیات المصرفیة التجاریة تقوم

لت محدودیة المنافسة على تحقیق ربحیة عادلة ومستقرة، وكانت الهیئات التنظیمیة وسهوالتسلیف، 

مشغولة بسلامة الصناعة والسیطرة على قوة خلق النقود الخاصة بها، وحدت من مخاطرها أیضا، وكان 

  1هناك حوافز منخفضة للتغییر والمنافسة.

 الأمر الصناعة المصرفیة، في الجذري تغییرال من موجات سجلت الثمانینات، مطلع من ابتداء أما       

 أولئك من باستمرار خاصة جدیدة منتجات وابتكار المصرفیة، والخدمات المنتجات وتنوع اتساع إلى أدى الذي

 القیمة خدمات تطورت حیث جدیدة، سوقیة ومنتجات فرص عن البحث نشط كما المالیة، الأسواق في العاملین

 البنوك دخلت كما سریع، بمعدل والمشتقات الائتمان وبطاقة المشروعات تمویلو  الأصول تملك مثل المضافة

                                                             
أفراد، إدارات، شركات، بنوك، مخاطر الائتمان والاستثمار والمشتقات  –طارق عبد العال حماد، إدارة المخاطر  -  1

  .194، ص 2007وأسعار الصرف، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 
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 أسواق رأس نمو مع للوساطة السوقیة الحصة وتناقصت جدیدة، مخاطر وواجهت جدیدة أعمال مجالات

.القائمة السوقیة الحصص داخل المنافسة واشتدت المال،
1  

 ابتكار، ازدادت بسبب المنافسة الجدیدةتي ال المصرفیة ولدت موجات التغییر المخاطرلقد       

اختفاء العوائق ، ازدیاد تقلب الأسواق و التحول من الصیرفة التجاریة إلى أسواق رأس المالالمنتجات، 

والحواجز القدیمة التي حدت من نطاق عملیات مختلف المؤسسات المالیة، وقد كان ذلك تغییرا جذریا 

مما ساهم في هذه العملیة تم إجراؤها على نحو منظم وخطوة خطوة، وكلیا في الصناعة المصرفیة، ولكن 

  2.إدارة المخاطر بقوة شدیدة بروز

   المخاطر المصرفیة تعریف: الفرع الثاني

دة تعاریف بخصوص المخاطرة المصرفیة، واختلفت هذه التعاریف باختلاف البیئة وردت علقد  

یة من خلال الهدف الذي یسعى إلى تحقیقه والزاویة التي ینتمي إلیها كل باحث من جهة، ومن جهة ثان

  التي ینظر منها، ومن أهم هذه التعاریف نذكر:

احتمال تأثیر الحوادث المتوقعة وغیر المتوقعة تأثیرا عكسیا على رأس مال البنك وعوائده، أي هي " -

  3؛احتمال أن یحدث انحراف عن النتیجة المرغوبة المتوقعة"

لمؤسسة (المصرف) إلى خسائر غیر متوقعة وغیر مخطط لها و/أو تذبذبات هي "احتمال تعرض ا -

العائد المتوقع على استثمار معین، أو هي حتمیة حصول العائد أو من حجمه أو من زمنه أو من 

  4؛انتظامه أو من جمیع هذه الأمور مجتمعة "

د یؤثر خطط لها بما قغیر مض المصرف إلى خسائر غیر متوقعة و احتمالیة مستقبلیة قد تعر هي " -

وقد تؤدي في حالة عدم التمكن من السیطرة علیها  على تحقیق أهداف المصرف وعلى تنفیذها بنجاح،

  5.وعلى آثارها إلى القضاء على المصرف وإفلاسه"

                                                             
، أطروحة -دراسة واقع البنوك التجاریة العمومیة الجزائریة –دارة المخاطر المصرفیة وفق اتفاقیات بازل نجار حیاة، إ - 1

  .48، ص 2014- 2013دكتوراه، جامعة سطیف، 

  .195، صالمرجع السابقبتصرف من: طارق عبد العال حماد،  - 2

، جامعة "المخاطر في المؤسسات الاقتصادیة"ول: فتیحة حبشي، إدارة المخاطر المالیة في البنوك، الملتقى الوطني ح - 3

 .4، ص2012أكتوبر، 22- 21قسنطینة،

  .71بلعزوز بن علي، محمدي الطیب أمحمد، دلیلك في الاقتصاد، دار الخلدونیة، الجزائر، ص  - 4

ادیة الدولیة الأزمة المالیة الاقتصالملتقى الدولي حول: "نوال بن عمارة، إدارة المخاطر في مصارف المشاركة،  -  5

أكتوبر،  21-20"، جامعة سطیف،مالیة والاقتصادیةوالاستراتیجیات البدیلة لعلاج الأزمة ال السیاسات والحوكمة العالمیة

 .2ص، 2009
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  1؛عدم التأكد بشأن التدفقات النقدیة المستقبلیة "هي " –

 ر هي عدم التأكد الوقتي لحدث محتملالخاصیة الممیزة للخط ومن هذه التعاریف یمكن القول أن

   یعرض البنك لخسارة. أن

  أنماط المخاطر المصرفیة: الفرع الثالث

من المخاطر التي تواجه المصارف، بعضها یعتبر من المخاطر التقلیدیة والتي  عدة أنواعهناك 

الذي حدث بین تعتبر جزء من طبیعة عمل المصارف وأخرى ظهرت مؤخرا نتیجة للتقدم التقني والتقارب 

  وفیما یلي شرح موجز لأهم المخاطر:اقتصادیات الدول، 

  المخاطر المالیة: / أولا

  وتتـضمن جمیع المخاطر التي لها علاقة مباشرة بالنشاط المصرفي والمالي والتي تنقسم إلى:       

حقة للمصرف، فقد وهي "احتمالیة عدم سداد المقترضین لالتزاماتهم المالیة المستالمخاطر الائتمانیة:  -1

یكون هناك سداد ولكن لیس بكامل المبلغ المتفق علیه أو قد یكون هناك سداد بكامل المبلغ المتفق علیه 

 2".اولكن لیس بالفترة الزمنیة المتفق علیه

یتمثل خطر السیولة في "خطر عدم قدرة البنك على مواجهة التزاماته أو استحقاقاته  مخاطر السیولة: -2

 3.دام السیولة المتوفرة لدیه"الفوریة باستخ

تعرف مخاطر السوق بأنها الخسارة التي یمكن أن تنجم جراء تغیرات غیر متوقعة مخاطر السوق:  -3

في القیمة السوقیة للأدوات المالیة ؛ وتشمل (مخاطر معدل الفائدة، مخاطر سعر الصرف، مخاطر 

 4.مواد الأولیة)تغیرات أسعار الأسهم إضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسعار ال

ویعرف خطر معدل الفائدة بالخسارة المحتملة للبنك والناتجة عن التغیرات غیر مخاطر معدل الفائدة:  -

  الملائمة لمعدل الفائدة حیث یتمثل في "مدى حساسیة رأس المال والأرباح للتغیرات التي تطرأ على مستوى 

 عدلات فائدة متغیرة.وهذا نتیجة حیازة دیون وذمم ذات م ،5أسعار الفائدة"

                                                             
، الطبعة الأولى، دار الصفاء للنشر والتوزیع، -الواقع والتطبیقات العملیة -صادق راشد الشمري، إدارة المصارف - 1

  .198، ص 2009عمان، 

، 2013، الذاكرة للنشر والتوزیع، الأردن، -مدخل إدارة المخاطر –أسعد حمید العلي، إدارة المصارف التجاریة  - 2

  . 346ص
3 - Dominique CHABERT, Manuel D'économie Bancaire Appliquée "Au Cœur Des Entreprises Bancaires, 
Revue Banque Edition, 2007, P 172.           
4 - IPID, P164. 
5 - Hennie Van GREUNING, Sonja BRATONOVIE, Analyse Et Gestion Du Risque Bancaire "Un Cadre De 
Référence Pour L'évaluation De La Gouvernance D'entreprise Et Du Risque Financier", Traduction De Marc 
ROZENBAUM, Edition ESKA, Première Édition, P249.   
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: ینشأ خطر الصرف نتیجة خسارة البنك لحقوق و/أو دیون محررة بالعملة الصعبة مخاطر الصرف -

  1.التي تتمیز بتقلبات مستمرة في أسعارها، مما ینتـج عنه تحقیق البنك لخسارة أو ربح

ثمارات المالیة، تنشأ عن التغیرات في أسعار الأصول وبوجه خاص محفظة الاستمخاطر التسعیر:  -

وتؤثر في مخاطر التسعیر عوامل داخلیة وخارجیة، حیث تتمثل العوامل الخارجیة في الظروف 

الاقتصادیة المحلیة وظروف الصناعة؛ أما العوامل الداخلیة فتتعلق بالوحدة الاقتصادیة نفسها وهي تنقسم 

وحدة الاقتصادیة، خصائص الوحدة كـل التمویلي للوحدة الاقتصادیة، نتیجة نشاط الإلى ما یلي: الهی

  تشغیـل الوحدة الاقتصادیة. الاقتصادیة،

 ،في احتمال عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته تمثلوت مخاطر رأس المال أو سداد الالتزامات: -4

عن الوفاء بالالتزامات حینما تصبح حقوق المساهمین سالبة، وهي تتحدد بالفرق بین القیمة  ویعجز البنك

سوقیة لأصولها والقیمة السوقیة لخصومها، وهكذا فإن مخاطر رأس المال تشیر إلى الانخفاض الكبیر ال

وهذا یعني أنه إذا اضطر البنك إلى تسییل جمیع أصوله فلن یكون قادرا على  2،في صافي قیمة الأصول

 سداد جمیع التزاماته وبالتالي تتحقق خسائر لكل من المودعین والدائنین.

یأخذ الخطر التجاري بالنسبة للبنك عدة أشكال فقد یتعلق بالصورة التجاریة  التجاریة: المخاطر -5

فشل إطلاق وترویج منتوج ذو خدمة بنكیة جدیدة، سوء معالجة  ،للبنك، كما یتمثل في خسارة الزبائن

  3.تأثیر سلبي لإشهار خاص بالبنك أو إشاعة عن البنك تضر بصورته ،لاحتیاجات الزبائن

  :مخاطر العملیات (التشغیل) ثانیا/

تنتج مخاطر التشغیل عن عوامل داخلیة أو خارجیة وتسبب خسارة للبنك بشكل مباشر أو غیر 

أو  و الناجمة عن التقنیة أو الأنظمة المستخدمةیكون مصدرها الأخطاء البشریة أو المهنیة أو مباشر، 

  4:یلي مخاطر العملیات ما تضمن، وتقصور في استخدام أي منهاال

                                                             
1 - Sylvie De COUSSERGUES, Gestion De La Banque "Du Diagnostique A La Stratégie ", Edition Dunod, 5e 
Edition,  Paris, 2007, P192. 

، منشأة المعارف، الطبعة الثانیةسمیر الخطیب، قیاس وإدارة المخاطر بالبنوك (منهج عملي وتطبیق علمي)،  - 2

 .135، ص  2008 الإسكندریة،

 الدوليزیدان محمد، حبار عبد الرزاق، تطور الدور الرقابي للبنك المركزي في إدارة المخاطر المصرفیة، الملتقى  - 3

 .4، ص 2008، جامعة الشلف، "إستراتیجیة إدارة المخاطر في المؤسسات: الآفاق والتحدیات": حول الثالث

 .7بتصرف من: فتیحة حبشي، المرجع السابق، ص - 4
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وهي ناتجة عن فساد ذمم الموظفین، وتعتبر الاختلاسات النقدیة من  الاحتیال المالي (الاختلاس): -1

وات نا؛ حیث أشارت دراسة اعتمدت مراجعة عدد من البنوك العاملة لخمس سالاختلاس شیوع أكثر أشكال

 ؛قام بها مدیرون %20من حالات الاختلاس قام بها موظفون في البنك، منها  %60أن 

المالیة القابلة للتداول مثل خطابات الاعتماد،  والأوراقتزویر الشیكات المصرفیة وتشمل  التزویر: -2

قدرة الموظفین العاملین في المصارف على  وتزویر المستندات والوثائق المختلفة واستخدامها؛ نتیجة عدم

 ؛دء في دفع قیمتهاإلیهم من العملاء قبل الب التأكد بصورة كافیة من صحة المستندات المقدمة

   ؛وهي ناجمة عن إهمال الموظفین أو عدم توفر الخبرة لدیهم أخطاء البشریة: -3

زیادة استخدام معاییر السلامة الأمنیة لدى المصارف أدى إلى تخفیض حالات  إن السرقة والسطو: -4

متاجرة فیها، وال والسطو، وتزداد حالات السرقة والسطو مع تزاید حالات جرائم تعاطي المخدرات السرقة

 الأخرى؛ والتي تعتبر غیر منتشرة إلى حد كبیر في الدول العربیة بعكس الدول

 : إن تطور الوسائل التكنولوجیة في معظم الدول ساعد على زیادة حالات تزییفالعملات تزییف -5

دولار بنحو بلیون  العملات، حیث قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بتقدیر حجم عملة الدولار المزورة

الأمریكیة، ولا یمكن لأي خبیر في هذا  ویتم تداولها خارج الولایات المتحدة  100 ،50 ،20أمریكي فئة 

   ؛المجال اكتشاف ذلك

  :وتتمثل في المجالات الرئیسة التالیةه الجرائم من أكثر الجرائم شیوعا : تعتبر هذالإلكترونیة الجرائم -6

 عملیات الاختلاس الداخلي من خلال تواطؤ قاط البیع،ن الائتمان، بطاقات أجهزة الصرف الآلي،

   ؛، عملیات الاختلاس الخارجيالموظفین، تبادل البیانات آلیا

 إلى توسیع نطاق خدماتها في هذا الجانب من تتجه المصارف حالیاالتجزئة الآلیة:  عملیات -7

إلى زیادة عرضتها  مر الذي یؤديالعملیات والتي تشمل تسدید فواتیر الهاتف والكهرباء والمیاه وغیرها، الأ

أثر في الحد منها إلى أقصى حد ا للأخطار، ولكن تحسین الإجراءات الأمنیة مع الأخذ بوسائل خاصة له

  ؛ممكن

نقص في مخصصاتها للخدمات والمنتجات المالیة  إلى عرض المصارف عموماتت المخاطر المهنیة: -8

المصرفي، وتندرج تحتها الأخطاء المهنیة والإهمال  القطاع ا فيكبر أشكال مخاطر العملیات انتشار كأ

 بالمسؤولیة القانونیة التي یجب التفریق فیها بین المخاطر المهنیة التي تؤثر على والمخاطر المرتبطة

مختلفة منها  ا بأن الالتزامات تنشأ من مصادرتلك المؤثرة على ذات المصرف، علممجلس الإدارة عن 

  .الالتزامات البیئیة موظفي المصارف، ممارسات ت المقدمة للعملاء،الخدما دعاوى المساهمین،
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   مخاطر التسییر الداخلي: /ثالثا

  1وهي تنقسم بدورها إلى ما یلي:      

وهي تلك المخاطر الحالیة والمستقبلیة التي یمكن أن یكون لها تأثیر على  :المخاطر الإستراتیجیة -1

تخاذ قرارات خاطئة، أو التنفیذ الخاطئ للقرارات وعدم التجاوب إیرادات البنك، وعلى رأس ماله نتیجة لا

 ؛المناسب مع التغیرات في القطاع البنكي

ینتج عنه تحمل البنك  ایعكس هذا الخطر عدم احترام التشریعات والقوانین مم الخطر التنظیمي: -2

عقوبات طابع جزاءات وغرامات یدفعها حسب ما هو منصوص علیه في هذه التشریعات، وتأخذ هذه ال

 ؛قضائي أو جبائي أو جنائي وقد تصل إلى حد سحب الاعتماد من البنك

إن المعلومة والملف المعلوماتي یشكلان القلب  :خطر الاتصال والأنظمة الإعلامیة والمعلوماتیة -3

النابض للنشاط المصرفي، الخطر الكبیر یمكن أن یكون عبر فقدان المعلومة، أو كذلك من استحالة 

                          ؛إلیها الوصول

ویسمى كذلك بخطر التبعیة أو الارتباط، وهو یتعلق بارتباط البنك مع مقدمي  خطر المناولة: -4

الخدمات الخارجیین المتعاملین معه في إطار تقدیم خدمات الإعلام الآلي ؛ ویكمن الخطر في هذا 

  ارا بالتبعیة للبنك.المجال في حالة إفلاس مقدمي الخدمات مما ینتج عنه أضر 

  المطلب الثاني: إدارة المخـاطر المصرفیة 

یشهد القطاع المصرفي في جمیع أنحاء العالم عدة تطورات جعلته معرضا للمخاطر التي تأثر على 

صحة وسلامة النظام المصرفي من جهة والنظام المالي من جهة أخرى، وهذا ما یستوجب التصدي لهذه 

  ارة فعالة للمخاطر المصرفیة.المخاطر عن طریق وضع إد

  مصرفیةالفرع الأول: مفهـوم إدارة المخاطر ال

كافة الإجراءات التي تقوم بها إدارات المصارف من أجل وضع  عبارة عن"المخاطر هي  إدارة 

حدود للآثار السلبیة الناجمة عن تلك المخاطر التي تتعرض لها بأشكالها المختلفة والمحافظة علیها في 

وتحلیل المخاطر وتقییمها ومراقبتها بهدف التقلیل والتخفیف من آثارها السلبیة على  ،ممكن أدنى حد

  2.المصارف"

                                                             
  بتصرف من: - 1

  .228، ص 2007، 27بوعشة مبارك، تسییر المخاطر البنكیة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة منتوري، قسنطینة، عدد  -

 .5، صالمرجع السابقزیدان محمد، حبار عبد الرزاق،  -

  .190، صالمرجع السابقصادق راشد الشمري،  - 2
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، وقیاسها مخاطرتهیئة بیئة العمل المناسبة بغرض تحدید الیقوم بالمصرف وفي هذا الإطار ف 

فیة علاج الخسائر التي بطریقة تمكن من تقلیل أثرها السیئ على عملیة اتخاذ القرارات، والتحوط لها ثم كی

  1.یمكن أن تحدث بسببها

الغایة من إدارة المخاطر هي تخفیض احتمالات حدوث الخطر، وتخفیض الآثار السلبیة له عند ف 

وقوعه، فالخطوة الأساسیة في إدارة المخاطر تبدأ بالتعرف على جمیع مصادر الخطر المتوقعة وتحلیلها 

  تعامل مع هذا الخطر.وتقدیرها، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة ال

  2وتتـم عملیة إدارة المخاطـر عبر الخطوات التالیـة:   

ة یقدمها البنك تنطوي فمن أجل إدارة المخاطر لابد من تحدیدها، فكل منتج أو خدم تحدید المخاطـر: -1

، على سبیل المثال هناك أربعة أنواع من المخاطر في حالة منح قرض وهذه المخاطر علیه عدة مخاطر

هي: مخاطر الإقراض، مخاطر سعر الفائدة، مخاطر السیولة ومخاطر تشغیلیة، إن تحدید المخاطر یجب 

  أن یكون عملیة مستمرة ویجب أن نفهم المخاطر على مستوى كل عملیة وعلى مستوى المحفظة ككل؛

اس هذه فبعد تحدید المخاطر المتعلقة بنشاط معین، تكون الخطوة الثانیة هي قی قیاس المخاطر: -2

المخاطر حیث أن كل نوع من المخاطر یجب أن ینظر إلیه بأبعاده الثلاثة وهي حجمه مدته واحتمالیة 

الحدوث لهذه المخاطر، إن القیاس الصحیح وهو الذي یتم في الوقت المناسب ویكون على درجة كبیرة 

  من الأهمیة بالنسبة إلى إدارة المخاطر؛

رق أساسیة لضبط المخاطر المهمة وذلك على الأقل لتجنب نتائجها وهناك ثلاثة طضبــط المخاطـر:  -3

  تقلیل المخاطر أو إلغاء أثر هذه المخاطر. نب أو وضع حدود على بعض النشاطات،العكسیة، وهي تج

إن على الإدارة أن توازن ما بین العائد على المخاطر وبین النفقات اللازمة لضبط المخاطر، وعلى 

والإجراءات التي تبین المسؤولیة خاطر من خلال السیاسات والمعاییر حدود للم البنوك أن تقوم بوضع

 والصلاحیة؛ 

قادر على تحدید وقیاس المخاطر فعلى البنوك أن تعمل على إیجاد نظام معلومات  مراقبـة المخاطر: -4

 .دقة وبنفس الأهمیة یكون قادر على مراقبة التغیرات المهمة في وضع المخاطر لدى البنكب

                                                             
  .3، صالمرجع السابقنوال بن عمارة،  - 1

 صرف من:بت - 2

إبراهیم الكراسة، أطر أساسیة ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، مارس  -

  .  45، ص2010

  .303، ص المرجع السابقشقیري نوري موسى وآخرون،  -
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إن الرقابة على المخاطر تعني تطور أنظمة التقاریر في البنك التي تبین التغیرات المعاكسة في وضع 

  المخاطر لدى البنك وما هي الاستعدادات المتوفرة لدیه للتعامل مع هذه المتغیرات.

  المصرفیة المخاطر إدارة الفرع الثاني: مبادئ

  1الآتیة: الأساسیة بالمبادئالالتزام  بتستوج بالمصارف المخاطر إدارة إن حسن       

أن یكون لدى كل مصرف لجنة مستقلة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) تهتم بإعداد السیاسة العامة أما  –

الإدارة المتخصصة لإدارة المخاطر فتتولى تنفیذ تلك السیاسات، كما تقوم بمراقبة وقیاس المخاطر بشكل 

  دوري؛

  المخاطر الرئیسیة تكون لدیه خبرة كافیة في المجال المصرفي؛ تعیین مسئول مخاطر لكل نوع من –

وضع نظام محدد لقیاس ومراقبة المخاطر في كل مصرف لتحدید مستوى كل نوع من المخاطر التي  –

یمكن قیاسها وبشكل دقیق لمعرفة وتحدید تأثیرها على ربحیة المصارف وملاءته الرأسمالیة وتحدید 

  والسیولة والسوق؛ الأسقف الاحترازیة للائتمان

  والربحیة؛ المخاطر لقیاس أساسي كمبدأ الاستثماریة وخاصة مصرف كل موجودات تقییم –

 لها؛ ملائمة أمان ضوابط ووضع المخاطر لإدارة حدیثة معلومات أنظمة استخدام –

 بالتدقیق وتقوم مباشرة بالمصرف الإدارة مجلس تتبع بالمصارف مستقلة داخلي تدقیق وحدة وجود ضرورة –

  المخاطر؛ إدارة فیها بما المصرف أعمال لجمیع

المساهمون  یعده الذي ،مصرف لكل الإدارة مجلس عاتق على أساسي بشكل المخاطر إدارة مسؤولیة تقع –

المسئولون عن أعمال المصرف، وهو ما یستوجب فهم المخاطر التي یواجهها والتأكد من أنها تدار 

  بأسلوب فعال وكفؤ؛

قرار إستراتیجیة إدارة المخاطر وتشجیع القائمین على الإدارة إلى قبول وأخذ على مجلس الإدارة إ –

  المخاطر بعقلانیة في إطار هذه السیاسات والعمل على تجنب المخاطر التي یصعب علیهم تقییمها؛

وضع ضوابط أمان لجمیع الأنظمة المعلوماتیة الرئیسیة لكل مصرف من أجل الحفاظ على صحة  –

  علومات؛وسلامة وسریة الم

                                                             
رأس المال المعدل بالمخاطر نبراس محمد عباس العامري، صلاح الدین محمد أمین الإمام، استعمال نموذج عائد  - 1

)RAROC(  مجلة دراسات محاسبیة ومالیة، -دراسة عینة من المصارف العراقیة الخاصة –في إدارة المخاطر المصرفیة ،

  .12، ص2012، الفصل الرابع، الأردن، 21المجلد السابع، العدد 
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وضع خطط للطوارئ معززة بإجراءات وقائیة ضد الأزمات یتم الموافقة علیها من قبل المسؤولین للتأكد  –

  من أن المصرف قادر على تحمل أي أزمة.

  صرفیةإدارة المخاطر المأسالیب الفرع الثالث: 

تم استخدامها حسب ، والتي یقیاس المخاطر والحد من آثارهاأسالیب من یتوفر لدى البنوك العدید      

من جهة، ومن جهة ثانیة حسب توفر المعلومات اللازمة لذلك، ومن  الأسلوبقدرة البنك على استخدام 

  1:أهم أسالیب إدارة المخاطر نجد

   :إدارة الأصول والخصوم أولا/

تعتبر إدارة الأصول والخصوم مجموعة فرعیة في إدارة المخاطر تركز على الإدارة الكمیة 

الخصوم ما  –لفائدة والسیولة على المستوى الشامل، وتشمل المجالات الرئیسیة لإدارة الأصول لمخاطر ا

  یلي:

وضع أهداف للإیرادات وحجم ویتم ذلك من خلال قیاس ومراقبة مخاطر السیولة وأسعار الفائدة:  –

  لمخاطرة أسعار الفائدة؛وضع حدود و  العملیات

یة: وهذا بوضع قیود السیولة، سیاسة الدین ونسبة كفایة رأس تمویل والتحكم في قیود المیزانیة العموم –

  اء بالالتزامات؛المال والقدرة على الوف

  وضع برنامج للتحوط من كل من مخاطر السیولة وأسعار الفائدة. –

  : إدارة المخاطر الكمیة ثانیا/

تمام من البدایة نظرا تقوم الإدارة الحدیثة للمخاطر على بعض المفاهیم الأساسیة التي تستحق الاه     

لدورها المحوري وهي القیمة المعرضة للمخاطرة ورأس المال المعرض للمخاطرة، وقد حاولت العدید من 

الدراسات التوصل إلى نموذج لقیاس العائد والمخاطرة في البنوك، ولخصت قیاس وإدارة المخاطر المالیة 

  :في البنوك في الجدول التالي

  

  

  

  

  

                                                             
 .239-238، ص المرجع السابقطارق عبد العال حماد،  - 1
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  طرق قیاس وإدارة المخاطر المصرفیة: )2-1م (جدول رقـ

المخاطر 

  المالیة

أسالیب (طرق) إدارة   المقاییس المتقدمة  المقاییس التقلیدیة

  المخاطر

مخاطر 

  الائتمان

  متوسط القروض/الأصول.

القروض غیر المسددة 

  /إجمالي الخسائر.

احتیاطي خسائر القرض 

  /القروض .

  درجة تركز القروض.

  معدل نمو القروض.

  ت الإقراض المرتفعة.معدلا

الاحتیاطات /القروض غیر 

  المسددة.

  تحلیل الائتمان

  توثیق الائتمان.

  رقابة الائتمان.

تقییم خاص للمخاطر 

  الائتمانیة.

مخاطر 

  السیولــة

  

  القروض / الودائع.

  الأصول السائلة /الودائع.

  الأموال المقرضة.

  تكالیف الإقراض.

  الأصول السائلة.

  .الاقتراض /الودائع

  خطة سیولة.

  خطة سیولة للطارئ.

  نموذج التكلفة أو التغیر.

  تطویر مصادر التمویل.

مخاطر سعر 

  الفائـدة

الأصول الحساسة لسعر 

  الفائدة /الخصوم الحساسة.

  الفجوة.

  سلسلة الفجوات.

  تحلیل التدفق.

  الفجوات المتحركة.

  إدارة الفجوات المتحركة.

  تحلیل التدفق.

  لكیة /الودائع.حق الم  مخاطر الرافعة

  حق الملكیة /الأصول.

  إجمالي الدیون/الأصول.

الأصل الخطرة المعدلة /حق 

  الملكیة.

النمو في الأصول بالمقارنة 

  بالنمو في حق الملكیة.

  تخطیط رأس المال.

  سیاسة لتوزیع الأرباح.

  ملائمة رأس المال.

لاستثمار والمشتقات شركات، بنوك، مخاطر الائتمان وا( أفراد، إدارات، طارق عبد العال حماد، إدارة المخاطر المصدر:

  .240، ص2007، الدار الجامعیة، الإسكندریة، )وأسعار الصرف

المتقدمة، المقاییس التقلیدیة و المقاییس من الجدول نلاحظ أن مقاییس قیاس المخاطر تتفاوت بین 

أسلوب إدارة المخاطر  اختیاروظروفه، ومن ثم یتم  إمكانیاتهمما یسمح للبنوك باختیار أحدها حسب 

  ، ومخاطر الرافعة المالیة.المناسب لكل خطر من مخاطر الائتمان، السیولة، سعر الفائدة
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   مصرفیةإدارة المخاطر الفي  البنوك المركزیة دور: المطلب الثالث

نشاطات  وتحلیل كافةإن الرقابة التقلیدیة التي یقوم بها البنك المركزي والتي تقوم على تفتیش 

التي  المخاطر أنواع وتعدد البنوك أعمال طبیعة لتغیر وهذا نتیجة ،البنوك غیر كافیة للتأكد من سلامة البنك

وع آخر نل؛ مما أدى إلى التوجه  التكنولوجي التقدم وكذلك والعولمة، المالیة الابتكارات بفضل حدیثا نشأت

مخاطر لدى البنك ومعرفة الاتجاه الذي تسییر إلیه من الرقابة على البنوك والمتمثل في التركیز على ال

بمعنى أن وك على أساس البیانات التاریخیة، وبالتالي محاولة الرقابة على هذه المخاطر ولیس تفتیش البن

  .دور البنك المركزي سیكون سابقا ولیس دراسة النشاط المصرفي بعد حدوثه

   الرقابة بالتركیز على المخاطر: الفرع الأول

 بمنح القیام هو بنك لأي الأساسي العمل أن أي والمقترض المقرض بین ما الوسیط بدور البنوك تقوم      

 بذلك وهي إیرادات شكل على المستثمرین على بالنفع یعود عائد تحقیق أجل من ،المقترضین إلى تسهیلات

 المخاطر زادت كلما فإنه ليوبالتا ،التسهیلات هذه منح عن تنشأ قد التي للمخاطر نتیجة تعویض على تحصل

  العوائد. زادت كلما

 معالجة في هتإستراتیجی على كبیر وبشكل التركیز من بد لا للبنك المالي الوضع دراسة عند وعلیه      

تتمثل في الفهم المخاطر، والتي  على بالتركیز بالرقابة یعرف ما وهذا الأرباح تحقیق وبالتالي المخاطر

المعني وتعریف وتلخیص المخاطر الرئیسیة لدى هذا البنك، وبالتالي إعداد الصحیح لخصائص البنك 

  1إستراتیجیة رقابیة للتعامل مع هذه المخاطر، لتحقیق أهداف البنوك وضمان سلامتها ومتانتها.

 2:ةیالتال العناصر قیتحقل الرقابة بالتركیز على المخاطر تهدفو       

 البنك؛ واجههای التي المخاطر عیجم عن ةیكل فكرةذیین والمدیرین التنفی الإدارة مجلس إعطاء –

 البنك؛ وحدات عیجم في المخاطر أنواع مختلف لإدارة وذلك ةیالداخل للرقابة نظام وضع –

 المحتملة؛ الخسائر وقوع دون لولةیالح –

 واجهها؛ی قد التي للمخاطر مناسب عائد على البنك حصول من التأكد –

 نافسي.ت كسلاح المخاطر إدارة استخدام –

  

                                                             
  .50، ص المرجع السابقاسنة، إبراهیم الكر  - 1

بن العاریة حسین، الرقابة المركزة على المخاطر كأداة لتفعیل نظام المراجعة في البنوك التجاریة، المؤتمر العلمي  -  2

، 2008مارس  12- 11الدولي حول: "إصلاح النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمیة الراهنة"، جامعة ورقلة، 

  .7ص
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  المخاطر على بالتركیز الرقابة مراحل الفرع الثاني:

:یلي فیما المخاطر على بالتركیز الرقابة مراحل أهم تتمثل
1  

   :البنك فهم أولا/

 برنامج وضع أجل من أساسیة وهي المخاطر على بالتركیز الرقابة مدخل في الأولى الخطوة هذه تعتبر       

 المفتش فإن المحددة المعلومات بعض مراجعة خلالیتصف بها البنك؛ من  التي الصفات مع یتناسب رقابي

 على الحصول ویمكن به، المحیطة الظروف وكذلك البنك تواجه التي لمخاطرل فهم على الحصول یستطیع

 أنظمة خلال من وكذلك الرقابیة الجهة أو المركزي البنك في المتوفرة التقاریر من إما المعلومات هذه

  .العامة والمصادر البنك إدارة مع النقاشات ،المعلومات

   :المخاطرتقییم  /ثانیا

 بالأرضیة المفتش تزوید وبالتالي البنك لدى والضعف القوة مواطن المخاطر تقییم یظهر أن یجب       

  .لبنكا تواجه التي المخاطر لكافة شاملة التفتیش عملیة تكون أن ویجب التفتیش، قرار علیها یبني التي اللازمة

 للتعامل نظام البنك لدى یكون أن یجب وبالتالي مخاطر على ینطوي البنك به یقوم نشاط أو عملیة كل إن    

  .قبولها أو تحویلها أو بتجنبها یقوم بحیث المخاطر هذه مع

   المخاطر: تكوین مصفوفة ثالثا/

 وصف جلأ من الأساس حجر ولوضع المخاطر لتقییم منظم مدخل المخاطر مصفوفة تعتبر

 البنك في الرئیسیة النشاطات معرفة هي المصفوفة هذه لتشكیل الأولى الخطوة ، وتتمثلالبنك لدى المخاطر

 ومن، والخسائر والالتزامات الأخرى للبنك الأرباح وجدول البنك میزانیة على الإطلاع خلال من ذلك ویتم

 مرتفعة، المخاطر هذه درجة كانت ذاإ معرفة المفتش یستطیع البنك تواجه التي المخاطر دراسة خلال

  منخفضة. متوسطة،

   خطة الرقابة:رابعا/ 

ویجب أن یتم إنهائها  البنك، في تتم التي التفتیش ونشاطات المخاطر تقییم بین ما الوصل حلقة تمثل

 عند القیام بها یجب التي النشاطات كل الخطة وتبین عاد النظر فیها إذا تغیرت الظروف،سنویا على أن ی

  :الاعتبار بعین یلي ما أخذ یجب الخصوص ذابهو  النشاطات هذه وأهداف نطاق أیضا وتبین البنك تفتیش

  ؛الأعلى المخاطر ذات النشاطات إلى التفتیش موارد توجیه أو التفتیش في الأولویة إعطاء –

  الزائدة. والأعباء التكالیف تقلیل أجل من الموارد تجمیع محاولة –

                                                             
  .308-307، ص المرجع السابق، ري نوري موسى وآخرونرف من: شقیبتص - 1
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   :برنامج التفتیشخامسا/ 

الحاجة إلى ینا المدة والموارد المخصصة لذلك و مبیجب أن یشمل برنامج التفتیش جدول النشاطات        

  مفتشین متخصصین في نشاطات محددة.

   مذكرة نطاق التفتیش:سادسا/ 

تبین هذه المذكرة الأمور التي سیتم تغطیتها في التفتیش، كما أنها تتضمن أهداف الخطة الرقابیة 

  ر عن مكونات نظام التقییم، وهي تشمل ما یلي:وشرح مختص

  وصف النشاطات والمخاطر التي سیتم تقییمها؛الأهداف و  –

  مستوى الاعتماد على أنظمة إدارة المخاطر والتدقیق الداخلي للبنك؛ –

  وصف الإجراءات التي سیتم القیام بها والإشارة إن كان هناك بعض العینات التي سیتم اعتمادها؛ –

  ءات التي من المتوقع أخذها في التفتیش المكتبي؛تحدید الإجرا –

  جدول النشاطات، الفترة الزمنیة والموارد المتوقعة لهذه النشاطات؛ –

  الحاجة إلى مهارات متخصصة للتفتیش على بعض النشاطات. –

   الرسالة إلى البنك:سابعا/ 

، والأهم من ذلك على اتزوید المفتشین بهتتضمن هذه الرسالة عادة المعلومات والبیانات التي یجب 

الرسالة أن توضح أهداف الرقابة بالتركیز على المخاطر، وبالتالي یجب طلب المعلومات المتعلقة بذلك 

  فقط.

  للرقابة على المخاطر من طرف البنك المركزي ةالأنظمة المعتمد: لثالثا الفرع

البنوك العاملة تحت سلطتها،  للقیام بالرقابة على المخاطر فالبنك المركزي یعتمد على أنظمة لتقییم

  .الأجنبي البنك حیث نمیز نظامین الأول خاص بالبنوك المحلیة والثاني بفروع

   :)CAMELS( المحلیة التقییم للبنوك نظام أولا/

، والذي یتمثل 1980تم استخدام هذا النظام لأول مرة من طرف المصرف الفیدرالي الأمریكي سنة       

ت التي من خلالها یتم تحلیل الوظیفة المالیة لأي مصرف ومعرفة درجة في مجموعة من المؤشرا

ویعتبر هذا النظام من الوسائل الرقابیة المباشرة التي تمارسها البنوك المركزیة على المصارف ، تصنیفه

المحلیة لغرض تحدید المخاطر المصرفیة التي تشكل نقطة ضعف في العملیات المالیة والتشغیلیة 

  1للمصرف، التي تتطلب بذل عنایة رقابیة خاصة وتحدید أولویات الرقابة اللازمة.والإداریة 

                                                             
  .4، ص 2012، مجلة المحاسب العربي، العدد الحادي عشر، CAMELSمخلف سلیمان، نظام التقییم المصرفي  - 1
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  ویتكون هذا النظام من ستة عناصر هي:      

 Capital Adequacy                                       المال رأس كفایة –

 Asset Quality                                              الأصول جودة –

                                                          Management Quality الإدارة جودة –

 Earning Management                                       الربحیة إدارة –

  Liquidity Position                                          السیولة درجة –

  Sensitivity to Market Risk                 لسوقا مخاطر اتجاه الحساسیة –

  1:التقییم التي یقوم علیها هذا النظام عناصروفي ما یلي شرح ل          

 التي الصدمات مواجهة في المالیة المؤسسات صلابة المال رأس كفایة مؤشرات تحدد :المال رأس كفایة -1

 المالیة المخاطر أهم الاعتبار بعین تأخذ نهاأ في المال رأس ةكفای مؤشرات أهمیة وتكمن المیزانیة، بنود تواجه

 وتتعدى الفائدة، أسعار ومخاطر الائتمان ومخاطر الصرف أسعار مخاطر مثل المالیة المؤسسات تواجه التي

 في التعامل مثل المیزانیة للبنوك وخارج المیزانیة بنود ضمن المخاطر احتساب المال رأس كفایة مؤشرات

 بالمخاطر المعدلة التجمیعیة المال رأس نسب نجد: المجال هذا في المستخدمة المؤشرات ومن ت،المشتقا

  .المال رأس لمعدلات التكراري التوزیعو 

 موثوقیة درجة على المال رأس معدلات مصداقیة درجة تعتمد عام بشكل الأصول: جودة مؤشرات -2

 نوعیة من الغالب في تأتي المالیة المؤسسات في الإعسار مخاطر أن كما الأصول، ونوعیة جودة مؤشرات

 نأ، إلا الأصول جودة على تدل التي المؤشرات مراقبة أهمیة تأتي هنا ومن تسییلها، وصعوبة الأصول

 المیزانیة خارج العملیات في المتضمنة الائتمان مخاطر الاعتبار بعین تأخذ أن یجب الأصول جودة مؤشرات

  .بالمشتقات لتجارةوا والرهونات الوكالات مثل

  مختلفتین: جهتین من إلیه ینظر ما عادة الأصول جودة تقییم إن      

 ،الأجنبیة بالعملة الاقتراض، القطاعي الائتماني التركیز :المقرضة بالمؤسسات المتعلقة المؤشرات –

 مؤشرات ،المرتبط الإقراض  ،الأصول مخاطر، الخاسرة العامة للمؤسسات القروض ،العاملة غیر القروض

 ؛المالي الرفع

                                                             
على فعالیة نظام الوقایة على البنوك  )CAMELSیوسف بوخلخال، أثر تطبیق نظام التقییم المصرفي الأمریكي ( -  1

  .208، ص 2012، جامعة ورقلة، 10، مجلة الباحث، عدد - دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة –لتجاریة ا
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 الدین نسبة ، المقرضة للمؤسسة بالنسبة الإقراض محفظة في القروض جودة: المقرضة المؤسسة مؤشرات –

 القطاع مدیونیة ،المالیة غیر الشركات لظروف الأخرى المؤشرات ،الشركات قطاع ربحیة ،الملكیة حقوق إلى

 .العائلي

 كغیرها من المؤسسات)،( المالیة المؤسسات أداء في جدا مهمة الإدارة سلامة :الإدارة سلامة مؤشرات -3

 السیاق، هذا في تجمیعیة مؤشرات أخذ السهل من ولیس الشركة مستوى على تستخدم المؤشرات هذه معظم إن

 بعض هناك أن إلا العملیات، مخاطر ضمن یطبق ومعظمها كمیة ولیست نوعیة مؤشرات كذلك وهي

 في التوسعموظف،  لكل الإیرادات نسبةالإنفاق،  معدلات  :مثل علیها الاعتماد یمكن التي الكمیة المؤشرات

  ة.المالی المؤسسات أعداد

 ربحیة في مشكلات وجود إلى إشارة یعطي أن یمكن النسب هذه انخفاض إن :والربحیة الإیرادات مؤشرات -4

 في استثماریة سیاسة یعكس قد النسب هذه في العالي الارتفاع أن حین في المالیة، والمؤسسات الشركات

 المؤسسات ربحیة تقییم في إلیها النظر یمكن التي النسب من عدد هناكو  بالمخاطر، محفوفة مالیة محافظ

  .الهیكلیة المؤشراتوالإنفاق،  الدخل معدلاتالملكیة،  حقوق على العائدالأصول،  على العائد :أهمها المالیة

إدارة  سوء بسبب للمؤسسات المالي الإعسار یحدث الحالات من یركث في :والتمویل السیولة مؤشرات -5

 الأصول جانب عام بشكل تشمل السیولة مؤشراتف ،السیولة مؤشرات متابعة أهمیة تأتي هنا ومنالسیولة، 

 البنك من والتمویل البنوك بین فیما كالإقراض السیولة مصادر إلى النظر یجب الخصوم جانب ففي والخصوم

 في والخصوم الأصول بین الاستحقاق مجال في التطابق عدم تأخذ أن السیولة لمؤشرات یجب ماك المركزي،

 النظر یمكن الجوانب هذه ولتغطیة الكبیر، الحجم ذات المالیة المؤسسات مستوى على أو المالي القطاع مجمل

 الإقراض معدلات في لتجزئةاالتجاریة،  للبنوك المركزي البنك من المقدمة التسهیلات :التالیة المؤشرات إلى

 الأصول استحقاق هیكلالقروض،  إلى الودائع نسبة النقدیة، امیعلمجا إلى الودائع نسبةالبنوك،  بین

  .الثانویة السوق سیولة والخصوم، 

 بالنسبة الاستثماریة بالمحافظ الأولى بالدرجة یتعلق هذا :السوقیة المخاطر لمؤشرات الحساسیة درجة -6

 والسندات الأسهم من المالیة الأدوات من كبیر عدد على تحتوي المحافظ هذه أن حیث مصرفیة،ال للمؤسسات

 الأصل فیها یتنوع التي والمستقبلیات الخیارات مثل المالیة والمشتقات المؤسسات وسندات والأجنبیة الحكومیة

 مخاطر مثل مختلفة لمخاطر عتخض الأدوات وهذه السلع، أسعار فیها بما المالیة الأصول كافة لیشمل المالي

 مقاییس له منها وكل السلع أسعار ومخاطر الفائدة أسعار مخاطر الصرف، أسعار مخاطر الأسهم، أسعار

  .مختلفة
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درجة  كلتمثل  بحیث تصاعدي، بشكل )5- 1( من درجة البنوك إعطاء مبدأ على التقییم ویقوم       

  زي في وضع الرقابة المناسبة وهي كالآتي:وضعیة مختلفة للفرع، یعتمد علیها البنك المرك

 CAMELS حسب نظام بنوك المحلیة): تصنیف ال3-1الجدول رقم (

  وضع الفرع  درجة التصنیف

 الحالة هذه وفي جوهریة، مشاكل عنده یوجد ولا سلیم، مالي بمركز یتمتعأي أن البنك  قوي:  1

 ة.اعتیادی من أقل رقابة إلى یحتاج البنك نفإ

 ولكن المشاكل، من عدد لدیه یوجد أنه إلا سلیم، مالي بمركز یتمتع البنك أن یعنيو  مرضي:  2

 مستوى فان الحالة هذه وفي السیطرة، تحت وهي للإدارة جیدة بصورة معروفة المشاكل هذه

 ة.اعتیادی رقابة تكون البنك هذا على المطلوبة الرقابة

 قبل من فوریة معالجة إلى بحاجة كلالمشا بعض البنك لدى توجد الحالة هذه في معقول:  3

 إن، البنك عند یتفاقم سوف الوضع فإن المشاكل هذه بمعالجة الإدارة تقم لم وإذا الإدارة،

 وقد اعتیادي، فوق تكون أن یتوجب التصنیف هذا یأخذ الذي البنك على الرقابة مستوى

 ي.تصحیح برنامج تقدیم الحالة هذه في البنك من یطلب

 هذه معالجة یتم لم وإذا حادة، مشاكل البنك لدى یوجد الحالة هذه في :أو خطر حدي  4

 البنك هذا على المطلوبة الرقابة مستوى إنللإفلاس،  یتعرض قد البنك هذا فإن المشاكل

 فترات على الرقابیة السلطات قبل من البنك زیارة تتم أن ویجب حثیثة، تكون أن یجب

  ت.النشاطا بعض وقف البنك من تطلب قد الرقابیة السلطات فان ذلك إلى یضاف متقاربة،

 المشاكل أن حیث عالیة، تكون إفلاسه /البنك تعثر احتمالیة فان الحالة هذه في ي:مرض غیر  5

  .البنك إدارة قبل من علیها مسیطر وغیر حادة، مشاكل هي منها یعاني التي

 هنالك یكون وقد تها،حالا بأقصى تكون مرضي غیر المصنف البنك على الرقابة مستوى إن

 من البنك تمنع قد الحالة هذه في البنك المركزي فإن وكذلك البنك، لدى مقیمین مفتشین

 .عنها بدیلة إدارة لجنة وتعین التنفیذیة الإدارة بعزل تقوم وقد معینة، نشاطات ممارسة

، -المحلیة والأجنبیة - لخاضعة لرقابتهاخالد أحمد عبد االله، نظام تصنیف البنوك المركزیة للبنوك ا بتصرف من المصدر:

  .45، ص 2011مجلة الدراسات المالیة والمصرفیة، المجلد التاسع عشر، العددین الثالث والرابع، عمان، 

المحلیة حسب نظام  دول نلاحظ أن مستوى الرقابة الذي یضعه البنك المركزي على البنوكمن الج     

CAMELS حیث تمثل كل درجة تصنیف وضعیة مختلفة ة تصنیفه، تختلف من بنك إلى آخر حسب درج

قولة أو مقبولة، خطرة وغیر مرضیة، والتي تستوجب رقابة والتي تكون إما قویة، مرضیة، معللبنك المقیم 

  في أقصى حالاتها على التوالي.و أقل من اعتیادیة، اعتیادیة، فوق اعتیادیة، حثیثة 

  

  



 البنوك المركزیة ودورها في الرقابة وإدارة المخاطر المصرفیة  -------- الفصل الأول

 

52 

  : )ROCA ( جنبیةالأ البنوك لفروع التقییم نظام ثانیا/

 خلال ، وذلك منالمستضیفةوهو نظام لتقییم والرقابة على الفروع الأجنبیة العاملة داخل الدولة 

  :هي عناصر أربعة إلى الفرع أنشطة تقسیم

                                                         Risk Management                   المخاطر إدارة –

                       Operational Controls التشغیلیة العملیات على بطالض أنظمة –

 Compliance                                         والقوانین بالأنظمة التقید –

                                                       Assets Quality  للفرع الأصول نوعیة –

 ویختلف اهتماما رقابیا معینا، یتطلب الأجنبي البنك فرع كان إذا ما لمعرفة النظام هذا بحس التقییم ویتم      

 ككل، للبنك یكون المال رأس لكون المال، رأس بالاعتبار یأخذ لا نهلأ المحلیة البنوك تقییم عن التقییم هذا

 خسائر أو المخصصات يف نقص أي بتحویل البنك إدارة من طمأنة رسائل هناك أن إلى إضافة للفرع ولیس

 الاعتبار بعین تأخذ عام تقییم درجة الأجنبیة الفروع إعطاء ویتم حدوثها، حال في الدولة المستضیفة إلى

 للفرع المصرفیة العملیات حاجة عن عاما مؤشرا تعطي وبحیث إلیها، المشار الأربعة للعناصر الفردي التقییم

  .الاهتمام هذا ودرجة الرقابي للاهتمام

  1التقییم التي یقوم علیها هذا النظام: عناصرما یلي شرح لوفی       

 وأنشطته للفرع المالیة بالبیانات المتعلقة المخاطر كافة وذلك من خلال التعرف على :المخاطر إدارة -1

 والمخاطر العملیات السوق، الائتمان، بمخاطر تتعلق الفئات وهذه فئات، في وتصنیفها المیزانیة خارج

 ة؛القانونی

 بما العملیات على والرقابة الضبط أنظمة فعالیة تقییم یتم هنا :التشغیلیة العملیات على الضبط أنظمة -2

 الفرع لدى منفصلة داخلي تدقیق دائرة توفر من التأكد هو هنا والأساس والمحاسبیة، المالیة الضوابط فیها

 أنظمة وأن عملیاته، دوتعق الفرع حجم مع تتناسب داخلیة ورقابة ضبط أنظمة إلى بالإضافة خارجي، ومدقق

 والسیاسات الداخلیة للتعلیماتوفقا  تتم المصرفیة العملیات كافة أن تضمن أن یجب الفرع لدى والرقابة الضبط

 في وتصل دقیقة المركزي والبنك بها، العامة الإدارة تزوید یتم التي والدراسات التقاریر كافة وأن التنظیمیة،

  المناسب؛ الوقت

                                                             
، مجلة الدراسات -المحلیة والأجنبیة -خالد أحمد عبد االله، نظام تصنیف البنوك المركزیة للبنوك الخاضعة لرقابتها - 1

  .45، ص 2011لثالث والرابع، عمان، المالیة والمصرفیة، المجلد التاسع عشر، العددین ا
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 البنك تزوید فیها بما والتعلیمات، المصرفیة بالتشریعات التقید الفرع على یجب والقوانین: بالأنظمة تقیدال -3

 ؛المطلوبة والمعلومات التقاریر بكافة المركزي

 رأس المالیة المؤسسة لدى كان إذا فیما لتحدید الأصول نوعیة تقییم یتم العادة في :للفرع الأصول نوعیة -4

 فان وعلیه كمؤسسة، استمراریتها على المحافظة على قدرتها وبالتالي المحتملة، الخسائر لاستیعاب كاف مال

 الإدارة قدرة حول شكوك وجود حال في أما ؛ككل للبنك النتیجة نفس له یكون لا للفرع الموجودات نوعیة تقییم

 :من والتأكد متعمق بشكل یتم أن یجب الأصول نوعیة تقییم نفإ الفرع، دعم على العامة

  ؛الائتمان مخاطر لأغراض المیزانیة وخارج داخل الموجودات وطبیعة الأصول توزیع مستوى –

  الائتماني. تصنیفها تنزیل تم التي والدیون المستحقة الدیون مستوى –

وضعیة  درجة كل تمثل بحیث تصاعدي، بشكل )5- 1( من درجة الفرع إعطاء مبدأ على التقییم یقومو       

  وهي كالآتي: تمد علیها البنك المركزي في وضع الرقابة المناسبةمختلفة للفرع، یع

 ROCA ): تصنیف الفروع الأجنبیة حسب نظام4 -1الجدول رقم (

  وضع الفرع  درجة التصنیف

 ة.عادیأقل من  رقابة إلى ویحتاج قوي الفرع وضع  1

  عادیة. رقابة إلى ة ویحتاجالبسیط الضعف نقاط بعض هناك كان وإن مرض الفرع وضع  2

 التقید والرقابة، الضبط أنظمة المخاطر، إدارة في الضعف بعض وهناك معتدل الفرع وضع  3

 من أكثراهتماما رقابیا  الأمر هذا ویتطلب الأصول، ونوعیة والتعلیمات بالأنظمة

 ه.إدارت من أو الفرع من سواء الضعف لنقاط تصویب إجراءات اتخاذ یتطلب كما الاعتیادي،

 ممارسات أو هامة مشاكل الفرع لدى ویوجد جوهریة، ضعف نقاط وهناك حدي عالفر  وضع  4

 أو الفرع قبل من تصحیحي برنامج إلى بالإضافة حثیثة رقابة ویتطلب سلیمة، غیر بنكیة

 ة.العام الإدارة

 الخطورة، من عال مستوى وعلى جوهریة ضعف نقاط من ویعاني ،مرض غیر الفرع وضع  5

 ه.عملیات هیكلة بإعادة إدارتهو  الفرع قیام ویتطلب

، مجلة الدراسات -المحلیة والأجنبیة -خالد أحمد عبد االله، نظام تصنیف البنوك المركزیة للبنوك الخاضعة لرقابتهاالمصدر: 

  .45، ص 2011، ، العددین الثالث والرابع، عمانالمالیة والمصرفیة، المجلد التاسع عشر

الفروع الأجنبیة حسب نظام الذي یضعه البنك المركزي على  ن الجدول نلاحظ أن مستوى الرقابةم

ROCA  تختلف من بنك إلى آخر حسب درجة تصنیفه، حیث تمثل كل درجة تصنیف وضعیة مختلفة

من ، والتي تستوجب رقابة أقل حدیة وغیر مرضیة، تدلةللبنك المقیم والتي تكون إما قویة، مرضیة، مع

 ثة وفي أقصى حالاتها على التوالي.، فوق اعتیادیة، حثیعادیة، عادیة
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  :خلاصة

 مختلف في المالیة المؤسسات أهم من المركزي البنكمن خلال دراسة هذا الفصل أن لنا یتضح  

الإشراف  بسلطة یحظى فهو ووظائفه، وخصائصه أهدافه في البنوك باقي عن یختلف والذي العالم، دول

 النظام سلامةو  استقرار ضمان علىوالمباشر  الأول ؤولالمس وهو الائتمانو  النقد شؤون على والرقابة

تضح ابة وإدارة المخاطر المصرفیة والذي یللبنك المركزي دور أساسي في الرق، كما أن ككل المصرفي

 ، حیث نمیز بین نوعین من الرقابةمن خلال الرقابة التي یمارسها على البنوك العاملة تحت سلطتهجلیا 

الرقابة ات البنوك للتأكد من سلامة البنك و تقوم على تفتیش وتحلیل كافة نشاط الرقابة التقلیدیة التي

ووضع التعرف على مختلف المخاطر التي تواجه البنوك  والتي تقوم علىالمركزة على المخاطر 

 إستراتیجیة رقابیة للتعامل معها.

یجب على البنوك التي لرقابة وإدارة المخاطر المصرفیة و الاتجاهات الحدیثة في مجال اومن 

  الفصل الموالي. فيللرقابة المصرفیة، والتي سنتعرض لها  المركزیة مسایرتها نجد اتفاقیات لجنة بازل

  



  

 

  

  

  
 

  
 

  ثانيالفصل ال

 

مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة 
  والتعدیلات التي طرأت علیھا
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  :تمهید

وضبط العمل المصرفي نجد اتفاقیات لجنة بازل للرقابة  إدارة في الحدیثة الاتجاهات همأمن 

المصرفیة، التي أحدثت تنسیق دولي بین السلطات الرقابیة في مزاولة الرقابة المصرفیة المركزة على 

مع ثورة التغیرات  ىماشتتلالمخاطر، وذلك بوضع مجموعة من المعاییر الدولیة التي تطورت عبر الزمن 

   الحاصلة في الساحة المصرفیة والمالیة الدولیة.

وركزت معاییر لجنة بازل منذ صدورها على وضع قواعد فعالة للرقابة المصرفیة وإدارة المخاطر 

بشكل أساسي إلى ضمان سلامة النظام المالي  تهدف ن لم تكتسي الصفة الإلزامیة،ذات طابع دولي وإ 

، وفي هذا الإطار أصدرت الخصوص، بشكل یمكنه من تفادي الوقوع في الأزمات والمصرفي على وجه

ثم بعدها اتفاقیتها الثانیة لقة بمعدل كفایة رأس المال، والمتع 1988في سنة  Iبازل اللجنة اتفاقیتها الأولى

ة أصدرت اللجن 2010، وفي سنة ت على إدارة المخاطر بصورة واضحةوالتي ركز  2004في سنة  IIبازل

  .IIIاتفاقیتها الثالثة بازل

وسنحاول في هـذا الفصل التعرف على مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة وأهم التعدیلات التي 

  طرأت علیها، من خلال التطرق إلى المباحث التالیة:

  ؛Iاتفاقیة بازلالمبحـث الأول: 

  ؛IIاتفاقیة بازلالمبحث الثـاني: 

  .IIIاتفاقیة بازلالمبحث الثالـث: 
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  Iالمبحث الأول: اتفاقیة بازل

ا بحجم رأس المال، باعتباره خط الدفاع الأول في حالة ى الخبراء في مجال البنوك اهتماما متزایدأول

خاصة عند القیام بوظیفته تعرض البنك لخسائر بسبب توظیف أمواله في عملیات لا تخلو من مخاطر، 

لذلك حاول هؤلاء ؛  ابل التزام هام وهو ضمان أموال المودعین، وذلك مقالأساسیة وهي منح الائتمان

الخبراء وضع معاییر مختلفة لقیاس كفایة رأس المال منذ وقت مبكر، وبأشكال مختلفة تطورت مع تطور 

للرقابة المصرفیة  بازللجنة إدارة البنوك، حتى توجت هذه الأفكار بما یسمى باتفاقیات أو مقررات 

بالاعتماد غالبا على قیاس حجم رأس المال، وقد جرى تطبیق هذه القواعد  ،یة مختلفةلمواجهة مخاطر بنك

  على الأنظمة المصرفیة في مختلف دول العالم.

أول اتفاقیة توصلت إلیها لجنة بازل للرقابة  1988التي تم إصدارها سنة  Iوتعتبر اتفاقیة بازل     

سنتطرق في البدایة للجنة بازل للرقابة المصرفیة یث وهي موضوع اهتمامنا في هذا المبحث حالمصرفیة، 

، لنتطرق في الأخیر إلى أهم التعدیلات التي "Iثم نستعرض أهم ما جاءت به الاتفاقیة الأولى للجنة " بازل

  ها.مست

  لجنة بازل للرقابة المصرفیة المطلب الأول:

المصرفیة والمالیة الدولیة، إذ  أثر كبیر على الأنظمة للرقابة المصرفیة لقد كان لنشوء لجنة بازل

  وضمان استقراره.  والمالي عملت على وضع عدة معاییر لتنظیم النشاط المصرفي

   بنك التسویات الدولیةالفرع الأول: 

، مقره 1930ماي  17تأسس في  ي العالمأقدم مؤسسة مالیة دولیة ف یعتبر بنك التسویات الدولیة      

عضو من البنوك  60تمثیل بهونغ كونغ وآخر بمكسیكو، ویتكون من  مدینة بازل بسویسرا وله مكتب

المركزیة والسلطات النقدیة للدول في مختلف أنحاء العالم
من الناتج  %95والتي تشكل معا حوالي  ،

  1دولة. 58عون من  632المحلي الإجمالي العالمي ؛ وهو یوظف 

                                                             
 -  ،النمسا، ترالیااس، الارجنتین ،السعودیة العربیة المملكةویتعلق الأمر بالدول التالیة: جنوب افریقیا، الجزائر، ألمانیا ،

 العربیة الإمارات ، كرواتیا، دانیمارك،كوریا ،كولومبیا ،الصین ،شیلى ،كندا ،بلغاریا، البرازیل ،والهرسك البوسنة، بلجیكا

، ایرلندا ،اندونیسیا ،الهند ،هنغاریا ،كونغ هونغ ،الیونان ،فرنسا ،فنلندا الأمریكیة، المتحدة الولایات ،استونیا ، اسبانیا،المتحدة

 ،الفلبین ،بیرو، نیوزلندا، هولندا، النرویج ،المكسیك ، مالیزیا،لكسمبرغیتونیا، لیتوانیا، ل ،الیابان ،ایطالیا، فلسطینایسلندا، 

 ،سلوفاكیا، سنغافورة ،صربیا یا،روس، المتحدة المملكة، رومانیا، جمهوریة التشیك، مقدونیا جمهوریة، برتغال، بولندا

  .الاوروبى المركزى البنكبالإضافة إلى  ،تركیا، تایلند ،راسویس ،السوید ،سلوفینیا

1 - Bank For International Settlement, The Bis " Promoting Globale Monetary And Financial Stability", Bank For 

International Settlement, June 2016, P2. 
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ك المركزیة في سعیها لتعزیز الاستقرار النقدي ویعمل بنك التسویات الدولیة على مساعدة البنو        

  1والمالي العالمي، وهذا بصفته:

  لتعزیز ومناقشة وتحلیل السیاسات بین البنوك المركزیة والسلطات المالیة الأخرى؛ منتدى –

  مركز للبحوث الاقتصادیة والنقدیة؛ –

  الشریك للبنوك المركزیة في صفقاتها المالیة؛ –

  الیة الدولیة.عون أو محكم للعملیات الم –

ویتكون بنك التسویات الدولیة من ثلاثة إدارات رئیسیة، اثنتان منها تمثل الأنشطة الرئیسیة للبنك      

  2وهي:

وهي مكلفة بإجراء الدراسات والبحوث في القضایا والمواضیع ذات الصلة الإدارة النقدیة والاقتصادیة:  -

جنة المكلفة بتنظیم الاجتماعات الرئیسیة لكبار بتوجهات سیاسات البنك المركزي، وتقدیم الدعم لل

المسؤولین في البنوك المركزیة وغیرهم من المسؤولین عن الاستقرار المالي، بالإضافة إلى جمع وتحلیل 

 ؛ونشر المعلومات الإحصائیة عن النظام المالي الدولي

دة البنوك المركزیة في إدارة مهمتها توفیر مجموعة واسعة من الخدمات المالیة لمساع الإدارة البنكیة: -

 ؛النقد الأجنبي واحتیاطات الذهب، وكذا تسییر رأس مال بنك التسویات الدولیة

توفر للبنك جمیع الخدمات الضروریة لضمان السیر الحسن، لا سیما في الموارد  الأمانة العامة: -

  البشریة، الأمن، المحاسبة، الاتصالات والمعلومات.

هذه الإدارات بنجاح، فإنها تعتمد على وحدات الخدمة القانونیة، مراقبة المخاطر،  ولضمان تنفیذ مهام    

  التدقیق الداخلي، الامتثال والمخاطر التشغیلیة.

ویسعى بنك التسویات الدولیة إلى تعزیز التعاون الدولي بین السلطات النقدیة وسلطات الإشراف        

نصف شهریة في مدینة بازل تضم محافظي البنوك  على القطاع المالي، من خلال عقد اجتماعات

المركزیة الأعضاء لمناقشة التطورات الراهنة واستعراض آفاق الاقتصاد العالمي والأسواق المالیة، كما یتم 

  ولهذه الاجتماعاتروحة والتي تهم البنوك المركزیة، تبادل وجهات النظر والخبرات بشأن القضایا المط

                                                             
1 - Richard APOSTOLIK, Christopher DONHUE, Peter WENT, Foundations Of Banking Risk - An Overview 
Of Banking, Banking Risks And Risk-Based Banking Regulation-, John Wiley & Son, United States Of 
America, 2009, P 65.    
2 - Bank For International Settlement, The Bis " Promoting Globale Monetary And Financial Stability ", Op-Cit, 

P2. 
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شاركین حول التطورات والتحدیات والسیاسات المؤثرة على مختلف البلدان أو دور مهم في توعیة الم

  الأسواق.

داعمة للبنوك المركزیة والسلطات المسؤولة عن الاستقرار المالي  ولبنك التسویات الدولیة ستة لجان      

لمالي العالمي، من خلال تقدیم التحلیلات والتوصیات وهي: لجنة بازل للرقابة المصرفیة، لجنة النظام ا

لجنة المدفوعات والبنى التحتیة للسوق، لجنة الأسواق، لجنة فیشر ایرفینغ لإحصائیات البنك المركزي 

وفریق حوكمة البنوك المركزیة، كما توجد ثلاث هیئات أماناتها على مستوى البنك وهي: مجلس الاستقرار 

  لمراقبي التأمین. المالي، الجمعیة الدولیة لضمان الودائع والجمعیة الدولیة

وفیما یتعلق بالنشاط المصرفي لبنك التسویات الدولیة فإنه یتعامل سوى مع البنوك المركزیة       

  والمنظمات الدولیة، كما أنه لا یقبل ودائع ولا تقدیم خدمات مالیة للأفراد والمؤسسات.

  المصرفیة للرقابة لجنة بازل ب التعریف :ثانيالفرع ال

ازل للرقابة المصرفیة على إثر أزمة السوق المالي التي تلاها انهیار نظام بریتون أنشئت لجنة ب  

 1974جوان  26، حیث تكبدت العدید من البنوك خسائر كبیرة بالعملة الأجنبیة، وفي 1973وودز سنة 

أعلنت السلطات المصرفیة في ألمانیا الغربیة إغلاق بنك "هرستات" والذي كان حجم تعرضه للعملات 

لأجنبیة تفوق ثلاثة أضعاف رأس ماله، مما تسبب في خسائر ضخمة للبنوك خارج ألمانیا، وفي أكتوبر ا

فرانكلین نیویورك" بعد تعرضه لخسائر كبیرة من العملات نفس السنة أفلس البنك الأمریكي " من 

  1الأجنبیة.

وازدیاد حجم ونسبة  ،دول النامیةتفاقم أزمة المدیونیة الخارجیة للواستجابة لهذه الظروف وغیرها من      

بالإضافة إلى  ها والتي منحتها البنوك العالمیة وتعثر بعض هذه البنوك،لالدیون المشكوك في تحصی

وك الأمریكیة والأوروبیة بسبب نقص رؤوس الأموال بتلك نالمنافسة القویة من جانب البنوك الیابانیة للب

قام محافظو البنوك المركزیة لدول مجموعة  ؛2ارج الدولة الأمالبنوك، وزیادة فروعها في أنحاء العالم خ

وأطلق  تحت إشراف بنك التسویات الدولیة 3،م 1974 نةـس فيلجنة بازل للرقابة المصرفیة  بإنشاء العشرة

                                                             
1 - Basel Committee On Banking Supervision, A Brief History Of The Basel Committee, Bank For International 
Settlement, October 2015, P5.  

 :ندوة الدولیة حولال، مداخلة في إطار - IIاتفاقیة بازل  –معاییر بازل للرقابة المصرفیة  عبد القادر شارشي، - 2

  .7، ص04/2010/ 20- 18 ، سطیف،"الخدمات المالیة وإدارة المخاطر في المصارف الإسلامیة"
 :المملكة المتحدة، إیطالیا، الیابان، ، كندا، الولایات المتحدة الأمریكیة، فرنسا،السوید"  مجموعة العشرة تضم الدول التالیة 

 ا ".هولندا بالإضافة إلى لكسمبورغ  وسویسر 
3 - Louis ESCH, Robert KIEFFER, Thierry LOPEZ, Asset Et Risque Management, 1er Edition, De Boeck, Paris, 
2003, P18. 
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ة إلى مكان انعقادها ـأو لجنة بازل نسب ،على هذه اللجنة لجنة الأنظمة المصرفیة والممارسات الرقابیة

صیاغة  على ضمان التعاون الدولي في مجال الرقابة الاحترازیة المصرفیة من خلالتعمل ، ازلبمدینة ب

؛ وهذه المعاییر اصطلح عل  1معاییر دولیة تسترشد بها البنوك المركزیة في مراقبة أعمال المصارف

احد لاتفاقیة تسمیتها باتفاقیات لجنة بازل وهي ثلاثة اتفاقیات مرتبطة ببعضها البعض مع وجود تعدیل و 

)، وركزت هذه الاتفاقیات على تحدید رأس المال الرقابي لمواجهة مخاطر 1-2كما یبینه الشكل ( Iبازل 

  النشاط المصرفي على المستوى الدولي.

  مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة): 1-2رقم ( شكلال

  IIIاقیة بازل اتف    IIاتفاقیة بازل        Iتعدیل اتفاقیة بازل  Iاتفاقیة بازل 

  ( ادماج مخاطر السوق)        

     

 

1988             1996                2004              2010 

  من إعداد الطالبة بالاعتماد: المصدر:     

- Basel Committee On Banking Supervision, A Brief History Of The Basel Committee, Bank For International 

Settlement, October 2015. 

وإنما  هي لجنة استشاریة فنیة لا تستند إلى أیة اتفاقیة دولیة، لجنة بازلوتجدر الإشارة إلى أن 

ویساعدها عدد من فرق العمل من  أنشأت بمقتضى قرار من محافظي البنوك المركزیة للدول الصناعیة،

لذلك فان قرارات وتوصیات هذه اللجنة لا تتمتع بأي و  الفنیین لدراسة مختلف جوانب الرقابة على البنوك ؛

كبیرة، وتتضمن قرارات  فعلیة " الوقت ذات قیمة " صفة قانونیة أو إلزامیة رغم أنها أصبحت مع مرور

آلیات لمواجهة  وإیجاد 2،وتوصیات هذه اللجنة وضع المبادئ والمعاییر المناسبة للرقابة على البنوك

وإیمانا منها أیضا بأن سلامة  إدراكا منها بأهمیة وخطورة القطاع المصرفي، ،اطر التي یتعرض لهاخالم

 3.القطاع المصرفي إنما یتوقف على حسن مواجهة المخاطر

في السنة، وهذا ابتداء من اجتماعها الأول  أربع مرات بانتظام بمعدل ثلاث أو تجتمع هذه اللجنةو 

ز" محافظ البنك المركزي السویدي، وكان أعضائها  ، ورئیسها الحالي هو "ستیفان أنقف1975في فیفري 

                                                             
1 - Bruno COLMANT, Vincent DELFOSSE, Jean Philippe PETERS, Bruno RAUIS, Les Accords De Bale II 
Pour Le Secteur Bancaire, De Boeck Et Larcier, Bruxelles, 2005, P6. 

 ،2004 ،يأبو ظب والدول النامیة، صندوق النقد العربي، IIالملامح الأساسیة للاتفاق بازل صندوق النقد العربي،  - 2

  .2ص

أحمد بوراس، عیاش زبیر، المعاییر الدولیة للرقابة المصرفیة وتطبیقاتها على الأنظمة المصرفیة للدول النامیة، مجلة  - 3

  . 104ص  ،2007جوان  ، جامعة منتوري، قسنطینة،27، العدد الإنسانیةلوم الع
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؛ حیث یتم تمثیل عضوا 28والآن تضم  2014و 2009یقتصر على الدول العشرة لتوسع عضویتها سنة 

الدول في اللجنة من قبل البنك المركزي أو من السلطات المسؤولة على الرقابة الاحترازیة في العمل 

 1المصرفي.

  ازل للرقابة المصرفیةـنة بلجالفرع الثالث: أهداف 

للرقابة المصرفیة من خلال مقترحاتها وتوصیاتها بشكل أساسي وعلى المستوى  بازل تهدف لجنة

  2 الدولي إلى تعزیز نوعیة وفعالیة الرقابة المصرفیة، وذلك من خلال التركیز على ثلاثة نقاط:

  ؛البنوكبمال الدنیا لكفایة رأس  تحدید حدود –

 ل المعلومات بین السلطات النقدیة؛تسهیل عملیة تباد –

  .تحسین الأسالیب الفنیة للرقابة على أعمال البنوك –

 تحقیقل ةوبالتالي یمكن القول أن لجنة بازل تهدف فیما یتعلق بالبنوك العاملة في السوق المصرفی

  3:ما یلي

تقریر حدود دنیا المساهمة في تقویة وتعمیق الحفاظ على استقرار النظام المصرفي العالمي، من خلال  –

 ؛البنوكبمال اللكفایة رأس 

بین  تسهیل عملیة تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات وأسالیب رقابة السلطات النقدیة على البنوك –

الممثلة في كثیر من الأحیان في البنوك المركزیة ومن ثم محافظي هذه البنوك  ،السلطات النقدیة

 المركزیة؛

كیف مع التغیرات المصرفیة العالمیة، وفي مقدمتها العولمة المالیة وما العمل على إیجاد آلیات للت –

صاحبها من التحریر المالي وتحریر الأسواق النقدیة من البنوك، بما في ذلك التشریعات واللوائح 

 والمعوقات التي تحد من اتساع وتعمیق النشاط المصرفي للبنوك عبر أنحاء العالم في ظل الثورة

  لمصرفیة.التكنولوجیة ا

 تشجیع البنوك المركزیة على التعاون في حل مشاكل القطاع المصرفي؛ –

                                                             


 اندونیسیا، الهند، كونغ، هونغ ألمانیا، فرنسا، الأوروبي، الاتحاد الصین، كندا، البرازیل، بلجیكا، أسترالیا، الأرجنتین، - 

 إسبانیا، أفریقیا، جنوب سنغافورة، السعودیة، عربیةال المملكة روسیا، هولندا، المكسیك، لوكسمبورغ، كوریا، الیابان، ایطالیا،

  الأمریكیة. المتحدة والولایات المتحدة المملكة تركیا، سویسرا، السوید،
1 - Basel Committee On Banking Supervision, A Brief History Of The Basel Committee,  Op-Cit, P5. 

"، عالم - مواجهتها إستراتیجیةتحدیات العولمة،  –" مقررات لجنة بازل  الإسلامیةأحمد سلیمان خصاونة، المصارف  - 2

  .115، ص2008 ب الحدیث وجدار الكتاب العالمي، الطبعة الأولى، الأردن،تاالك

  .82، ص2001الإسكندریة،  عبد المطلب عبد الحمید، العولمة واقتصادیات البنوك، الدار الجامعیة،بتصرف من:  - 3
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التنسیق بین السلطات النقدیة والرقابیة المختلفة ومشاركة تلك السلطات مسؤولیة مراقبة وتنظیم  –

 تعاملاتها مع المؤسسات المالیة الأجنبیة بما یحقق كفاءة وفعالیة الرقابة المصرفیة؛

لیة في أوضاع تنافسیة متكافئة، وبالتالي إزالة الفروق في المتطلبات الرقابیة الوطنیة وضع البنوك الدو  –

بشأن رأس المال المصرفي، حیث تمثل تلك الفروق المصدر الرئیسي للمنافسة غیر العادلة بین البنوك، 

 یة رأس المال؛وهو ما دفع لجنة بازل إلى التأكید على ضرورة توافر العدالة والتناسق في تطبیق نسب كفا

  ازل للرقابة المصرفیة ـادئ لجنة بـمبالفرع الرابع: 

  1:طوي تحت العناوین الرئیسة التالیةتنوالتي مبدأ،  25تقوم لجنة بازل للرقابة المصرفیة على 

  : )1المبدأ  ( الشروط الواجب توافرها لتطبیق النظام الرقابي المصرفي الفعالأولا/ 

المصرفیة الفعال مسؤولیات وأهداف محددة وواضحة لكل هیئة تشارك  یجب أن یتضمن نظام الرقابة -1

، عن توافر موارد مالیة كافیة فضلا ،استقلالیة الإدارةفي الرقابة على المصارف، والتي ینبغي أن تملك 

كما أنه من الضروري وجود إطار قانوني مناسب یتضمن تعلیمات تنفیذیة تتعلق بترخیص المؤسسات 

وإعطاء الجهة الرقابیة صلاحیات فرض الالتزام بالتعلیمات الرقابیة ذات  ،بتها المستمرةالمصرفیة ورقا

العلاقة بالسلامة والحمایة المالیة، والسماح بتبادل المعلومات بین الجهات الرقابیة وحمایة سریة هذه 

  المعلومات.

  :)5المبدأ  – 2( المبدأ  منع التراخیص والهیاكل المطلوبة للبنوكثانیا/ 

ویجب عدم إطلاق كلمة  ،یجب تحدید الأنشطة المسموح بها للمؤسسات التي تخضع للنظام الرقابي -1

  ؛العمل المصرفي ارس فعلابنك على المؤسسة إلا إذا كانت تم

ن حق السلطات التي تمنح تراخیص العمل المصرفي أن توافق على أو ترفض أي طلبات لتأسیس ـم -2

ویتمثل الحد الأدنى المطلوب توافره لمنح  ،م بالمعاییر الموضوعةتضح لها عدم الالتزاا البنوك إذا

 عن هذا فضلا ،ونظم الرقابة الداخلیة ،وخطة العمل ،الترخیص في وجود هیكل محدد لملكیة وإدارة البنك

                                                             
  بتصرف من: - 1

الصنعة المالیة  میر محمد عبد العزیز، اقتصادیات وإدارة النقود والبنوك في إطار عالمیة القرن الحادي والعشرین "س -

  .161-158ص ،الإسكندریة الحدیثة واتجاهات التجارة الدولیة "، المكتب العربي الحدیث،

دراسة استطلاعیة في  –ق في ضوء مبادئ بازل بان توفیق نجم، العملیات المصرفیة غیر القانونیة ودور الرقابة والتدقی -

 .193- 189، ص 2012، العراق، 23، مجلة الاقتصادي الخلیجي، العدد -المصارف العراقیة

  . 32- 29، ص2007نبیل حشاد، دلیلك إلى الرقابة الداخلیة والخارجیة في المصارف، اتحاد المصارف العربیة، بیروت،  -
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كذلك یجب الحصول على موافقة من قبل الجهات  ،الوضع المالي المقترح بما فیه قاعدة رأس المال

  ؛د الأم في حالة وجود بنك أجنبي شریك في البنك المزمع إقامتهللبالإشرافیة في ا

 ؛یجب توافر السلطة الكافیة للمراقبین المصرفیین لمراجعة ورفض أي مقترحات لنقل ملكیة البنك -3

یجب أن تعطى للمراقبین المصرفیین السلطة في وضع معاییر لمراجعة الحیازات والاستثمارات لدى  -4

  .ق الرقابة الفعالةینها لا تعرض البنك لمخاطر أو تعالبنوك، والتأكد من أ

  :)15المبدأ  -6( المبدأ  الةـات الفعـابة والمتطلبـالرقثالثا/     

یجب أن یقوم المراقبون المصرفیون بتحدید الحد الأدنى لمتطلبات رأسمال البنك ومكوناته ومدى  -1

لاتفاقیة  متطلبات عن ما هو محدد طبقاذه البأنه یجب ألا تقل ه امتصاص الخسائر، علماقدرته على 

  ؛لجنة بازل (معیار كفایة رأس المال)

استقلالیة النظام الرقابي في تقییمه لسیاسات البنك والإجراءات المرتبطة بمنح وإدارة القروض  -2

  ؛والمحافظ وتنفیذ الاستثمارات

عالة لتقییم جودة وك سیاسات كافیة وإجراءات فنیجب أن یكون المراقبون متأكدین من تبني الب -3

  ؛ات كافیة لمقابلة الدیون المشكوك في تحصیلهاصوكذلك وجود مخص ،الأصول

یجب أن یكون لدى المراقبین القناعة بأن البنك لدیه نظام للمعلومات یمكن الإدارة من تحدید مركز  -4

 ؛التركز في المحافظ المالیة والقروض

 ربحیث یعتب ،قراض البنوك للشركات والأفرادیجب أن یقوم المراقبون بوضع حدود حصیفة لعملیة إ -5

 .للمراقبین على ازدیاد المخاطر التي یمكن أن یتعرض لها البنك أي تجاوز عن هذه الحدود مؤشرا

یجب أن تقتنع السلطة الرقابیة بأن لدى المصرف سیاسات وإجراءات مناسبة لتحدید ومتابعة وضبط  -6

الدولیة) ونشاطات الاستثمار عملیات الإقراض الخارجیة (موال في المخاطر المحلیة ومخاطر تحویل الأ

 والسیطرة علیها والاحتفاظ باحتیاطي كاف ضد هذه الأخطار؛

سوق بدقة ینبغي على السلطة الرقابیة أن تتأكد من أن للبنوك أنظمة تقیس وترصد مخاطر ال -7

ض حدود معینة أو فرض كما ینبغي أن یتوفر للسلطة الرقابیة الصلاحیات لفر  وتضبطها بشكل مناسب،

 أعباء على رأس المال خاصة بالتسهیلات الائتمانیة المعرضة لأخطار السوق؛

على السلطة الرقابیة أن تتأكد من أن للمصارف إجراءات شاملة وفعالة لإدارة المخاطر وتحدید  -8

 وقیاس ومتابعة جمیع المخاطر الكبیرة، والاحتفاظ برأس مال كاف لتغطیة جمیع المخاطر؛
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وطبیعة لى السلطة الرقابیة أن تتأكد من أن المصارف تضع ضوابط رقابة داخلیة فعالة تتناسب ع -9

على أن تشمل هذه الضوابط: ترتیبات واضحة لتفویض الصلاحیات والمسؤولیات، الفصل  وحجم نشاطها،

 بین الوظائف التي ینتج عنها التزامات على المصرف وصرف الأموال، أسالیب تسجیل الموجودات

والمطلوبات والتسویات بین هذه العملیات، حمایة موجودات المصرف، وظائف التدقیق الداخلي 

والخارجي، وأخیرا إنشاء وحدة تتولى مراقبة تطبیق التعلیمات لاختبار مدى التقید بهذه الضوابط وبالقوانین 

 والأنظمة الأخرى؛

وأسالیب وإجراءات فاعلة بما في  المصارف لدیها سیاساتعلى السلطة الرقابیة أن تتأكد من أن  -10

ذلك قواعد صارمة لـ "اعرف عمیلك" تعزز المعاییر الأخلاقیة والمهنیة العالیة في القطاع المالي وتحول 

  دون استخدام المصرف من قبل العناصر المجرمة عن قصد أو عن غیر قصد.

   :)20المبدأ  -16( المبدأ  ابة البنكیة المستمرةـالیب الرقـأسرابعا/ 

  ؛یجب أن تجمع الرقابة البنكیة الفعالة ما بین الرقابة الداخلیة والرقابة الخارجیة -1

  ؛یجب أن یكون المراقبون على اتصال منظم بإدارة البنك وأن یكونوا على علم بكافة أعماله -2

ن وسائل لتجمیع وفحص وتحلیل التقاریر والنتائج الإحصائیة التي ـیجب أن یكون لدى المراقبی -3

  ؛البنوك على أسس منفردة أو مجمعةتعرضها 

یجب أن یكون لدى المراقبین السلطة التي تمنحهم صلاحیة الحصول على المعلومات الرقابیة بصورة  -4

 ؛إما من خلال الفحص الداخلي أو عن طریق الاستعانة بالمراجعین الخارجیین ،مستقلة

  .للرقابة المصرفیة را أساسیاالجهاز المصرفي في مجموعه عنص تمثل قدرة المراقبین على مراقبة -5

  : )21( المبدأ  الاحتیاجات المعلوماتیة (توافر المعلومات)خامسا/ 

 ،یجب أن یتأكد المراقبون من احتفاظ كل بنك بسجلات كافیة عن السیاسات المحاسبیة وتطبیقاتها -1

، ویجب أعمالهمما یمكن المراقب من الحصول على نظرة ثاقبة وعادلة عن الوضع المالي للبنك ونتائج 

  التأكد من قیام البنك بنشر میزانیته التي تعكس مركزه المالي بصورة منتظمة. 

  : )22( المبدأ  السلطات الرسمیة للمراقبین سادسا/

یجب أن یتوافر لدى المراقبین المصرفیین السلطات الرسمیة التي تمكنهم من اتخاذ الإجراءات  -1

في الالتزام بأحد المعاییر الرقابیة مثل توافر الحد الأدنى لكفایة لمراجعة فشل البنك  ،التصحیحیة الكافیة

أو في حالة تهدید أموال المودعین بأي طریقة  ،أو عندما تحدث انتهاكات بصورة منتظمة ،رأس المال

  .أخرى
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  :)25المبدأ  -23( المبدأ  ر الحدودـة عبـات المصرفیـالعملیسابعا/ 

الرقابة العالمیة الموحدة، واستعمال النماذج الرقابیة الحصیفة یجب أن یطبق المراقبون المصرفیون  -1

وبصفة خاصة بالنسبة للفروع الأجنبیة  ،لكافة الأمور المتعلقة بالعمل المصرفي على النطاق العالمي

  ؛والبنوك التابعة

هم ابة الموحدة وجود قنوات اتصال وتبادل للمعلومات مع مختلف المراقبین الذین تشملـتستلزم الرق -2

  ؛ة وبصفة أساسیة في البلد المضیفالعملیة الرقابی

یجب على المراقبین المصرفیین أن یطالبوا البنوك الأجنبیة العاملة في الدولة المضیفة بأداء أعمالها  -3

وإلزامها بتوفیر المعلومات المطلوبة لتعمیم  ،بنفس مستویات الأداء العالیة المطالب بها البنوك المحلیة

 دة.الرقابة الموح
  

 Iإلمامة باتفاقیة بازل :ثانيالمطلب ال

عقدت سلسلة من الاجتماعات وهذا لمناقشة  1974بعد إنشاء لجنة بازل للرقابة المصرفیة سنة 

وتوجت هذه النطاق الأوسع، طرق التعاون الدولي من أجل سد الثغرات في شبكة الرقابة المصرفیة على 

تحقیق التوافق في الأنظمة والممارسات " والتي استهدفت Iلباز ماعات بإعداد اتفاقیتها الأولى "الاجت

ارس مت يفي المصارف الته الواجب تطبیق فیما یتعلق بقیاس كفایة رأس المال والمعیار، الرقابیة الوطنیة

للنشر  هالمحافظون المركزیون ذلك التقریر واتفقوا على توجیه أقر 1987سنة وفي  ،الدولیة لالأعما

  أشهر. 6 خلال مدة لكي تدرسه المصارف المركزیة دول الأعضاء في المجموعة،على ال والتوزیع

   Iاتفاقیة بازلب التعریف: ولرع الأ ــالف

 لتعزیز ملحةال ضرورةلل أول اتفاقیة صاغتها لجنة بازل للرقابة المصرفیة، وهذا Iتعتبر اتفاقیة بازل

 توحید طریق عن المنافسة میدان يف التكافؤ مینأت ،الصدمات تحمل على يالمصرف الجهاز قدرة

متطلبات رأس المال على المستوى الوطني، وتحدید حد أدنى لرأس المال مما یؤدي لاستخدام المزید من 

الدیون لتمویل القروض، الأمر الذي یقلل من تكلفة الأموال وزیادة الربحیة، وفي نفس الوقت تم الطلب 

 المؤسسات من مع نسبة أعلى بالعمل لها السماحأقل أو من البنوك الیابانیة الإبقاء على رأس مال 

.أخرى مما یعطي البنوك الیابانیة میزة تنافسیة بلدان يف الكائنة المصرفیة
1  

 للأنظمة الدولي التقارب لتأمین سنوات عدة مدى على لجنة بازل عمل نتائج ه الاتفاقیةهذ عرضتو 

 سنة دیسمبر في اللجنة مقترحات نشر بعدو  ؛ لدولیةا البنوكفي  المال رأس كفایة تحكم التي الرقابیة

                                                             
1 - Richard APOSTOLIK, Christopher DONOHUE, Peter WENT, Op-Cit, P67. 
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 السلطات علىكما تم تعمیم هذه المقترحات أیضا  ،الدول الصناعیة الكبرى في دراستها تم ،1987

بعد  الأصلیة المقترحات على تغییرات إجراء تمدراسات ال لهذه ونتیجة ،العالم أنحاء جمیع في الإشرافیة

  1من قبل محافظي البنوك المركزیة للدول العشرة. 1988رارها في جویلیة موافقة جمیع الأعضاء وتم إق

 وقواعد ،رقابي، قیاس التعرض للمخاطرال المال رأسل تعریفى تحدید إلهذه الاتفاقیة  هدفوت

حد أدنى للعلاقة بین ، وقامت بوضع المخاطر لتغطیة هذه هب الاحتفاظ المراد المال رأس مستوى تحدید

على الأقل ؛ على  %8وزان تبلغ نسبة الأالأصول والالتزامات العرضیة الخطرة مرجحة ب رأس المال وبین

، كما قامت اللجنة بوضع ترتیبات انتقالیة 1992 سنة ن تلتزم البنوك بالوصول إلى هذا الحد مع نهایةأ

ددة لكفایة حتى تتمكن المصارف ذات المستویات المنخفضة من رفع رأس مالها تدریجیا لبلوغ النسبة المح

  .1990مع نهایة سنة  %7.25رأس المال وهذا بوضع معیار انتقالي قدره 

في البدایة كانت الاتفاقیة موجهة التطبیق لتحقیق التوافق في مستویات رأس المال بین البنوك 

لدول قامت الدولیة، خاصة في الدول العشرة إلا أن العدید من السلطات الإشرافیة في العدید من ا

 توالاقتصادیا النامیة البلدان في المصرفیة الأنظمة سلامة تحسین أدى إلى ادها، الأمر الذيباعتم

.الانتقالیة
2  

    I: الجوانب الأساسیة لاتفاقیة بازلثانيرع الــالف

  :، والتي یمكن تلخیصها فیما یليالجوانبالعدید من على  Iاتفاقیة بازل انطوت

   یة:ز على المخاطر الائتمانـالتركیأولا/ 

 ،الاعتبار المخاطر الائتمانیة أساسا المال أخذا في لرأستهدف الاتفاقیة إلى حساب الحدود الدنیا 

ال كما جاء بالاتفاقیة عام مال رأسبالإضافة إلى مراعاة مخاطر الدول إلى حد ما ولم یشمل معیار كفایة 

صرف ومخاطر الاستثمار مخاطر سعر ال ،مثل مخاطر سعر الفائدة، مواجهة المخاطر الأخرى 1988

 3.في الأوراق المالیة

  تكوینها: تعمیق الاهتمام بنوعیة الأصول وكفایة المخصصات الواجبثانیا/ 

حیث تم تركیز الاهتمام على نوعیة الأصول ومستوى المخصصات التي یجب تكوینها للأصول 

تصور أن یفوق معیار وذلك لأنه لا یكمن  أو الدیون المشكوك في تحصیلها وغیرها من المخصصات،

                                                             
1 - Basle Committee On Banking Supervision International, Convergence Of Capital Measurement And Capital 
Standards, Basle, July 1988, P3. 
2 - Hennie Van GREUNING, Sonja Brajovic BRATANOVIC, Analyzing Banking Risk-A Framework For 
Assessing Corporate Governance And Risk Management-, 3rd Edition, The World Bank, 2009,  P123. 

  .118، صالمرجع السابقأحمد سلیمان خصاونة،  - 3
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في نفس  ،د الأدنى المقرر بینما لا تتوافر لدیه المخصصات الكافیةحرأس المال لدى بنك من البنوك ال

 1الوقت من الضروري كفایة المخصصات أولا ثم یأتي بعد ذلك تطبیق معیار لكفایة رأس المال.

   ئتمانیة:تقسیم دول العالم إلى مجموعتین من حیث أوزان المخاطر الا ثالثا/ 

   2على النحو التالي: م تصنیف الدول في ضوء تقریر اللجنة إلى مجموعتین،ـت

  وتضم مجموعتین فرعیتین هما:  وعة الدول ذات المخاطر المتدنیة،ـوهي مجم وعة الأولى:ـالمجم -1

: سویسرا والمملكة یضاف إلى ذلك دولتان هما ،الدول الأعضاء في لجنة بازل مجموعة العشرة -

  ة السعودیة.العربی

: استرالیا، هيالدول التي قامت بعقد بعض الترتیبات الإقتراضیة خاصة مع صندوق النقد الدولي و  -

وتضم هذه  ،وتركیا السعودیة البرتغال، النرویج، نیوزلندا، ،ایرلندا فنلندا، الیونان، أیسلندا، النمسا،

ت ترتیبات خاصة مع صندوق النقد ودول ذا OECDمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة دول المجموعة 

 الدولي.

وهي مجموعة الدول ذات المخاطر العالیة وتشمل كل دول العالم التي لم تذكر  المجموعة الثانیة: -2

 باستثناء السعودیة وتركیا. الإسلامیةوتضم جمیع الدول  في المجموعة الأولى،

  وضع مكونات رأس المال: رابعا/ 

  : یتكون رأس المال من شریحتین

  3ة على:حـذه الشریـصر هـوتقت وهي تسمى برأس المال الأساسي الشریحة الأولى: -1

حقوق المساهمین الدائمة وهي الأسهم العادیة المصدرة والمدفوعة بالكامل والأسهم الممتازة الدائمة غیر  –

  ؛المتراكمة

باح المحتجزة  لأر تخصیص أجزاء من ال تلك الاحتیاطات التي تنشأ من خلا الاحتیاطات المعلنة وهي –

من المتبقي مثل علاوات الأسهم، الاحتیاطات العامة، الترحیل خلال السنة من أرباحها أو أنواع أخرى 

 ؛الصافیة إلى حساب الأرباح المحتجزة، الاحتیاطات القانونیة

                                                             
إلى حالة  الإشارةمع  –بحوصي مجدوب، مقررات بازل وأهمیتها في تقلیل المخاطر البنكیة  بودي عبد القادر، - 1

نوفمبر  26- 25 ،"الآفاق والتحدیات إدارة المخاطر في المؤسسات: إستراتیجیة" حول: لملتقي الدولي الثالثا ،–جزائرال

  .3، صالشلف ،2008

  .117ص  ،أحمد سلیمان خصاونة، المرجع السابق - 2

  .5بودي عبد القادر، بحوصي مجدوب، المرجع السابق، ص  - 3
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أو  من رأس المال الأساسي كل من احتیاطیات إعادة التقییم والأسهم الممتازة غیر الدائمة نىیستث –

 متراكمة؛ ال

یشمل رأس المال الأساسي أیضا على ما یسمى بحصة الأقلیة برؤوس أموال الشركات التابعة وهي  –

  وذلك في حالة عدم الملكیة الكاملة للشركات التابعة. تظهر في المیزانیات العمومیة الموحدة،

  1:ىوتقتصر هذه الشریحة عل وتسمى برأس المال المساند ریحة الثانیة:ـالش -2

تظهر عند نشر بیانات الحسابات الختامیة  الاحتیاطیات التي لا اطات غیر المعلنة: وهيالاحتی –

  ؛بالتحدید من خلال حساب الأرباح والخسائر شرط أن تكون مقبولة من السلطة الرقابیةو  للمصرف،

لأوراق احتیاطیات إعادة تقییم الأصول: یتم التعرف علیها عند ما یتم تقییم المباني والاستثمارات في ا –

  ؛المالیة بقیمتها الحالیة بدلا من قیمتها الدفتریة على أن تتم عملیة إعادة التقییم وفقا لأسس معقولة

تعتبر هذه المخصصات في حكم  مخصصات مكونة لمواجهة أي مخاطر عامة غیر محددة: –

امة مثل مخصص المخاطر الع لأنها لا تواجه هبوط محدود في قیمة أصول بذاتها، الاحتیاطیات،

  ؛للتسهیلات الائتمانیة المنتظمة

محددة  أتاحت اتفاقیة بازل هذا النوع من القروض الذي یطرح في صورة سندات اندة:سروض المـالق –

 ؛من قیمتها السنویة% 20یخصم و  الأجل بحیث لا تزید أجالها عن خمس سنوات،

م سحیث تت، لقروضتجمع هذه الأدوات بین خصائص حقوق المساهمین وا أدوات رأسمالیة أخرى: –

  .للاهتلاككما أنها غیر قابلة  بالمشاركة في تحمل الخسائر إذا حدثت،

عد من رأس المال الأساسي البنود بعاییر لجنة بازل تستلموعند حساب معدل كفایة رأس المال وفقا        

یر المدرجة في أساس وغ البنوك والمؤسسات المالیة التابعة الاستثمارات فيالمحل،  شهرة أو سمعةالتالیة: 

  2.والمؤسسات المالیة الاستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوكو  التوحید

  3بعض القیود لحساب رأس المال المساند وتتمثل فیما یلي: Iوقد فرضت اتفاقیة بازل      

من عناصر رأس المال الأساسي بغرض  %100 في مجموعها مساندصر رأس المال الألا تتعدى عنا –

لحقوق المساهمین التي تعود عامة  دعامةاسي بشكل مستمر باعتبارها الدعیم عناصر رأس المال الأست

  ؛عیندالقائمة وقبل المساس بحقوق المو  لمواجهة أي خسائر تفوق قدر المخصصات

                                                             
  .115سابق، ص أحمد سلیمان خصاونة، المرجع ال - 1

2 - Basle Committee On Banking Supervision International, Convergence Of Capital Measurement And Capital 
Standards, Op –Cit, P 9. 
3 - Daniel K. TARULLO, Banking On Basel -The Future Of International Financial Regulation-, Peterson 
Institute For International Economics, Washington, 2008, P73 
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 ؛من رأس المال الأساسي %50أن یكون الحد الأقصى للقروض المساندة  –

نة لمواجهة أي مخاطر غیر محددة (المخاطر العامة) كون الحد الأقصى للمخصصات المكو یأن  –

 ؛من الأصول والالتزامات العرضیة الخطرة مرجحة بأوزان معینة 1.25%

من مخاطر من قیمتها لاحتیاط والتحوط  %55لخصم نسبة  الأصول تقییمإخضاع احتیاطیات إعادة   –

عند  ریبة عند تحقیقها بالبیعللض فروقالسوق واحتمالات خضوع هذه ال في صولتذبذب أسعار هذه الأ

 احتساب رأس المال المساند.

   أوزان ترجیحیة مختلفة لدرجة مخاطر الأصول:خامسا/  

اختلاف الملتزم بالأصل أي المدین بإن الوزن الترجیحي یختلف باختلاف الأصل من جهة وكذلك        

رأس المال من خلال خمسة  من جهة أخرى، ومن هنا نجد أن الأصول تندرج عند حساب معیار كفایة

%، ولإتاحة قدر من المرونة في مجال التطبیق 100 %،50 ،%20 %،10 ،%0أوزان ترجیحیة وهي: 

ن تختار تحدید بعض أوزان لحریة للسلطات النقدیة المحلیة لأللدول المختلفة، فقد تركت اللجنة ا

 شكوك في تحصیله بذات الدرجة،والأهم أن إعطاء وزن مخاطر لأصل ما لا یعني أنه أصل م ،المخاطر

وآخر حسب درجة المخاطر بعد تكوین المخصصات  أصلوإنما هو أسلوب ترجیحي للتفرقة بین 

  1اللازمة.

  2من أجل الحصول على مبلغ الخطر المرجح للالتزامات بالمیزانیة نستعمل المعادلة التالیة:و        

     

  

  ول:ـرجحة للأصالي یبین أوزان المخاطرة المو دول المـوالج 

  Iبازل ): الأوزان الترجیحیة للعناصر داخل المیزانیة حسب مقررات1-2الجدول رقم (

  نوعیة الأصول  درجة المخاطرة

  الموجودات الغیر خطرة

  .النقدیة - 0%

  لمطلوبات من الحكومات المركزیة والمصارف المركزیة، مقومة بالعملة الوطنیة وممولة بها.ا -

  المركزیة.ومصارفها  )OECDرى من الحكومات المركزیة لدول (المطلوبات الأخ -

بالأوراق المالیة للحكومات المركزیة في  أو المعززة بضمانات نقدیة، المطلوبات -

  ).OECDأو مضمونة من قبل الحكومات المركزیة في ( )،OECDدول(

                                                             
  .85المرجع السابق، ص العولمة واقتصادیات البنوك، عبد المطلب عبد الحمید، - 1

2 -Michel ROUACH, Gérard NAULLEAU, Contrôle De Gestion Bancaire Et Direction Financière, Revue 
Banque, 5em Edition, Paris, P314.  

  معامل الترجیح  ×ح = التزامات المیزانیة الخطر المرج
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  الموجودات متوسطة المخاطر

0%، %10، %20، 

حسب ما یقرر  50%

  وطنیا

لمضمونة من قبل تلك المؤسسات والقروض اطلوبات من مؤسسات القطاع العام المحلیة الم - 

   باستثناء الحكومة المركزیة.

مصرف التنمیة  الأمم (مثل المصرف الدولي، ةالمطلوبات من مصارف التنمیة عابر  -  % 20

رف والإتحاد الدولي لمصا الأوربي الاستثمارومصرف  مصرف التنمیة الأسیوي، ،الإفریقي

والمطلوبات المضمونة أو المعززة بضمانات الأوراق المالیة الصادرة عن تلك  التنمیة)،

  ؛المصارف

) والقروض المضمونة من قبل المصارف OECDالمطلوبات من المصارف المسجلة في( -

  ؛)OECDالمسجلة في (

قها والتي تبقى من استحقا )،OECD( المطلوبات من المصارف المسجلة في أقطار خارج -

لتي ا) (OECD والقروض المضمونة من قبل المصارف المسجلة خارج أقل من سنة واحدة،

  ؛تبقى من أجلها أقل من سنة واحدة

باستثناء الحكومة  )OECDالمطلوبات من مؤسسات القطاع العام غیر مسجلة في( -

  .والقروض المضمونة من قبل تلك المؤسسات المركزیة،

كامل برهونات على العقارات السكنیة المشغولة أو التي سوف تشغل ض المضمونة بالو القر  - %50

   .أو تلك التي تؤجر من قبل المقترض،

  الموجودات ذات المخاطر العالیة

  ؛من القطاع الخاص المطلوبات - 100%

تزید على السنة  ـباستحقاقات متبقیة )OECDالمطلوبات من المصارف المسجلة خارج ( -

  ؛الواحدة

 ما لم تكن مقومة بالعملة الوطنیة، ( )OECDات على الحكومات المركزیة خارج (المطلوب -

  ؛وممولة بها)

  ؛دات الثابتةو وغیرها من الموج المباني والآلات والمعدات، -

  بما في ذلك المساهمات في شركات أخرى غیر الموحدة ( العقارات والاستثمارات الأخرى -

   ؛میزانیاتها)

  خرى؛مطلوبات من شركات أ -

  ؛أدوات رأس المال المصدرة من قبل المصارف الأخرى (ما لم تكن مطروحة من رأس المال) -

  جمیع الموجودات الأخرى.              -

 .138، ص الإسكندریةالدار الجامعیة،  التطورات العالمیة وانعكاساتها على أعمال البنوك، طارق عبد العال حماد، المصدر:

  

  

  



 مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة والتعدیلات التي طرأت علیها --- الفصل الثاني

 
71 

   ملات تحویل للالتزامات العرضیة (خارج المیزانیة):وضع معاسادسا/   

حیث یلاحظ أنه بعد تحویل الأصول التي تمثل ائتمان مباشر ممنوح أساسا للغیر إلى أصول 

مسبقا، فإن الاتفاقیة ترى ضرورة أن ینظر  إلیهاخطرة مرجحة بأوزان باستخدام أوزان المخاطر المشار 

على أنها ائتمان غیر مباشر لا یترتب علیه انتقال أموال من البنك إلى إلى الالتزامات العرضیة التقلیدیة 

وقد تم تسویة هذه الالتزامات أو تتحول إلى ائتمان  أي أنه أقل مخاطر من الائتمان المباشر، ،الغیر

  1:یتم ما یلي الإطاروفي هذا  ،مباشر قي المستقبل

معامل التحویل الذي یحدد درجة المخاطر وفقا تحویل الالتزام المصرفي إلى ائتمان مباشر باستخدام  -1

 لطبیعة الالتزام ذاته طبقا للمعادلة التالیة:

 

 

یتم تحویل الائتمان المباشر الناتج من الخطوة السابقة إلى أصل خطر مرجحا باستخدام الوزن الترجیحي  -2

 للمدین وهذا حسب المعادلة التالیة:

  

  

  ت خارج المیزانیة حسب مقررات بازل في الجدول الآتي:ویمكن توضیح معاملات التحویل للالتزاما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 - Michel ROUACH, Gérard NAULLEAU, Op-Cit, P315. 

 معامل التحویل  ×انیة ز معادل خطر الائتمان = التزامات خارج المی

 معامل الترجیح ×الخطر المرجح = معادل خطر الائتمان 
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  I: معاملات التحویل للالتزامات خارج المیزانیة حسب مقررات بازل)2-2جدول رقم (ال

  الأدوات  الائتمان تحویل معامل

(بضمنها الاعتمادات المستندیة  البدائل للائتمان المباشر مثل الضمانات العامة للدیون 100%

 التيقائمة لضمان القروض والأوراق المالیة) والقبولات المصرفیة (بضمنها التظهیرات ال

  تحمل طابع القبولات). 

الفقرات المحتملة المرتبطة بمعاملات معینة ( مثل سندات حسن الأداء وسندات الطلب،  %50

  حقوق شراء الأسهم والاعتمادات المستندیة المرتبطة بمعاملات معینة).

المستندیة المضمونة  الاعتماداتات قصیرة الأجل، ذات التصفیة الذاتیة (مثل دتماعلاا  % 20

 البضاعة). مشحونة

اتفاقیات البیع وإعادة الشراء، المبیعات مع حق العودة التي یتحمل المصرف فیها    %100

  المخاطرة.

وعة جزئیا، التي تمثل المشتریات المستقبلیة للموجودات، والودائع الأمامیة والأسهم المدف  %100

  التزامات، مع سحب معین.

  تسهیلات إصدار الأوراق، وتسهیلات السائدین المدورة.  50%

الالتزامات الأخرى (مثل التسهیلات الرسمیة القائمة، وخطوط الائتمان ) ذات الاستحقاقات   %50

  التي تزید على السنة الواحدة.   

ات لغایة سنة في الأصل، أو تلك القابلة للإلغاء في أي الالتزامات المشابهة ذات الاستحقاق  %0

  وقت  وبدون شروط.

، الإسكندریةالدار الجامعیة،  التطورات العالمیة وانعكاساتها على أعمال البنوك، طارق عبد العال حماد،المصدر:   

  .141ص

الفائدة، فإنها تتمیز أسعار الصرف ومعدلات عقود خارج المیزانیة المتعلقة ب للالتزاماتأما بالنسبة 

البنك لیس معرضا لمخاطر الائتمان على  وهذا لأنعن باقي الفقرات خارج المیزانیة،  بمعالجة استثنائیة

 التدفقات النقدیة" استبدال"وإنما على التكلفة المحتملة لـ الاسمیة لهذه الأنواع من العقود القیمة إجمالي

  .لة تخلف الطرف المقابل للوفاء ببنود العقدبالنسبة للعقود التي تبدو مربحة) في حا(

 لذا ترى السلطات الرقابیة للدول العشرة بأنه من الأنسب بالنسبة للبنوك بغیة تقییم مخاطر الائتمان 

  1استخدام الطریقتین التالیتین:لهذه الأدوات 

تكلفة الاستبدال قیاس ب هذه الطریقة فیتم تحدید معادل خطر الائتمانحسب و طریقة التعرض الجاري:  -

 یتحدد بحسب المخاطر المحتملة في العقد مقدار معین إضافةثم  بسعر السوق أي العقود، الجاریة لكافة

  حسب المعادلة التالیة:انتهائه، فضلا عن مدى تذبذب الأسعار حسب مرجع معین، هذا  إلى تاریخ

                                                             
 بتصرف من:  - 1

- Basle Committee On Banking Supervision, International Convergence Of Capital Measurement And Capital 
Standards, Op-Cit, P 25-26. 
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 وفیما یلي معاملات التحویل المستعملة:

خارج المیزانیة المتعلقة بعقود أسعار الصرف  الالتزامات): معاملات تحویل 3 -2الجدول رقم (    

  ومعدلات الفائدة حسب طریقة التعرض الحالي

  عقود سعر الصرف  عقود معدل الفائدة  المدة المتبقیة

 %1  0  من شهر إلى سنة

  5% %0.5  من سنة واحدة فأكثر

        SOURCE: Basle Committee On Banking Supervision, International  Convergence Of Capital Measurement 

And Capital Standards, Basle, July 1988, P25. 

طریقة عوامل تحویل الائتمان دون الرجوع لأسعار العقود في ال وتستمد هذه طریقة التعرض الأصلي: -

 باستخدام العلاقة التالیة: ئتمانللبنك أن یتحصل على المبلغ المتضمن مخاطر الا ویمكنالسوق الحالي، 

 

  

  :واستحقاقها الجدول الموالي یوضح معاملات التحویل للمبالغ الاسمیة لكل عقد بدلالة طبیعة الأداةو    

خارج المیزانیة المتعلقة بعقود أسعار الصرف  لتزامات): معاملات تحویل  الا 4 -2الجدول رقم (

  يصلومعدلات الفائدة حسب طریقة التعرض الأ

  عقود سعر الصرف  عقود معدل الفائدة  الاستحقاق

  2 %  0.5 %  من شهر إلى سنة

  5% 1 %  سنة واحدة إلى أقل من سنتین

 3% % 1  لكل سنة إضافیة

       SOURCE: Basle Committee On Banking Supervision, International Convergence Of Capital Measurement 

And Capital Standards, Basle, July 1988, P26. 

تعتبر  ویجب التأكید بأن معاملات التحویل المذكورة أعلاه وأیضا الخاصة بطریقة التعرض الجاري

  مؤقتة، ویجب أن تخضع للتعدیل نتیجة للتغیرات في تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة.

  

+ مبلغ خطر الخطر إلى  تكلفة الاستبدال الكلي (بسعر السوق) معادل خطر الائتمان = 

 حویل)معامل الت × لقیمة الاسمیة( ا غایة مدة الاستحقاق

 حویلمعامل الت ×المبلغ الأساسي معادل خطر الائتمان = 
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   Iاتفاقیة بازل حساب معدل كفایة رأس المال حسب: ثالثرع الــالف

( نسبة  أو ما یسمى بنسبة كوك بوضع معدل موحد لكفایة رأس المال 1988 سنةقامت لجنة بازل         

 الأصولالأموال الخاصة و تم من خلاله وضع حد أدنى للعلاقة بین  ،ك كوك)إلى رئیس اللجنة آنذا

ل یفلاس العممن معیار كوك هو الحد من مخاطر إ ویعتبر الهدف الأساسي ،المرجحة بمخاطر الائتمان

الائتمان ویلزمه على الاحتفاظ بمستوى معین من  أو الأطراف المقابلة، إذ یقید البنك في عملیة منح

 1؛ والمعادلة التالیة توضح كیفیة حسابه:.في مقابل التزاماته خاصةالأموال ال

  الأموال الخاصة                                              

   %   8                                     یة رأس المال  =معدل كفا        

  الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان                                    

     

 حیث أن: 

 

  

  

 یتوجب على البنك وحدة نقدیة یتم إقراضها 100من أجل  وتعني هذه المعادلة بكل بساطة أنه

   وحدات نقدیة. 8مال الرقابي لا یقل عن الاحتفاظ بحد أدنى من رأس ال

، وتم تجزئة المدة 1992وقد وضعت لجنة بازل ترتیبات انتقالیة لبلوغ النسبة المحددة وهذا بنهایة       

الانتقالیة إلى مرحلتین من أجل تسهیل وضمان عملیة التكیف بشكل تدریجي لمعدل كفایة رأس المال 

یة ؛ المرحلة الأولى تبدأ من تاریخ نشر الاتفاقیة بشكلها النهائي في على مستوى واسع من الأنظمة الرقاب

نهایة نهایة المرحلة الأولى إلى غایة  ، في حین تبدأ المرحلة الثانیة من1990إلى غایة  1988جویلیة 

، حیث یتوقع من جمیع البنوك الكبرى ذات النشاط الدولي استیفاء هذا المعدل حسب ما یبینه 1992سنة 

  ول الموالي: الجد

  

  

  

  

                                                             
1 - Dominique CHARBERT, Manuel D’économie Bancaire Appliquée – Au Cœur Des Entreprises Bancaires-, 
Revue Banque Edition, Paris, 2007, P145. 

  رأس المال المساند + رأس المال الأساسي=  الأموال الخاصة

 

 أوزان المخاطرة المخصصة × إلى مجموعات الأصولتبویب =  الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان
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  I): الترتیبات الانتقالیة والتنفیذیة لتطبیق اتفاقیة بازل5 -2الجدول رقم (

  1992نهایة   1990نهایة   البدایة  البیان

  %8  %7.25  1987المستوى السائد في   الحد الأدنى للمعیار

مكونات رأس المال   معادلة القیاس

الأساسي مضافا لها 

100% 

 مكونات رأس المال مضافا

 %3.625(   %100لها 

  )%3.625بالإضافة إلى 

مكونات رأس المال 

 %4( %100مضافا لها 

  )% 4بالإضافة إلى 

العناصر المساندة المشمولة 

  في رأس المال الأساسي

من  %10حد أقصى 

مجموع رأس المال 

  % 0.36الأساسي أي 

من  %10حد أقصى 

مجموع رأس المال 

 % 0.36الأساسي أي  

  لا توجد

د الخاصة بالاحتیاطات الحدو 

العامة لخسائر القروض 

  *ضمن العناصر المساندة

واستثنائیا   %1.25 %2واستثنائیا  %1.5  لا توجد حدود

  %2ومؤقتا 

الحدود على الدین طویل 

الأجل من الدرجة الثانیة 

  ضمن رأس المال المساند

 لا توجد حدود 

  ( حسب التصرف)

 لا توجد حدود 

  ( حسب التصرف)

من  %50 حد أقصى

  الشریحة الأولى

تطرح من الشریحة الأولى   تنزیل الشهرة

  (حسب التصرف)

تطرح من الشریحة الأولى 

  (حسب التصرف)

  تطرح من الشریحة الأولى

        SOURCE: Basle Committee On Banking Supervision, International Convergence Of Capital 

Measurement And Capital Standards, Basle, July 1988, P30. 

على جمیع البنوك استفاء معدل كفایة رأس المال یقدر  1992من الجدول نلاحظ أنه مع نهایة سنة       

وقت  أقرب فيو  الوطني المستوى علىموجهة التطبیق  الجدول في المبینة الترتیبات ، حیث أن هذه%8بـ

 هذه تطبیقفي إدخال و  الرقابیة السلطاتنتهجها ت التي الطریقة تقرر أن دولة لكل وسیكونممكن، 

التشریعات  مع بالتوازي رسمیة غیر أو رسمیة بصورة المعیار تطبیق دولال بعض، حیث یمكن لالتوصیات

 يف البدء لبنوكن لیمك الطریقة وبهذه ،الانتقالیة دةالم من مرحلة الأولىال خلال وهذا والتنظیمات السائدة،

   1.والتشریعات النظم يف جوهریة تغییرات إجراء قبل المناسب قتالو  فىو  التكیف عملیة

                                                             

تنطبق هذه الحدود في حالة عدم الاتفاق حول قاعدة متناسقة لشمول المخصصات والاحتیاطات غیر المقیدة في رأس  - 

 المال.
1 - Basle Committee On Banking Supervision, International Convergence Of Capital Measurement And Capital 
Standards, Op-Cit, P18. 
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  Iعلى اتفاقیة بازلالتي طرأت التعدیلات  :ثالثالمطلب ال

عدة تعدیلات، تماشیا مع التطورات التي  1996إلى  1988خلال الفترة من  Iعرفت اتفاقیة بازل      

من بریطانیا، الولایات  عدید من البنوك في كلعرفتها البنوك والسوق بصفة عامة، ولعل أهمها انهیار ال

بإدخال تعدیلات خاصة  Iونتیجة لهذه التطورات قامت لجنة بازل بتعدیل اتفاقیتها بازلالمتحدة والیابان، 

  .ي مخاطر السوقطغیحساب معیار كفایة رأس المال لبأدوات تخفیف الائتمان وإدراج مخاطر السوق في 

   لخاصة بأدوات تخفیف مخاطر الائتمانالتعدیلات ا: ولرع الأ ــالف

 1  :، كالتالينصدد أدوات تغطیة مخاطر الائتماأصدرت لجنة بازل مجموعة من المقررات الاحترازیة ب   

 :المؤونات والاحتیاطیات المكونة بصدد المخاطر الكبرىأولا/ 

ها، أجرت اللجنة بالدیون المشكوك في تحصیل وبشأن المخصصات المتعلقة، 1991 في نوفمبر      

بإدراج ضوابط رقابیة جدیدة حول عملیة التأكد  ،Iمن المقرر الأصلي لبازل 20- 18 تعدیلا على الفقرات

استخدامها، وتفطنت اللجنة إلى الفروق التنظیمیة  من ملائمة مستویات التخصیص ومن منافع البنك حین

للجنة فترة تطبیق التناسق والتفاهم حولهما مددت ا في المحاسبة والجبایة ذات الصلة بهذا الموضوع، وقد

  الأموال الخاصة الرقابیة.  لضمان جودة 1991یة اهبدلا من ن 1993 إلى نهایة

 :تدابیر المقاصة المقیدة خارج المیزانیة والمشتقات المستخدمة في إدارة المخاطرثانیا/ 

یر یاقترحت اللجنة معا، 1990 في نوفمبر عن بنك التسویات الدولیة في ضوء التقریر الصادر 

للأصول خارج " المقاصة المتعددة"و" المقاصة الثنائیة" حول الاعتراف الاحترازي بتقنیات كمیة ونوعیة

مخاطر وأسعار الفائدة، والمستخدمة في تغطیة  المیزانیة، بما فیها المعاملات حول أسعار الصرف

 من الخام في الحقوق المنبثقة عن عقود بدلا ، على سبیل المثال الاعتداد بالمبالغ الصافیةالائتمان

العملة، حین تخضع هذه المعاملات لرقابة فعالة،  أو ما یماثلها لذات الطرف المقابل وبنفس" المبادلة"

واشترطت أیضا عدم  التعرض الجاري أو طریقة التعرض الأصلي، وذلك بحسب إحدى الطریقتین: طریقة

ن الاستفادة من هذه الأدوات في التحكم بالمخاطر، واستشارة السلطة أو نزاع یحول دو  وجود فراغ قانوني

 .طرق التقییم والإبداعات في تقنیات المقاصة والتحوط الرقابیة الوطنیة بشأن

  :الاعتراف الاحترازي بالضماناتثالثا/ 

  الاحترازي الاعتراف مجال من المقرر الأصلي، لكي توسع Bوالملحق  35قامت اللجنة بتعدیل الفقرة     

                                                             
تفعیل الرقابة على أعمال البنوك بالجزائر وفقا للمعاییر الدولیة للجنة بازل، أطروحة دكتوراه، جامعة  حمزة طیبي، -  1

 .91ص ،2013-2012، 3الجزائر
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لحقوق البنك على المنظمات العمومیة والإدارات المركزیة  المرافقة" الرهن الحیازي"  فئةمن " الضماناتـ "بـ

المتعددة الجنسیات المرتبطة  والتنمیة، فضلا عن بنوك التنمیة المنتسبة لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي

 ح.ا یخص المعالجة التفضیلیة للترجیفیم بها

  : الاختلافات الجبائیة والمحاسبیة ومسألة المجمعات المالیة/ رابعا

الجبائیة إزاء إعداد  في المعالجة المحاسبیة/ اللجنة على علم بالفروق الكائنة ما بین الأقطار

المقارنة والتقییم، لاسیما على البنوك  أعمال ضللوعرض البیانات المالیة، فمثل هذه الاختلافات قد ت

الرقابة المصرفیة، فإنها توصي  الرغم من الأحكام المحاسبیة والجبائیة خارج اختصاصالدولیة، وعلى 

 یخص الكیانات المالیة العملاقة وفیما ،البلدان على التقارب أكثر فأكثر لإبقاء أثر الفروق تحت السیطرة

لخاصة، واقترحت الأموال ا تنبهت اللجنة إلى إمكانیة تأثیر تغیر هیكلة الملكیة على دقة احتساب كفایة

 .التوحید المحاسبي للكشوف المالیة للشركة القابضة والشركات التابعة

         تغطیة مخاطر السوق: ثانيرع الــالف 

، والتي Iبازل 1988أدخلت لجنة بازل بعض التعدیلات على اتفاقیتها لسنة  1996في سنة 

طر اخمث عرفت هذه التعدیلات حی ؛ تمثلت في إدخال مخاطر السوق في حساب كفایة رأس المال

السوق بأنه مخاطر الخسائر الناجمة عن تقلبات الأسعار، التي تتعلق  بعناصر المیزانیة أو خارج 

        1المیزانیة العمومیة.

إن متطلبات رأس المــال لخطــر الســوق هــو رأس المال المطلـوب لتغطیـة المخاطر المتعلقة 

مخاطر ، ثمار بغرض الاتجار أو التداولستلعائد والأسهم في محافظ الابالأدوات المرتبطة بأسعار ا

 2أسعار الصرف ومخاطر تقلبات أسعار السلع في البنك ككل.

 ،ولتغطیة مخاطر السوق حددت لجنة بازل الشكل الرئیسي لرأس المال یتكون من حقوق المساهمین      

من رأس المال)  شریحة الثانیةال رأس المال المساند (من رأس المال) و  شریحة الأولىالأرباح المحتجزة (ال

الوطنیة،  رقابیةلبنوك أیضا ووفقا لتقدیر السلطة الل؛ ولكن یمكن  1988على النحو المحدد في سنة 

قصیرة الأجل والتي تتمیز  الثالثة من رأس المال، التي تتألف من القروض المساندة شریحةتوظیف ال

  3بكونها:

    ومدفوعة بالكامل؛ لدرجة الثانیةمن اغیر مضمونة و  –

                                                             
1 - Bruno COLMANT Et Autres, Op- Cit, P22. 
2 - Basle Committee On Banking Supervision, Amendment To The Capital Accord To Incorporate Market Risks, 
Basle Committee On Banking Supervision, January 1996, P3. 
3 - IPID, P8. 
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 لها استحقاق أصلي ( أجله أصلي) لمدة عامین على الأقل؛ –

  ؛الاستحقاق المتفق علیه، إلا إذا وافقت السلطات الرقابیةقبل تاریخ للسداد غیر قابلة  –

 خاضعة لمادة اشتراطیة والتي تشترط عدم دفع رأس المال وفوائده ( حتى تاریخ الاستحقاق) إذا كان –

 هذا السداد یعني أن البنك یقع أو یبقى أقل من المتطلبات الدنیا لرأس المال؛

حتى تصبح جیدة مثل الشریحة الثالثة من و  ،قادرة على أن تصبح جزءا من رأس مال البنك الأساسي –

 رأس المال إذا اضطرت الظروف، وبذلك تصبح قادرة على استیعاب الخسائر في حالة الإفلاس.

ط مخاطر السوقیة، مع مراعاة الشرو لالمال ا غرض وحید وهو مقابلة جزء من متطلبات رأسوهذا ل       

  1التالیة:

رأس المال البنك والمطلوبة لتدعیم مخاطر من  %250 تقتصر الشریحة الثالثة لرأس المال على –

س من مخاطر السوق تحتاج لدعم من الشریحة الأولى لرأ %28.5السوق، وهذا یعني أن على الأقل 

  المال، والتي لا تستخدم في تدعیم المخاطر في بقیة المحفظة؛

كما هو ، % 250 وبنفس الحد البالغ لشریحة الثالثةبالنسبة لعناصر الشریحة الثانیة الاستعانة بیمكن  –

ما لم یتم الإخلال بها، وهذا یعني أن الشریحة الثانیة من  1988الحال للحدود عموما في اتفاقیة سنة 

 القروض المساندة طویلة الأجلذات الجدارة قد لا تتجاوز الشریحة الأولى من رأس المال، وأن  رأس المال

    .رأس الماللمن الشریحة الأولى  %50 لا تتجاوز

   2مخاطر السوق حددت اللجنة طریقتین للقیاس، وهما:ولقیاس        

  : الطریقة النمطیةأولا/ 

  الناتجة عن تحركات أسعار السوق: والهدف من القیاس هو حساب حجم الخسائر

 یعتمد أسلوب القیاس على عنصرین: :بالنسبة لسهم الفائدة -1

ناشئة عن مصدر الأداة نفسها وهي انعكاس لطبیعة المصدر والجدارة الائتمانیة حیث  :مخاطر محددة –

ك التنمیة ، للجهات المؤهلة مثل وحدات القطاع العام وبنو %0تعطي أوزان المخاطر الآتیة: للحكومات 

أكثر من سنتین)  %1.6شهرا،  24إلى  6من  %1 شهور، 6لأقل من  % 0.25تعطي الأوزان التالیة (

 .%1وللجهات الأخرى تعطى أوزان مخاطر 

                                                             
1 - Basle Committee On Banking Supervision, Amendment To The Capital Accord To Incorporate Market Risks 
Op- Cit, P7. 

  . 48سمیر الخصیب، المرجع السابق، ص  -   2
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: ویوجد لاحتسابها طریقتین، الأولى تهتم بتواریخ استحقاق الورقة، أما الثانیة مخـاطر السوق العامة –

لورقة القیمة الإستردادیة لها قبل تاریخ الاستحقاق، وبالتالي تحسب مخاطر فتهتم بالتاریخ الذي تحقق فیه ا

أسعار الفائدة لمجموع المخاطر المحددة المتعلقة بمصدر الأداة والجدارة الائتمانیة لها وللمخاطر العامة 

 المتعلقة بالسوق. 

من قیمة القرض  %5 ثلفبالنسبة لمخاطر محددة بمصدر الورقة المالیة وتم بالنسبة لحقوق الملكیة: -2

في حالة تنوع المحفظة وتمتعها بالسیولة، أما بالنسبة لمخاطر السوق  %4 للخطر ویمكن تخفیضها إلى

 ؛%5العامة تمثل نسبة 

من أكبر القیمتین من صافي مراكز  %5ویمثل المتطلب الرأسمالي لها  بالنسبة لأسعار الصـرف: -3

 ها في مراكز الذهب؛   العملات سواء الفائض أو العجز بالإضافة ل

 .%15× یتم احتساب المتطلب الرأسمالي یضرب الصافي ما بین البیع والشراء بالنسبة للسلع: -4

  طریقة النمـاذج الـداخلیة: ثانیا/  

ینة في ظل الظروف وهي نماذج إحصائیة متقدمة تستخدمها البنوك لقیاس الخسائر خلال فترة مع      

أیام، وفترة الملاحظة التاریخیة على  10ها یومیا، وفترة الاحتفاظ بالمركز ویتم احتساب الطبیعیة للسوق

  الأقل سنة، حیث المتطلب الرأسمالي لتلك المخاطر یمثل القیمتین الآتیتین:

 ؛قیمة المعرضة للخطر للیوم السابقال –

ا بین + عامل إضافي یتراوح م 3( ×یوما سابقة مضروبا  20متوسط القیمة المعروضة للخطر لمدة  –

  ).1إلى  0

   1996قیاس معدل كفایة رأس المال وفقا لتعدیلات : ثالثرع الــالف

الخاصة بحساب كفایة رأس المال لمواجهة المخاطر  الاتفاقیة 1996أصدرت لجنة بازل سنة       

وفق مخاطر الائتمان، و  خص كفایة رأس المال لتغطیةت التي 1988 تعدیلا لاتفاقیة رـتعتبالتي و  السوقیة،

رأس المال الإجمالیة للبنك یتم إیجاد صلة رقمیة بین مخاطر الائتمان  هذا التعدیل فعند حساب نسبة

وع مافة الناتج إلى مجضثم إ ،12.5 یق ضرب مقیاس المخاطر السوقیة فيمخاطر السوق عن طر 

ف یكون بسط وبالتالي سو  رجحة بأوزان المخاطرة والمجمعة لغرض مقابلة مخاطر الائتمان،مالأصول ال

بالإضافة  ،1988هو مجموع رأس مال البنك من الشریحة الأولى والثانیة والذي تم تحدیده عام  سركال

، فقط إلى عناصر رأس المال من الشریحة الثالثة والتي یمكن استخدامها لمواجهة المخاطر السوقیة

  وبالتالي



 مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة والتعدیلات التي طرأت علیها --- الفصل الثاني

 
80 

      1یلي:تالي تصبح العلاقة المعدلة لحساب كفایة رأس المال كما الوب

                                                      إجمالي رأس المال                                               

 معدل كفایة رأس المال =                                                                  
 8 %  

  12.5× ة + مقیاس المخاطرة السوقی بمخاطر الائتمانة مرجحالأصول ال                            

  حیث أن:      

  

 

            

  

  II ازلـاقیة بـاتف اني:ـالث بحثالم

دفعت اللجنة إلى القیام بتعدیل هذه  ،عدة انتقادات عن أفرز Iبازل لاتفاقیةإن التطبیق العملي 

خاصة بعد ظهور مستجدات مالیة أسفرت عن ظهور مخاطر  ،IIاتفاقیتها الثانیة بازل الاتفاقیة بإصدار

  .جدیدة تقتضي تقنیات أكثر اتقانا وشمولا لقیاسها وإدارتها

الرأي وخاصة تحت تأثیر  استقر في نهایة التسعینات، Iاتفاقیة بازل لیر في تعدیا بدأ التفكمعندو 

بل أن تنتهز  ،على مراجعة الحدود الدنیا لكفایة رأس المالالأمر  تصررئیس اللجنة آنذاك "ماكدونا" بألا یق

 إدارة المخاطر" معالجة للقضیة الرئیسیة للبنوك وهي" باعتبارهوع ضل للنظر في المو یة فرصة التعدناللج

 بأسالیب إدارة المخاطر، وأن تتوسع أهداف الرقابة للارتقاءبحیث یتضمن التعدیل تقدیم الحوافز للبنوك 

  2ولیس مجرد ضمان استمرار البنك وكفاءة إدارته. هلضمان استقرار النظام المالي في مجموع

، وكذا أهم الدعائم التي جاءت بها، لنتطرق في IIوفي هذا المبحث سنتطرق إلى ماهیة اتفاقیة بازل

 الأخیر إلى كیفیة حساب متطلبات كفایة رأس المال لمقابلة المخاطر وفقا لهذه الاتفاقیة.

 IIالمطلب الأول: إلمامة عن اتفاقیة بازل

 بنسبة تعقید أكثر ولكنها أكثرنظام متكامل من المعاییر النوعیة والكمیة تتسم  IIاتفاقیة بازل تعتبر      

  .التي تتعرض لها البنوك مخاطرلوحساسیة ل شمولا

  

                                                             
1- Bruno COLMANT Et Autres, Op-Cit, P24. 

  .16، المرجع السابق، ص والدول النامیة IIالملامح الأساسیة للاتفاق بازل صندوق النقد العربي،  - 2

 أوزان المخاطرة المخصصة ×تبویب الأصول إلى مجموعات =  بمخاطر الائتمانالأصول المرجحة 

ولى ( رأس المال الأساسي)+ الشریحة الثانیة ( رأس المال المساند) = الشریحة الأ إجمالي رأس المال

 الشریحة الثالثة+ 
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  IIالفرع الأول: التعریف باتفاقیة بازل

لجنة بازل للرقابة المصرفیة على مدى عدة سنوات لضمان التقارب هي نتاج عمل  IIاتفاقیة بازل     

المال ومعاییر كفایة رأس المال، مع الأخذ بعین الاعتبار التطورات التي شهدتها الدولي لقیاس رأس 

حل یة لإطار جدید لقیاس كفایة رأس المال یاقتراحات أول 1999حیث نشرت سنة ؛ الساحة المالیة الدولیة

وأدخلت فیه معاییر جدیدة تأخذ في الاعتبار وبشكل أكثر دقة شمولیة المخاطر التي  ،1988 محل اتفاقیة

دا یات أكثر تحدرحة بازل بمقتنتقدمت لج 2001ل، وفي سنة یتتعرض لها البنوك لتشمل مخاطر التشغ

ن الجدید لمعدل كفایة رأس المال، وطلبت إرسال تعلیقات علیها من المعنیی الإطاروتفصیلا حول 

، وكان من المتوقع أن تصدر اللجنة النسخة النهائیة من هذا 2001والمختصین والهیئات قبل شهر ماي 

والذي  ،2004 إلى سنة هات تأخر إصدار ظوالملاح دولكن نظرا لكثرة الردو  ،2001الاتفاق قبل نهایة سنة 

 II.1لعرف باتفاقیة باز 

ر النوعیة والكمیة لتحدید الحد الأدنى لمتطلبات على سیاق متكامل من المعایی IIوتقوم اتفاقیة بازل

التشغیلیة ومخاطر السوق، مع وضع مجموعة من الأسس  قابلة كل من المخاطر الائتمانیة،رأس المال لم

التي تضمن متابعة السلطات الإشرافیة لكفایة رأس المال، بالإضافة إلى ضرورة تشجیع انضباط السوق 

لة في السوق المعلومات اللازمة لتقییم المخاطر وتحدید مستویات رأس بما یضمن لكل الأطراف المتعام

  المال. 

 وضع على، وذلك بالتركیز المالیة المؤسساتفي المخاطر  إدارة تقوي إستراتیجیة IIإن اتفاقیة بازل

 لتيا المعاییر هذهذات النشاط الدولي،  المالیة لمنظماتفي ا" المخاطر إدارة توحید" حول توجیهیة مبادئ

الأمر الذي  ،تتعرض إلیها التي والمخاطر البنوكبه  تحتفظ الذي المال رأس بینإلى وضع علاقة  تهدف

مع تقدیم عدة مناهج  2،بالمؤسسات المالیة إلى تحقیق الاستقرار المالي وكفاءة في التشغیل لدیها یؤدي

  لقیاس المخاطر تتراوح بین البسیطة والمتقدمة.

حیث  2007،3جانفي 1ابتداء من  Iنطاق التطبیق بدلا من اتفاقیة بازل IIاتفاقیة بازل تدخلو 

وضعت لجنة بازل ترتیبات انتقالیة لتطبیق هذه الاتفاقیة الجدیدة، والتي یمكن توضیحها في الجدول 

  الموالي:

                                                             
مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات سلیمان ناصر، النظام المصرفي الجزائري واتفاقیات بازل،  - 1

  .155، ص2006، 06عباس، سطیف، الجزائر، العدد 
2 - Ioannis S. AKKIZIDIS, Vivianne BOUCHEREAU, Guide To Optimal Operational Risk And Basel II, 
Auerbach Publications, New York, 2005,  P91. 
3 -  Dominique CHARBERT, Op-Cit, P 147.  



 مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة والتعدیلات التي طرأت علیها --- الفصل الثاني

 
82 

  IIتطبیق اتفاقیة بازلرزنامة  ):6-2الجدول رقم (

  نطاق التطبیق      التاریخ

  تفاقیة الجدیدة.الإعلان عن الا  2004جوان 

  بشكل متوازي. IIوبازل Iالبدء في تطبیق اتفاقیة بازل  2005دیسمبر  31ابتداء من 

باستثناء المناهج المتقدمة في قیاس  IIالبدء في تطبیق اتفاقیة بازل  31/12/2006

  المخاطر الائتمانیة ومخاطر التشغیل.

  تطبیق كل المناهج.  31/12/2007

       SOURCE: Antoine SARDI, Basel II, Afges Edition, Paris, 2004, P 19.      

من الجدول نلاحظ أن لجنة بازل للرقابة المصرفیة حددت تطبیق تدریجي للاتفاقیة، وهذا للسماح 

للبنوك بالاستعداد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للبدء في تطبیقها، خاصة فیما یخص تطبیق المناهج 

 اطر الائتمانیة ومخاطر التشغیل.  المتقدمة لقیاس المخ

  II ازلـاقیة بـاتف أهداف اني:ـالثفرع ال

  1إلى تحقیق الأهداف التالیة: IIاتفاقیة بازل لكفایة رأس المال الجدیدیهدف الاتفاق 

  ؛تعزیز متانة النظام المالي والمصرفي -1

  ؛تعزیز التنافسیة بین مؤسسات الجهاز المصرفي -2

مكن مابین حجم رأس المال المطلوب وحجم المخاطرة التي یتعرض لها بأكبر قدر م إیجاد التوافق -3

  ؛البنك

ا یتعلق بقیاس وإدارة مات الرقابیة الوطنیة فیطتطویر الحوار والتفاهم بین مسؤولي البنك والسل -4

  ؛المخاطر والعلاقة بین حجم رأس المال والمخاطر

 المعلومات الكافیة،أن تتاح ویجب  نك،التي یتعرض لها الب ة الشفافیة بالنسبة للمخاطرجزیادة در  -5

 .حیث أنهم یشاركون البنك في المخاطر التي یتعرض لها وفي الوقت المناسب للمتعاملین مع البنك،

  

  

  

  

                                                             
موسى عمر أبو محیمید، مخاطر صیغ التمویل الإسلامي وعلاقتها بمعیار كفایة رأس المال للمصارف الإسلامیة من  -  1

  .30، ص2008، أطروحة دكتوراه، الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، IIخلال معیار بازل
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  IIالفرع الثالث: مجال تطبیق اتفاقیة بازل

على أساس موحد في البنوك ذات النشاط الدولي،  IIتطبیق اتفاقیة بازللقد اقترحت لجنة بازل 

نطاق تطبیق فروع التابعة لها، كما تم توسیع ال مع البنوك في المال رأس سلامة على للحفاظلك وذ

 القابضة التي تتبعها المجموعات المصرفیة بالكامل الاتفاقیة لتشمل المخاطر التي تتعرض لها الشركات

 بصورة منفردة التي تتعرض لها البنوك ، فضلا عن المخاطرلضمان ضبط وتغطیة كافیة لجمیع المخاطر

 المجموعة التي یغلب على نشاطها الأنشطة نهاداخل المجموعة، وقد عرفت اللجنة المجموعة المصرفیة بأ

 1.المصرفیة

 مثل خدمات –ونتیجة لتوسع البنوك في السنوات الأخیرة في تقدیم خدمات مالیة غیر مصرفیة 

 ارها الجدید كیفیة معالجة هذه المستجداتن لجنة بازل قد أوضحت في إطإف –الأوراق المالیة والتأمین 

یتعلق بمتطلبات رأس المال، كما أوضحت اللجنة المعالجة التي یجب إتباعها بالنسبة لحصص  فیما

  وع.ك بالنسبة للبنوك التابعة والفر تمتلكها البنوك في الشركات التجاریة وكذل التي الأقلیة

یة رأس المال على مستوى البنوك وبشكل مستقل عن توفیر كفا الضروري فمن المودعین، حمایةول     

 2المجموعة المصرفیة.

  في الشكل الموالي: IIویمكن تلخیص مجال تطبیق اتفاقیة بازل      

  II: مجال تطبیق اتفاقیة بازل)2-2( الشكل رقم

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
       
    
SOURCE: Basel Committee On Banking Supervision, International Convergence Of Capital Measurement And     
  Capital Standard, Bank Of International Settlement, 2006, P 11. 

                                                             
1 - Basel Committee On Banking Supervision, International Convergence Of Capital Measurement And Capital 
Standard, Bank Of International Settlement, 2006, P 07. 
2 - Antoine SARDI, Basel II, Afges Edition, Paris, 2004, P 23-24.      

  مجموعة مالیة متنوعة الأنشطة

 شركة قابضة

 بنك ذو نشاط دولي

 بنك ذو نشاط دولي
 ط دوليبنك ذو نشا

 بنك محلي مؤسسة استثمار

(2) 

(3) (4) 

(1) 
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أساس موحد تماما في الشركة القابضة لكي ستطبق على  IIوكما یوضحه الشكل فإن اتفاقیة بازل

ها تحت طويالمجمع المصرفي المن الملازمـة لهـا والتـي یمكـن أن یتعـرض لهـا بعین الاعتبار المخاطر تأخذ

أیضا في مستویات أدنى على كافة البنوك الدولیة مع الأخذ بعین  تفاقیةیمكن تطبیق الا )؛ كما1(

 ).4، 3، 2( الاعتبار التوحید للفروع التابعة لها

  II ازلـاقیة بـاسیة لاتفـائم الأسـالدع اني:ـالث مطلبال

، الحدود الدنیا لمتطلبات كفایة رأس المالعلى ثلاثة دعائم أساسیة وهي  IIتقوم اتفاقیة بازل       

تتصف هذه حیث  ،انضباط السوق (متطلبات الإفصاح والشفافیة)و  لكفایة رأس المال بعة الرقابیةلمتاا

  ة وأمن النظام المالي.تعزیز سلام، وهو الركائز بأنها تدعم بعضها البعض لتحقیق الهدف منها

  الـات رأس المـا لمتطلبـدود الدنیـالحالفرع الأول: 

رأس المال الواجب الاحتفاظ به  لمتطلباتفي الحد الأدنى  IIالدعامة الأولى لاتفاقیة بازل تتمثل

المعادلة  هو مبین فيكما والتي یتم حسابها مخاطر السوق ومخاطر التشغیل، ، لمواجهة مخاطر الائتمان

  1لتالیة:ا

  صافي الأموال الخاصة                                         

%8  ≥       معدل كفایة رأس المال =                                                             
  

    12.5 × + مخاطر التشغیل) متطلبات رأس المال لمخاطر السوق(                       

 الأصول المرجحة لمخاطر الائتمان +                               

رأس المال  ( ة الأولىـالشریح سیة:ـون من ثلاثة شرائح رئیـكتت صافي الأموال الذاتیةحیث أن 

قروض مساندة لأجل سنتین (  الثةـالشریحة الث) + رأس المال التكمیلي( ة الثانیةـالشریح)+ الأساسي

 .)لتغطیة مخاطر السوق

  : أنه ظـنلاححیث      

 سنةبسط النسبة عن تلك الواردة بمعدل كفایة رأس المال) الصادرة  ر عناصر رأس المال (غیلم تت –

لم تجر تعدیلات تذكر على المخاطر السوقیة التي قامت اللجنة بإدراجها ضمن إطار معدل و  1996

  ؛1996كفایة رأس المال عام 

 ؛طر وهو مخاطر التشغیلمن المخاا دیاستحدثت اللجنة نوعا جد –

                                                             
1 - François DESMICHT, Pratique De L'activité Bancaire, 2émm Edition, Dunod, Paris, 2007, P263. 
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فیما یتعلق بكیفیة حساب  Iبازل یة%، ولكن مع تغییر شامل عن اتفاق8معدل كفایة رأس المال هي  –

حساب أوزان المخاطر ستختار البنوك لبدائل لمنهجیات وأسالیب عدة حیث أصبح هناك ، أوزان المخاطر

 ما یناسبها. من بینها

  ابیةـات المراجعة الرقـعملی الفرع الثاني:

عملیة المراجعة الرقابیة من قبل السلطة الإشرافیة لیس فقط التأكد من كفایة رأس المال بیقصد 

ل أسالیب ضولكن أیضا تشجیع البنوك على استخدام أف ،التي یتعرض لها البنك لمواجهة كافة المخاطر

  1ر.تقیم وإدارة المخاط

التي تؤكد حاجة البنوك لتقیم  ة من المبادئعلى مجموع IIوتقوم هذه الركیزة الثانیة لاتفاقیة بازل

ما نإلى جانب أهمیة قیام المراقبین بمراجعة هذا التقییم والتدخل حی، كفایة رأس المال مقارنة بالمخاطر

ة بضروریة لضمان فعالیة إدارة المؤسسات المصرفیة ونظم الرقا المبادئ هذه تقتضي الحاجة، وتعتبر

لعلاج المخاطر المتزایدة التي تواجه  الخیار الوحید رأس المال لا یعد وتؤكد اللجنة أن زیادة، علیها

رف ولكن یوجد عدة وسائل أخرى یمكن اللجوء إلیها مثل تقویة إدارة المخاطر، تطبیق حدود االمص

  2ة.ابط الداخلیو دعم وتقویة مستویات المخصصات والاحتیاطات وتحسین الض داخلیة،

تكمل تلك المبنیة في  ،على أربعة مبادئ رئیسیة تقوم IIة بازلـي اتفاقیعملیة المراجعة الرقابیة ف إن

  3والتي تتمثل فیما یلي: الرقابیة التي قامت اللجنة بوضعها، الإرشادات

وذلك  المبدأ الأول: یجب أن یكون لدى المصارف عملیة تقییم لشمولیة وكفایة رأس المال،أولا /

  للمحافظة على مستویات رؤوس أموالها. ةوإستراتیجیة مخاطرها یبالعلاقة مع بن

تتناسق مع المخاطر المحتملة والبیئة الحالیة  حتفظ المصارف بكفایة رأس المال،تیجب أن 

للعملیات بمعنى أنه عند تقدیر مدى كفایة رأس المال، لا بد أن تأخذ إدارة المصرف في اعتبارها المرحلة 

لمصرف، وتتنبأ بالأحداث أو التغیرات المحتملة في ظروف المعنیة من دورة الأعمال التي یعمل فیها ا

  ن لها أثر عكسي على المصارف.و السوق، والتي یمكن أن تك

التقییم السلیم  ،العلیا والإدارة الإدارةمجلس  إشرافسة الرئیسیة للعملیة وهي ونورد الملامح الخم      

 المراجعة من جانب الرقابة الداخلیة.و  رابة والتقاریـالرق ،رالتقییم الشامل للمخاط ،لرأس المال

                                                             
1 - Michel DEETCH, Joel PETEY, Mesure Et Gestion Du Risqué De Credit Dans Les Institution Financiers, 
Revue Banque Edition, 2008, P258.Ition 
2 - Basle Committee On Banking Supervision, International Convergence Of Capital Measurement And Capital 

Standards (2006), Op-Cit, P204. 
  .67، ص2005 في المصارف، اتحاد المصارف العربیة، 2نبیل حشاد، التطبیق العملي لبازل بتصرف من:  - 3
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المبدأ الثاني: ضرورة أن یقوم المراقبون بتقییم ومراجعة التقییمات الداخلیة للمصارف الخاصة ثانیا/ 

بكفایة رأس المال واستراتیجیات رأس المال، ونوعیة رأس المال الموجود في حیازتها وكذلك قدرة 

  لتزام بالنسبة الرقابیة لرأس المال.الا  لتأكد منالمصارف على المراقبة وا

ویجب  یجب أن یقوم المراقبون بإجراءات رقابیة مناسبة، إذا لم یكن هناك قبول لنتائج هذه العملیة، 

  أن یتم أخذ طبیعة أنشطة وحجم ودرجة تطور كل مصرف في الاعتبار عند القیام بعملیة المراجعة.

، ة مكتبیةـمراجع، الفحص والتفتیش في المواقع راجعة الدوریة أن تتضمن مزیجا منویمكن للم 

 .ةـاریر دوریـإعداد تق، مراجعة أعمال المراجعین الخارجیین، مناقشات مع إدارة المصرف

المبدأ الثالث: یجب على جهات الرقابة المصرفیة أن تتوقع من المصارف أن تعمل بمستویات ثالثا/ 

انوني وأن تكون لهم الصلاحیة لإلزام المصارف على رسملة أعلى من الحدود الدنیا لرأس المال الق

  الاحتفاظ برأس مال یزید عن الحد الأدنى.

حیث أن الأعمال المصرفیة قد تفرض تغییرا في نوعیة وحجم الأنشطة والمخاطر التي یتعرض لها 

  المصرف، وانعكاساتها على متطلبات رأس مال المصرف.

 ملائمةس المال في الحالات العاجلة وخصوصا عند عدم وأیضا قد یبدو مكلفا للمصارف زیادة رأ 

 للإلزاموهنا یجب أن یقوم المراقبون بإتاحة عدد من الخیارات  ،ظروف السوق لتمویل الزیادة المطلوبة

  وتتضمن هذه الخیارات على سبیل المثال الآتي: ،بكفایة رأس المال للمصارف

 ؛%8إلزام المصارف بالالتزام بنسبة معینة فوق  –

حسب حجم مخاطره وقدرة إدارة المخاطر الخاصة به، بما لا  وضع نسب مستهدفة خاصة بالمصرف –

 ؛% 8یقل عن 

 تقییم المراحل الخاصة بأهداف المصرف. –

المبدأ الرابع: یجب أن یسعى المراقبون للتدخل في مرحلة مبكرة لمنع هبوط رأس المال إلى ما رابعا/ 

وأن یقوم المراقبون بإلزام  ،ة المخاطر المعرض لها المصرفدون الحدود الدنیا المطلوبة لمواجه

  المصارف باتخاذ إجراءات إصلاحیة سریعة لعلاج ذلك، تساعد على رفع رأس المال للمصارف.

ویقوم المراقبون بتحدید الخطوات التي یجب إتباعها في حالة انخفاض واقتراب مستوى رأس المال  

ل فإنه كنقطة بدایة یقوم المراقبون بإلزام المصارف بتشكیل خطة إلى الحد الأدنى، وعلى سبیل المثا

ویجب أن یقوم المراقبون أیضا بالبحث لمعرفة ما إذا كان ، إصلاحیة لرأس المال وجدول زمني لها

  انخفاض رأس المال یعتبر مؤشرا لوجود مشاكل مثل ضعف الإدارة والتي تستلزم إجراءات إصلاحیة لها. 
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 وق ــاط السـنضب: االفرع الثـالث

وهي مكملة ومساعدة للركیزتین الأولى  IIبازلیعتبر انضباط السوق الركیزة الثالثة من اتفاقیة          

تهدف إلى تعزیز و  الخاصة بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال، والثانیة الخاصة بمتابعة السلطات الرقابیة،

لیة للبنوك ؛ وقد شددت اللجنة في توصیاتها على سلوكیة السوق من خلال تحسین نقل المعلومات الما

ضرورة إعلام المشاركین لیس فقط بمدى ملائمة الأموال الخاصة لمخاطر البنك بل وكذلك المناهج 

  1.والأنظمة المعتمدة لتقویم المخاطر واحتساب كفایة الأموال الخاصة

، وبوجه خاص في حال تطبیق IIوتزداد أهمیة هذا الإفصاح مع تطبیق متطلبات اتفاقیة بازل      

المنهجیات المتقدمة التي تمنح للمصارف حریة أكبر في تقدیر الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال من 

  2جهة، ومن جهة ثانیة تلبیة الحاجات الرئیسیة التالیة:

  دفع المصارف بشكل قوي إلى ممارسة أنشطتها بصورة سلیمة وفعالة؛  –

  قاعدة رأس مال متینة؛ تحفیز المصارف للمحافظة على –

  توفیر معلومات موثوقة ومناسبة تسمح للمتعاملین بتقییم فعال للمخاطر.  –

وفي إطار مبادئ الإدارة السلیمة للمؤسسات المصرفیة، یتعین على مجالس إدارة المصارف وضع      

ع آلیة لتقییم سیاسة محددة للإفصاح، تعتمد على نظام الضبط الداخلي المتعلق بعملیة الإفصاح مع وض

  3:يما یل على الإفصاحملاءمة وصحة ودوریة الإفصاح، حیث یشترط أن یتم 

 نطاق تطبیق متطلبات الإفصاح؛ –

 رأس المال؛ هیكل –

 س المال؛كفایة رأ –

 الإفصاح لجمیع المصارف)؛(مخاطر الائتمان  –

متعلقة بالترجیح مخاطر الائتمان (الإفصاح فیما یتعلق المحافظ الخاضعة للمنهج المعیاري، وتلك ال –

 ؛الرقابي للمخاطر في منهجیات التقییم الداخلي)

 ؛مخاطر الائتمان (الإفصاح فیما یتعلق المحافظ الخاضعة لمنهجیات التقییم الداخلي) –

                                                             
1 - Michel ROUACH, Gérard NAULLEAU, Op.Cit, P315. 

" انضباط السوق"، صندوق النقد العربي، أبو ضبي،  IIة بازل اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، الدعامة الثالثة لاتفاقی - 2

  .3، ص2006
3 - Basle Committee On Banking Supervision, International Convergence Of Capital Measurement And Capital 

Standards (2006), Op-Cit, P 229-242. 
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الإفصاح فیما یتعلق بالمنهجیات المعیاریة وتلك المساندة إلى التقییم تقلیص مخاطر الائتمان ( –

 الداخلي)؛

 الإفصاح في المنهجیات المعیاریة، وتلك المستندة إلى التقییم الداخلي؛ التسنید ( التوریق): –

 مخاطر السوق ( الإفصاح للمصارف المستخدمة للمنهجیات المعیاریة)؛ –

 مخاطر السوق ( الإفصاح للمصارف المستخدمة لمنهج النماذج الداخلیة لمحافظ المتاجرة)؛ –

 مخاطر التشغیل؛ –

 مراكز المالیة للمحافظ البنكیة)؛حقوق المساهمین ( الإفصاح عن ال –

 مخاطر سعر الفائدة في المحافظ البنكیة. –

  1ولتطبیق هذه الركیزة حددت لجنة بازل مجموعة من التوجیهات تندرج في أربعة محاور رئیسیة:        

   ولیة):إجراء الإفصاح المناسب بما یتفق مع معاییر المحاسبة الدولیة ( معاییر التقاریر المالیة الدأولا/ 

یتعین عند تطبیق متطلبات الإفصاح وفقا للدعامة الثالثة مراعاة عدم تعارضها مع تلك المطلوبة     

على الأدوات المالیة وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة، ویتعین على إدارة المصارف أن تحدد وسیلة الإفصاح 

سلطات الرقابیة المحلیة بأي وسیلة المناسبة ؛ كذلك یتعین الإفصاح عن أي متطلبات إضافیة تطلبها ال

من الأهمیة أن تتخذ إدارة المصرف الإجراءات الملائمة تتناسب مع طبیعة هذه المتطلبات، و أخرى 

للتحقق من جمیع المعلومات التي تم الإفصاح عنها، وذلك دون الحاجة إلى متابعة من المدقق الخارجي 

 الذي أجرى بناء لمتطلبات الدعامة الثالثة؛

   لأهمیة النسبیة:نیا/ اثا

إن أي معلومة تعتبر ذات أهمیة نسبیة إذا كان إغفالها أو إدراجها بشكل خاطئ یؤثر على     

التقدیر أو على القرار الذي یمكن أن یتخذه مستخدمو البیانات المالیة، ویتوجب على المصارف في سبیل 

فصاح عنها أو عدمه، أن تجري تقدیرا نوعیا تحدید الأهمیة النسبیة لأي معلومة، واتخاذ قرار بضرورة الإ

عما یمكن أن یستند إلیه المستثمرون والمودعون في ظروف معینة لتقریر خیاراتهم، وهو المعیار الذي 

 یرجع إلیه المصرف لتحدید ما یقتضي الإفصاح عنه؛

   دوریة الإفصاح:ثالثا/ 

مكونات رأس المال وفقا لمعیار  یتعین على المصارف ذات النشاط الدولي الواسع أن تفصح عن    

التقلبات السریعة  (الملاءة) وكذلك عن المعلومات ذاتكفایة رأس المال، نسبة كفایة رأس المال لدیها 

                                                             
 .5" انضباط السوق"، المرجع السابق، ص IIالثة لاتفاقیة بازل اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، الدعامة الث - 1
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وذلك على أساس فصلي، وفي جمیع الأحوال فإن على المصارف أن تفصح عن المعلومات ذات الأهمیة 

  النسبیة المعدة للنشر وذلك في أقرب وقت ممكن.

   بعا/ المعلومات عن المزایا التي ینفرد بها المصرف والمعلومات السریة:را

تعتبر لجنة بازل أن المعلومات المتعلقة بالمزایا التي ینفرد بها المصرف والمعلومات السریة     

الأخرى مسألة بالغة الأهمیة والدقة، لذلك فإن الإفصاح عن مثل هذه المعلومات من شأنه أن یضعف 

 افسي للمصرف إزاء المنافسین.الوضع التن

وفي هذا الصدد فإنه یقتضي بصورة عامة اعتبار المعلومات عن عملاء المصرف بمثابة معلومات       

سریة، كما هو الأمر أیضا بالنسبة للأدوات والنظم المبتكرة في المصرف، وتجدر الإشارة إلى أن لجنة 

الدعامة الثالثة التوازن فیما بین الحاجة إلى  بازل قد راعت من خلال الإفصاحات المطلوبة بموجب

إفصاحات مجدیة وبین حمایة المعلومات المتعلقة بمزایا المصرف التي ینفرد بها والمعلومات السریة 

 الأخرى عنه.

 IIالمطلب الثالث: أسالیب قیاس متطلبات رأس المال لمقابلة المخاطر وفقا لاتفاقیة بازل

مخاطر الائتمان،  عدة مناهج وطرق لقیاس متطلبات رأس المال لمقابلة IIاقترحت اتفاقیة بازل      

، مما یوفر للبنوك والسلطات الرقابیة مرونة كافیة لاختیار طریقة مخاطر السوق والمخاطر التشغیلیة

 .القیاس الملائمة

  : قیاس المخاطر الائتمانیةالفرع الأول

لأدنى لمتطلبات رأس المال الخاصة بالمخاطر الائتمانیة اقترحت لجنة بازل أسلوبین لحساب الحد ا        

مع إضافة إطار 1،وهما المدخل المعیاري ومدخل التصنیف الداخلي، حیث یسمح للبنوك بالاختیار بینهما

 للتوریق بالنسبة للبنوك التي تتعامل به، وسنتناول فیما یلي أساسیـات تطبیـق كل أسلوب:

  لمعیاري الأسلوب الأول: المدخل اأولا/ 

في كیفیة حساب الأصول المرجحة بالمخاطر، من خلال  Iإن المدخل المعیاري یشبه اتفاقیة بازل

؛ إلا أن هذا  المخاطر أوزان من ثابتة مجموعة بینتقسیم تعرضات عناصر الأصول وخارج المیزانیة 

  ةفات الائتمانیة المقدمالأسلوب یمتاز بأنه ذو حساسیة أكبر نحو المخاطر، وذلك لأنه یعتمد على التصنی

 من طرف مؤسسات التصنیف الخارجیة في تحدید الأوزان المستخدمة عند حساب الأصول المرجحة

  بالمخاطر 

                                                             
1 - John HULL, Christophe GODLEWSKI, Maxime MERLI, Gestion Des Risque Et Institution Financiers, 
Edition Person, 2emm Edition, 2007, P 244.  
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  1بالمخاطر.

ویمكن أن نعرض درجات التصنیف الائتماني للالتزامات طویلة الأجل لواحدة من أشهر المؤسسات 

عتبر من أقوى ثلاث مؤسسات دولیة لتصنیف ، والتي تStandard et Poor’sالدولیة وهي مؤسسة 

   2الائتماني والدرجات كما یلي:

– AAA:  وهي أعلى درجة تقییم للملاءة الائتمانیة، تتمتع المنشأة في هذا المستوى من التقییم بقدرة فائقة

 على سداد الالتزامات والأقساط والفوائد في مواعیدها؛

– AA: یة، وتشیر إلى قدرة قویة جدا للمنشأة على الوفاء بالتزاماتها درجة تقییم جیدة جدا للملاءة الائتمان

من الأقساط والفوائد في مواعید استحقاقها ولا تختلف المخاطر الائتمانیة المرتبـطة بهذه الالتزامات إلا 

 ؛AAAاختلافا طفیفا عن مخاطر تلك الالتزامات المصنفة في درجة التقییم 

– A: تمانیة، وهذا التصنیف یعكس قدرة كبیرة للمنشاة على الوفاء بالتزاماتها درجة تقییم جیدة للملاءة الائ

من الأقساط والفوائد في مواعید استحقاقها، لكنها عرضة لأخطار التغیرات الغیر مواتیة في الأوضاع 

 الاقتصادیة أو المالیة بالمقارنة مع قدرة منشأة مصنفة في درجات تقییم أعلى؛

– BBB:  للملاءة الائتمانیة وهي تشیر إلى قدرة المنشأة على سداد التزاماتها من درجة تقییم مقبولة

الأقساط والفوائد في مواعید استحقاقاتها مقبولة، لكن احتمال تأثرها بتغیرات غیر مواتیة في الأوضاع 

 الاقتصادیة أو المالیة أكبر بكثیر من قدرة منشأة مصنفة في درجات تقییم أعلى؛

– BB: یف إلى شكوك في قدرة المنشأة على سداد التزاماتها من الأقساط والفوائد في ویشیر هذا التصن

مواعید استحقاقاتها، كما أن القدرة على سداد المستحقات في موعدها ستظل عرضة لتغیرات غیر مواتیة 

 في الأوضاع الاقتصادیة أو المالیة؛

– B: د التزاماتها من الأقساط والفوائد یشیر هذا التصنیف إلى ازدیاد الشكوك في قدرة منشأة على سدا

في موعد استحقاقها، فلا توفر حمایة كافیة لهذه الالتزامات في حالة وقوع تغیرات غیر مواتیة في 

الأوضاع الاقتصادیة أو المالیة، كما أن هذه الالتزامات تحف بها مخاطر ائتمانیة أكبر من المخــاطر 

 الموجودة في درجات التقییم الأعلى.

  ان ترجیح الأصول بالمخاطر وفقا للأسلوب المعیاري یمكن تلخیصها في الجدول الموالي: وأوز  

  

  

                                                             
1 - Morton GLANTZ, Johnathan MUN, The Banker’s Handbook On Credit Risk -Implementing Basel II-, 
Elsevier Academic Press, The United States Of America, 2008, P3. 
2 - Antoine SARDI, Op-Cit, P 39. 
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  : أوزان ترجیح الأصول بالمخاطر وفقا للأسلوب المعیاري)7-2(الجدول رقم 
  

 AAA To  المطالبــات على
AA 

AA To 
A  

BBB 
To BB  

BB+ To 
B  

غیر  Bأقل من

  مصنف

  %100 %150  %100 %50 %20  %0  الحكومات

منشآت القطاع العام بغلاف 

  الحكومة المركزیة

تقـدر أوزان المخاطر للمطالبات على منشآت القطاع العام طبقا للخیار الأول أو 

الخیار الثاني للمطالبات على البنوك، وإذا ما اعتبر الخیار الثاني یجري تطبیقه 

  دون استخدام المعاملة التفضیلیة للمطالبات قصیرة الأجل.

  تنمیة الدولیةبنوك ال
تعالج وفقا لمطالبات على البنوك، ولكن بدون استخدام المعاملة التفضیلیة 

  للمطالبات قصیرة الأجل.

  %100 %150  %100  %100  %50  %20  1البنوك ( الخیار الأول )

  2البنوك ( الخیار الثاني )

  أشهر 3مطالبات لأكثر من 
20%  50%  50%  100%  %150  50%  

  3ثاني )البنوك ( الخیار ال

  أشهر 3المطالبات أقل من 
20%  20%  20%  50%  150%  20%  

  المنشآت المالیة

تعامل مثل معاملة المطالبات على البنوك وبشرط أن تخضع لرقابة متطلبات كفایة 

رأس المال القائمة على أساس المخاطر، وبدون ذلك تخضع هذه المطالبات لذات 

  ركات.القواعد التي تخضع لها المطالبات على الش

 AAA To  مطالبات على
AA- 

A+ To 
A-  

BBB+ 
To BBB-  

BB+To 
BB- 

أقل من 

BB-  

غیر 

  مصنف

  %100  % 150 100%  %100  50% %20  الشركات

مطالبات واردة ضمن مخاطر 

  التجزئة القانونیة

   حددت اللجنة وزن المخاطر للمطالبات التي تدخل ضمن هذه المحفظة بنسبة

75%.  

  ارات سكنیةمطالبات مضمونة بعق

للقروض بالكامل برهن عقاري سكني، سواء كان  % 35یكون وزن المخاطر 

  المقترض هو الذي یشغله أم كان مؤجرا.

قد یطلب المراقبون من المصارف أن یزیدوا من تلك الأوزان التفضیلیة للمخاطر 

  وفقا لما تقضیه الأحوال

القروض المضمونة بعقارات 

  تجاریة

باستثناء الأسواق المتقدمة وبعد موافقة البنك المركزي  %100یكون وزن المخاطر 

  للتمویل العقاري والمضمون برهن مرتفع القیمة. %50یسمح بترجیح الأصول بوزن 

القروض التي یضمن موعد 

  استحقاقها

من رصید  %20إذا ما كانت المخصصات المحددة أقل من  %150وزن المخاطر 

  الدین القائم.

من  %20دما تكون المخصصات المحددة لا تقل عن عن %100وزن مخاطر 

 رصید الدین القائم.

بعد موافقة المراقب عندما تكون  %50یمكن خفضها  %100وزن مخاطر یبلغ 

  من رصید الدین القائم. %50المخصصات المحددة لا تقل عن 
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 %100الوزن النمطي للمخاطر   الأصول الأخرى

یمة في دولة معینة وزنا للمخاطر یقل درجة واحدة عن الوزن الممنوح للحكومات لا یتم إعطاء كافة المصاریف المق -1 

 في تلك الدولة.

 یقوم وزن المخاطر على أساس التصنیف الائتماني الخارجي للبنك ذاته. -2 

  .3مطالبات على المصاریف وآجالها قصیرة أقل من  -3 

      SOURCE: Basel Committee on banking supervision, international convergence of capital measurement and 

capital standard, Bank of international settlement, 2006, P 19- 23.  

من خلال هذا الجدول نلاحظ أن لجنة بازل أعطت وزنا لكل من یتعامل مع البنك، وذلك لترجیح          

  ال لمواجهة المخاطر الائتمانیة.الأصول بالمخاطر لحساب نسبة كفایة رأس الم

وتستطیع البنوك استخدام عدة أسالیب فنیة لتخفیف المخاطر الائتمانیة التي تتعرض لها، وهذه 

الأسالیب تعتمد على نوع الضمانات المقدمة شریطة أن تكون موثقة مستندیا وملزمة قانونا، وقد تكون 

   1الضمانات كالتالي:

نواعا معینة من الضمانات على سبیل الحصر، وأن یتم الاعتراف : حددت لجنة بازل أالضمانـات - أ

بكثیر من الضمانات الأخرى لدى البنوك من وسائل تخفیف المخاطر (سیتم ذكر الضمانات المعترف بها 

 ضمن كل طریقة ) ویتم استخدام هذا الأسلوب بإحدى طریقتین:

اطر أداة الضمان جزئیا أو كلیا بوزن یتم بموجب هذه الطریقة استبدال وزن مخ: ریـقة البسیطةالط -1

  المخـاطر للطرف الآخر ویشترط في الضمان ما یلي: 

 أن لا تقل مدة رهن الضمان عن مدة القرض؛ –

 أن یتم إعادة تقییم الضمانات وفقا لسعر السوق مرة كل ستة أشهر على الأقل؛ –

ص بالضمان، والجزء الغیر یتم تقسیم القرض إلى جزأین، الجزء المغطى بالضمان یرجح بالوزن الخا –

مغطى یرجح بوزن مخاطر العمیل شریطة أن لا یقل وزن المخاطر للجزء المضمون (المغطى) من 

كحد أدنى، ویستثنى من ذلك الضمانات التي تؤدي إلى تخفیـض وزن مخاطر الدین  %20 القرض عن

قرض والضمان من نفس العملة أو إلى صفر، مثل الضمانات النقدیة والأوراق المالیة الحكومیة إذا كان ال

 كان الضمان أصولا نقدیة أو أوزانا مالیة حكومیة، أو لهیئات ذات وزن مخاطر صفر.

 

                                                             
  بتصرف من: -   1

   .37ص  موسى عمر مبارك أبو محیمید، المرجع السابق ، -

 العربي الاقتصادي الملتقى، ان حسب الطریقة المعیاریة والداخلیةمقررات لجنة بازل لقیاس مخاطر الائتم، ولید القصراوي -

  .70-60، ص 2015 /06/08 الأردن، – عمان ،ة"والمصرفی المالیة المؤسسات في المخاطر إدارة"حول:  الأول
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 ویمكن استخدام الضمانات التالیة في هذه الطریقة:         

 الذهب والمعادن النفیسة؛و  النقدیة والودائع في حوزة البنك المقترض –

 ؛-BBBسة تقییم خارجیة، بشرط أن لا یقل التقییم عن الأوراق المالیة المقیمة من مؤس –

 الأوراق المالیة التي لیس لها تقییم من خلال مؤسسة تقییم خارجیة وتتوافر فیها شروط خاصة؛ –

  وثائق صنادیق الاستثمار. –

بموجب هذه الطریقة سیقوم البنك بتعدیل قیمة المبلغ المعرض للمخاطر حتى الطریقة الشاملة:  -2

لتقلیص قیمة كل من القرض  Hair cut((قیمة الضمان وذلك باستخدام ما یسمى بـ  یعكس تأثیــر

  والضمان لمواكبة التقلبات المستقبلیة الممكنة في قیمة كل منهم، وذلك باستخدام المعادلة التالیة:

  

  

  للقرض Hair cuts= نسبة لـ   HEحیث: 

HC              نسبة لـ =Hair cuts  للضمانة  

Hfx           نسبة لـ =Hair cuts   لفروق العملة إذا كان القرض والضمانة من عملتین مختلفتین

  لمراعاة تقلبات أسعار الصرف.

 : في هذه الطریقةالضمانات التالیة  یمكن استخدامو 

 كل الضمانات الواردة بالطریقة البسیطة؛ –

 ؛صنادیق الاستثمار التي تتضمن الأوراق المالیة المدرجة بالبورصة –

یمكن أن یكون تاریخ استحقاق الضمانة قبل تاریخ استحقاق القرض، كما أنه یتعین إعادة تقییم یومي  –

 للضمانات.

: وهي القروض المضمونة بواسطة طرف ثالث ویقتصر ذلك على الوحدات الحكومیة الكفـالات -  ب

ریطة أن لا یزید أو أقل ش %20والبنوك المركزیة ووحدات الحكم المحلي، وأي جهة وزن المخاطر بها 

 وزن المخاطر للكفیل عن المدین.

: وهذه في حالة وجود ضمانات ودائع للقروض الممنوحة للعمیل في نفس البنك وبنفس التصفیة - ج

 العملة.

                                                             
 - لمعدلة بالتقلبات المبلغ الذي یقتطع من القیمة الفعلیة، فإذا كان مبلغ القرض المعدل بالتقلبات أكبر من قیمة الضمانة ا

  فإن قیمة الأصول المرجحة بالمخاطر تعاجل الفرق بین القیمتین مضروبة في وزن مخاطر العمیل.

  قیمة الضمانات الحالیة – (HE +1) ×قیمة القرض بعد التخفیف = قیمة القرض الحالیة 

×  )HfX – HC -1(  
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  الأسلوب الثاني: مدخل التصنیـف الداخلي    ثانیا/ 

لقیاس مخاطر اقترحت لجنة بازل طریقة أخرى للقیاس وهي طریقة التصنیف الائتماني الداخلي 

الائتمان وهي من الأسالیب المتقدمة لقیاس المخاطر، وقد حددت اللجنة مدخلین یمكن للبنوك إتباعها في 

 مدخل التصنیف الداخلي المتقدم.وهما مدخل التصنیف الداخلي الأساسي و  ظل هذه الطریقة

اخلي توجد ثلاث الد كما أنه بالنسبة لكل فئة من فئات الأصول التي یغطیها أسلوب التصنیف 

  1:عناصر رئیسیة

وهي تقدیرات لعوامل المخاطرة توفر البنوك بعضها والبعض الآخر من تقدیرات  مكونـات المخاطر: –

 المراقبیـن؛

وهي الوسیلة التي یتم بها تحویل مكونات المخاطر إلى أصول مرجحة  دوال أوزان المخـاطر: –

 بالمخاطر ومن ثم إلى متطلبات لرأس المال؛

وهي المعاییر الدنیا التي یجب استیفاءها حتى یمكن للبنك أن یستخدم أسلوب  لبات الدنیا:المتط –

 التصنیف الداخلي لأي فئة من الأصول.

ولقد حددت اللجنة آلیة تطبیق هذا المنهج انطلاقا من تصنیف الفئات التي تتعرض لمخاطر 

بالمخاطر؛ ثم تحدید مكونات المخاطر الائتمان إلى مجموعات رئیسیة ذات خصائص متماثلة فیما یتعلق 

والتي تعمل كمدخلات لتحدید أوزان المخاطر وفي الأخیر تحدید دوال أوزان المخاطر، التي یتم من 

  خلالها تحویل مكونات المخاطر إلى أصول مرجحة بالمخاطر وبالتالي إلى متطلبات رأس المال.

یم فئات المتعرضین للمخاطر إلى خمس نصت اللجنة على أن یتم تقس فئات المتعرضین للمخاطر: -  أ

  2فئات رئیسیة على النحو الآتي:

عرفت اللجنة القروض للشركات بأنها الالتزام بدین على الشركة المساهمة أو شركة  الشركـات: -1

التضامن، وقامت بالتمییز بین القروض الممنوحة للشركات الكبرى والشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم 

  اطر الممنوح لكل منها.من حیث وزن المخ

كما قامت اللجنة بتحدید فئات فرعیة مستقلة للإقراض المتخصص وحددت لها أوزان مخاطر خاصة بها 

  وشروط معینة؛

حددت اللجنة القروض التي تقع في هذه الفئة بأنها القرض التي یتم تصنیفها  الجهـات السیادیة: -2

تضمن ذلك الدول وبنوكها المركزیة وبعض وحدات بأنها لجهات سیادیة في ظل الأسلوب المعیاري، وی

                                                             
1 - Basle Committee On Banking Supervision, International Convergence Of Capital Measurement And Capital 
Standards (2006), Op-Cit, P 59. 
2 - IPID, P52-59. 
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القطاع العام التي یتم معاملتها بنفس معاملة الدول في ظل الأسلوب المعیاري، بنوك التنمیة الدولیة التي 

 تستوفي معاییر وزن مخاطر صفر في ظل المنهج المعیاري؛

القروض المصنفة  نها نفسبنوك في ظل هذا المنهج بأحددت اللجنة القروض الممنوحة لل البنـوك: -3

لفئة وفقا للأسلوب المعیاري، والتي تتضمن القروض للبنوك ومنشآت القطاع العام المحلیة افي ظل هذه 

التي تعامل نفس معاملة البنوك، وكذلك بنوك التنمیة الدولیة التي لا تستوفي المعاییر اللازمة للحصول 

ددت اللجنة بعض المعاییر الواجب استیفاؤها حو  خاطر صفر، قروض التجزئة المصرفیة،على وزن م

لمعاملة الالتزام ضمن هذه الفئة ؛ كطبیعة المقترض، انخفاض قیمة القرض الواحد، ضخامة القروض، 

 القروض المقدمة بضمان رهن عقاري سكني بالإضافة إلى الأنواع الأخرى من ائتمان التجزئة؛

بنك لحصة في أسهم شركة تجاریة أو مؤسسة مالیة حددتها اللجنة بأنها ملكیة ال حقـوق الملكیة: -4

 تعطیه الحق في نصیب من الأصول والدخل سواء كان للبنك حق التصویت أو بدون هذا الحق.
  

یعتمد منهج التصنیف الداخلي للمخاطر الائتمانیة على أربعة مدخلات على  مكونات المخـاطر:  - ب

  1النحو التالي:

ویعبر عن احتمال عدم قدرة المقترض  :Probability of Default ( PD)احتمـال الفشـل في السـداد  -1

 على السداد خلال فترة زمنیة معینة؛

وتعبـر عن الخسائر المحتمل  :Lose Given Default (LGD)الخسائر الناتجة عن التعثر في السداد  -2

 أن یتعرض لها البنك في حالة تعثر المدین عن السداد؛

ویعبر عن القیمة الدفتریة للقرض الذي تعثر  :Expoosure At Default (EAD)التعـرض عند التعثـر  -3

 العمیل عن سداده؛

ویستخدم في حالة توافر نظام واضح لتحدید فترات استحقـاق  :Maturity (M)الاستحقـاق الفعلي  -4

لمواجهة المتعرضین، حیث لا یتم الاعتماد على الأجل التعاقدي عند تقدیر متطلبات رأس المال اللازمة 

 مخاطر الائتمان.

) اللازمة لحساب متطلبات مدخلات أسلوب التصنیف الداخلي (الأساسي والمتقدم ویمكن تحدید 

  :المال كما یليرأس 

على البیانات التاریخیة  بناء PDلا یقیم البنك إلا قیمة احتمال العجز عن السداد  المنهج الأساسي: –

 من قبل السلطة الرقابیة؛ M ، EAD ،LGDالمتوافرة ؛ بینما یتم تحدید كل من 

                                                             
1- François DESMICHT, Op.Cit, P296.    
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وذلك باستخدام النمذجة  M ،EAD ،LGD  ،PDیقوم البنك بتقدیر كل من المنهج المتقدم: –

 الإحصائیة.

وفي كلتا الحالتین فإن البنك یجب أن یستخدم دوال المخاطر المقدمة من طرف اللجنة لغرض استخراج 

  متطلبات رأس المال.

مجموعة من الدوال یتـم من خلالها تحویل II اللجنة في اتفـاقیة بازل حددت دوال أوزان المخاطر: - ج

شمل الحد الأدنى یتم استخدامها في حساب رأس المال، ویمكونات المخاطر إلى أصول مرجحة 

لمتطلبات رأس المال على مكونات مختلفة ترتكز أساسا على المدخلات السابقة ؛ فبالنسبة للأصول 

  1لقة بالجهات السیادیة، البنوك والشركات یتم تحدیدها وفق الخطوات التالیة:المرجحة بالمخاطر المتع

  وفقا للمعادلة التالیة: Rاب الارتباط ـحس -1

 

  

هو و ، (e)بالرمز ایرمز له تعد دالة ریاضیة لحساب أساس اللوغاریتم الطبیعي  EXP حیث:         

  .2.71828184مقدار ثابت قدره 

  .0.12إلى  0.24وقد حددت اللجنة معامل الارتباط كدالة متناقصة لاحتمال التعثر یتراوح من  

 اق:ـل الاستحقـ) تعدیbحساب ( -2

 والذي حددته اللجنة كدالة لاحتمال التعثر كما یلي:    

  

  اللوغاریتم للرقم الطبیعي. لإرجاعدالة تستخدم  IN   حیث:    

  :لمعادلة التالیةلحساب متطلبات رأس المال وفقا  -3

 

  .زیع التراكمي لمتغیر عشوائي طبیعيو تمثل دالة الت Nحیث : 

          Gلــ عكسیةتمثل الدالة التي توضح القیمة ال N.  

  كون بالمعادلة التالیة:یوحساب الأصول المرجحة بالمخاطر 

                                                             
1 - Basle Committee On Banking Supervision, International Convergence Of Capital Measurement And Capital 
Standards (2006), Op-Cit, P 64. 

0.12 (1-EXP(-50×PD))  +  0.24× (1-(1-EXP(-50×PD)) 

(1-EXP (-50))                           1-EXP(-50) 

CORRELATION (R): 

MOTURITY ADJSMENT (b) = (0.11852-0.5478×IN (pd)) 2 

RWA =K×12.5 × EAD 
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  إطار التوریق: ثالثا/ 

الائتمانیة "إطار التوریق"، وأوجبت على البنوك فیما یخص المخاطر  IIلقد أضافت اتفاقیة بازل       

تطبیقه لتحدید متطلبات رأس المال القانوني على التعرضات الناشئة عن عملیات التوریق التقلیدیة 

والمركبة، حیث یتطلب من البنوك الاحتفاظ برأس مال قانوني في مقابلة كافة تعرضات التوریق، بما في 

ئتمانیة لمعاملة التوریق، والاستثمار في الأوراق المالیة المستندة ذلك توفیر مخففات المخاطر الا

للموجودات، والاحتفاظ بشریحة فائدة الامتیاز، وتقدیم تسهیلات سیولة أو معززات ائتمانیة، حیث تعامل 

  تعرضات التوریق المعاد شرائها باعتبارها تعرضات توریق محتفظ بها.

رض التوریق من رأس المال الرقابي فإن الطرح یجب أن یكون وعندما یطلب من البنك طرح تع       

من الشریحة الثانیة، وتحسب المطروحات من رأس المال  %50من الشریحة الأولى وبنسبة  50%

الصافي وأیة مخصصات محددة وضعت مقابل تعرضات التوریق ذات العلاقة، كما یجب على المصارف 

یادة في ذلك الجزء من حقوق الملكیة ضمن رأس المال الناتج أیضا أن تخصم من الشریحة الأولى أیة ز 

  1من معاملة التوریق.

  الأسلوبین التالیین: یتم استخدامولحساب رأس المال لمقابلة تعرضات التوریق،       

   الأسلوب المعیاري لتعرضات التوریق:أولا/ 

ب قیمة المركز في وزن المخاطر في هذا الأسلوب یتم حساب قیمة تعرضات التوریق المرجحة بضر       

)، أما بالنسبة لتعرضات البنود خارج المیزانیة فیجب على البنوك 7-2المناسب كما یوضحة الجدول رقم (

أن تطبق معامل تحویل الائتمان ثم تحدید وزن المخاطر للقیمة المعادلة، ویشترط أن تكون الأصول 

تبعاد كل الأصول المورقة التي تم تحویلها لأطراف المورقة في متناول البنك أو دائنیه حیث یتم اس

 2أخرى.

  المقابلة لكل تصنیف الائتماني لتعرضات التوریق ): أوزان المخاطر8 -2الجدول رقم (

التصنیف 

  الائتماني

إلى   AAAمن 

AA- 

إلى  +Aمن 

A-  

إلى   BBBمن 

BB-  

  غیر مصنف  BB–أقل من 

  خصم  350%  100%  20% 20%  أوزان المخاطر

     SOURCE: Morton GLANTZ, Johnathan MUN, The Banker’s Handbook On Credit Risk -Implementing 

Basel II-, Elsevier Academic Press, The United States Of America, 2008, P5. 

                                                             
أطروحة دكتوراه، جامعة الأمیر ، كفایة رأس المال في المصارف الإسلامیة بین الخصوصیة والعالمیة، میلود زنكري -  1

  .169، ص2014-2013، -قسنطینة -عبد القادر للعلوم الإسلامیة
2 - Morton GLANTZ, Johnathan MUN, Op-Cit, P5. 
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  أسلوب التصنیف الداخلي لتعرضات التوریق: ثانیا/ 

خدام أسلوب التصنیف الداخلي لنوع التعرضات یجب على البنوك التي حصلت على موافقة باست    

أو التجزئة أو محافظ الإقراض المتخصص)، أن تستخدم  التي تم توریقها (مثل محافظ الشركاتالأساسیة 

أسلوب التصنیف الداخلي في عملیات التوریق، ووفقا لنظام التصنیف الداخلي لعملیات التوریق توجد 

 1لى البنوك المنشئة والمستثمرین.طرق منفصلة لحساب رأس المال تطبق ع

  الفرع الثاني: قیاس المخاطر التشغیلیة

اقترحت لجنة بازل ثلاثة طرق لحساب متطلبات رأس المال لمقابلة المخاطر التشغیلیة، وهي لقد 

طریقة المؤشر الأساسي، الأسلوب النمطي وأسالیب القیاس المتقدمة، وتركت اللجنة للبنوك الحریة في 

سلوب وفقا لطبیعة نشاطها وتعقد عملیاتها، وشجعت البنوك على استخدام الأسالیب الأكثر اختیار الأ

، إلا أن إتباع الأسالیب الأكثر تقدما یكون مرهونا بموافقة السلطات الرقابیة التي تحدد مدى استیفاء 2تقدما

  3بل اللجنة.أنظمة القیاس الداخلیة بالبنوك لبعض المعاییر النوعیة والكمیة المحددة من ق

  وفیما یلي سنتعرض لكل طریقة من طرق قیاس مخاطر التشغیل:

وهذه الطریقة لا تتضمن أیة شروط معینة لتطبیقها من قبل البنوك وذلك طریقـة المؤشـر الأسـاسي:  -1

رأس المال لمقابلة مخاطر لأنها بسیطة التطبیق، وهي تقوم على الاحتفاظ بنسبة ثابتة "ألفا" تمثل نسبة 

، ویمكن التعبیر عن ذلك 4؛ وهي تمثل المتوسط الإجمالي للدخل خلال السنوات الثلاثة السابقةالتشغیل

    5بالمعادلة التالیة:

  

فت لجنة بازل إجمالي الدخل بأنه صافي الإیراد من الفوائد مضاف إلیه صافي الإیراد من غیر عر 

، 6راق المالیة وكذلك أیة أرباح غیر عادیةالفوائد مستبعد منه أي أرباح أو خسائر محقة من بیع الأو 

                                                             
 .170میلود زنكري، المرجع السابق، ص - 1

2 - Basel Committee On Banking Supervision, International Convergence Of Capital Measurement And Capital 
Standard (2006), Op-Cit, P 144.  

  . 152 -150للمزید من المعلومات یرجى الإطلاع على الاتفاقیة، المرجع نفسه، ص  -   3
4 - Christian JIMENEZ, Patrick METIER, Dan CHELLY, Risques Opérationnels " De La Mise En Place Du 
Dispositif A Son Audit", Revue Banque Edition, Paris, 2008, P 28.   

اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، إدارة المخاطر التشغیلیة وكیفیة احتساب المتطلبات الرأسمالیة لها، صندوق النقد  -  5

  . 23، ص 2004العربي، أبو ظبي، 

  .%15تم تحدید هذه النسبة من قبل لجنة بازل بـ  - *

6 - Basel Committee On Banking Supervision, International Convergence Of Capital Measurement And Capital 
Standard (2006),  Op. Cit, P 145 

 ألفا* ×الماضیة  –متطلبات رأس المال = متوسط الدخل الإجمالي للسنوات النهائیة 
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وتجدر الإشارة إلى أنه في حال ما إذا كان إجمالي الدخل في إحدى السنوات بالسالب ( أي خسارة ) 

تي یكون فیها إجمالي الدخل فإنها تستثنى من الاحتساب في المعادلة وتقتصر فقط على السنوات ال

نظرا لسهولة وبساطة تكلفة القیاس عبر استخدامه، إلا أنه یحمل ویعتبر هذا المنهج الأكثر شیوعا موجبا، 

البنك حجم أكبر من المتطلبات الرأسمالیة نظرا لكونه أقل حساسیة للمخاطر لأن نسبة الثابت ألفا واحدة 

  1ولا تتغیر حسب نوع الخدمة أو المنتج.

الأكثر ملائمة للواقع  إلا أنه ونظرا لبساطته وانخفاض تكلفة استخدامه فإنه یعتبر الأسلوب 

المصرفي للدول النامیة، ولاسیما أن معظم بنوك الدول النامیة تعمل على المستوى المحلي وقلیلة الانتشار 

 2دولیا، كما أن عملیاتها وأنشطتها أقل تعقیدا من البنوك العالمیة.

حیث تحسب  لأساسي،یعتبر المنهج المعیاري أكثر تعقیدا من منهج المؤشر ا: المنهـج المعیـاري -2

بحیث یضرب دخل كل وحدة عمل ، متطلبات رأس المال بناء على الدخل الإجمالي لقطاعات الأعمال

 3معینة توضح كالآتي: بیتا)، حیث یكــون لكل نــوع من الأعمال βة معینة (في البنك في نسب

  الموافقة لكل خط عمل βقیمة   ):9 -2الجدول رقم (

متطلبات رأس المال اللازم   )β)2  "1المؤشر "  خط العمل  قطاعات العمل

1×2  

  * تمویل الشركات  الاستثمار

  *تمویل التجارة

  الدخل الإجمالي

//  

1β  

2β  
  1β ×دخل لإجمالي 

      //× 2β  

الأعمال 

  المصرفیة

  *الخدمات المصرفیة للأفراد

  *الصیرفة التجاریة

  *المدفوعات والتسویة 

  الدخل الإجمالي

//  

//  

3β  

4β  

5β  

  3β ×ل لإجمالي دخ

      //× 4β  

     //× 5β  

  *خدمات الوكالة  أخرى

  *إدارة الأموال

  * سمسرة خدمات الأفراد

//  

//  

//  

6β  

7β  

8β  

  6β ×دخل لإجمالي 

      //× 7β  

     //× 8β  

          المجموع

لبات الرأسمالیة لها، اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، إدارة المخاطر التشغیلیة وكیفیة احتساب المتط المصدر:

  . 24، ص 2004صندوق النقد العربي، أبو ظبي، 

                                                             
1 - Ioannis S. AKKIZIDIS, Vivianne BOUCHEREAU, Op-Cit, P 104. 

لطبیعتها وسبل إدارتها في دراسة  ،IIنهر عبد الكریم، مصطفى أبو صلاح، المخاطر التشغیلیة حسب متطلبات بازل  -2

نحو مناخ استثماري وأعمال "حالة البنوك العاملة في فلسطین، مداخلة مقدمة إلى المؤتمر العلمي السنوي الخامس حول: 

  .16، ص 2007، جامعة فیلادلفیا، الأردن، جوان "مصرفیة الكترونیة

كیفیة احتساب المتطلبات الرأسمالیة لها، المرجع السابق، اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، إدارة المخاطر التشغیلیة و  - 3

  .24ص
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) لبعض وحدات العمل سالبا ( خسارة أنه قد یكون إجمالي الدخل في سنة معینة إلى وتجدر الإشارة

وهذا سیؤدي إلى أن تكون متطلبات رأس المال لهذه الوحدة بالسالب أیضا، ولكن بما أنه سیتم إضافتها 

المال لوحدات العمل الأخرى والتي قد تكون موجبة فإن ذلك سیكون إجمالي متطلبات رأس  لمتطلبات رأس

المال الإجمالي لوحدات العمل موجبا، أما إذا كانت محصلة دمج الدخل لكافة الوحدات سالبة، فإنه یتم 

  1استبعاد هذه السنة من الاحتساب.

بالإضافة  ،إدارة مخاطر فعالة ورقابة صارمة لدیه ط أن یتوفرولتطبیق هذا النموذج في البنوك یشتر       

 2إلى وجود إجراءات وكذلك التحقق من أن رأس المال المحتسب یغطي المخاطر التشغیلیة بالفعل.

بموجب هذا المنهج تقوم البنوك الكبیرة والتي یكون لها عدة شركات تابعة منهج القیاس المتقدم:  -3

توى الدولي وتتصف عملیاتها بالتطور والتعقید باستخدام أسلوب (مجموعة مصرفیة)، وتعمل على المس

داخلي لتحدید وتقییم حجم تعرض البنك لمخاطر التشغیل واحتساب رأس المال التنظیمي اللازم 

 3لمواجهتها.

 شاملة أنها طالما التشغیلیة، للمخاطر تعرضهم لتقییم الخاصة طریقتهم استخداملبنوك ل ویمكن      

 واحدة سنة لفترة هتقییمتم  التشغیلیة همخاطر  قیاس أن للبنك تثبت أن یجب، و الكفایة فیه ابم ومنهجیة

أن تتوفر في البنوك حد أدنى ؛ ولضمان مصداقیة هذا النموذج یشترط  )%99.9 مثل( عالیة ثقة مستوىب

ث سنوات من من البیانات الداخلیة لمدة خمس سنوات (في المرحلة الأولى من اعتماد هذا المنهج، ثلا

البیانات مقبولة)، والتي یجب دعمها بالبیانات الخارجیة (مثل البیانات المتاحة للجمهور و/ أو تجمیع 

ن البنك یتعرض لخسائر نادرة تكون أوجدت أسباب تدعو إلى الاعتقاد ب وهذا كلما ،بیانات الصناعة)

 ضغط،ال اختبارات ي،العامل لیلالتحل مث تقنیات استخدام یمكن وكذلك، ناجمة عن نقص في البیانات

  4.أخرى أسالیبو  تحلیل السیناریوهات

وأهم ما یمیز منهج القیاس المتقدم أنه یحمل البنك حجم أقل من المتطلبات الرأسمالیة نظرا لكونه        

 لقیاس للبنوك مرونة أقصى أكثر حساسیة للمخاطر وأكثر تقدما مقارنة بالطرق السابقة، كما أنه یقدم

  5.خاطرالم

                                                             
  . 17نهر عبد الكریم، مصطفى أبو الصلاح، المرجع السابق، ص  -   1

اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، إدارة المخاطر التشغیلیة وكیفیة احتساب المتطلبات الرأسمالیة لهما، المرجع السابق،  -   2

  .24ص

  . 15الكریم، مصطفى أبو الصلاح، المرجع السابق، ص نهر عبد  -   3
4 - Anna S. CHERNOBAI, Svetlozar T. RACHEV, Frank J. FABOZZI, Operational Risk -A Guide To Basel II 
Capital Requirements, Models, And Analysis -, John Wiley & Sons, United States Of America, 2007,  P47. 
5 - Ioannis S. AKKIZIDIS, Vivianne BOUCHEREAU, Op-Cit, P104. 
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  1ویتم حساب رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر التشغیل في هذا الأسلوب كما یلي:     

 تقسیم أنشطة البنك إلى خطوط الأعمال التي تم ذكرها في الأسلوب النمطي؛  –

تحدید مؤشرات التعرض للمخاطر لكل خط أعمال من قبل السلطة الرقابیة وتتمثل مؤشرات التعرض  –

ي إجمالي الدخل، إجمالي الأصول، عدد العاملین، إجمالي المكافئات، عدد لمخاطر التشغیل ف

 العملیات...؛

 ، كالاحتیـال الخارجي والداخلي، أمن أماكن العمل؛ ELتجمیع بیانات من أحداث الخسائر التشغیلیة  –

من خلال البیانات  LGDوالخسائر الناتجة عن حدوث الحدث  (PE)یتم حساب خسائر الحدث  –

 یة المتوافرة لدى البنك؛التاریخ

                 كما یلي: EL ،PE ،LGEمن حاصل ضرب كل من  ELتتحدد الخسائر المتوقعة  –

EL = PE1j × LGE1j × EL1j    حیثi  ،خط العملj .الحدث المسبب للخطر 

في  ELیتم تحدید متطلبات رأس المال لكل خط أعمال على حدا من خلال ضرب الخسائر المتوقع  –

 مل معین یتم تحدیده من قبل الجهات الرقابیة؛معا

في إجمالي متطلبات رأس المال لكافة خطوط  یةوتتمثل متطلبات رأس المال لمراجعة مخاطر تشغیل –

  الأعمال.

  الفرع الثالث: قیـاس مخـاطر السـوق

 ،1996سنة في أسالیب قیاس مخاطر السوق الذي أصدرته لجنة بازل لم تعدل  IIإن اتفاقیة بازل

ویتمثل هذین الأسلوبین في الطریقة النمطیة وطریقة النمـاذج الـداخلیة، واختیار أحد الأسلوبین هو من 

  صلاحیة السلطات الرقابیة.

لإعطاء  كافیةلإدارة مخاطر السوق، ویحافظ على أنظمة وضوابط  یجب على البنك أن ینشئو 

وتكون متكاملة مع أنظمة إدارة ، وموثوق بهاة یحصحالإدارة والسلطات الرقابیة الثقة بأن تقدیرات تقییمها 

  2المخاطر الأخرى داخل البنك، ویجب أن تشمل هذه الأنظمة ما یلي:

 ؛السیاسات والأعمال المتعلقة بإدارة المحفظةشمل ی هذاو  ،التقییم لعملیة موثقة وإجراءات سیاسات –

داریـة المكلفـة بـالتقییم الاحتـرازي لمخـاطر إنشاء نظام للتوثیق والتقـاریر داخـل الوظیفـة أو الوحـدة الإ –

  السـوق، بواسـطة خلق/تنظیم مكتب لتقدیم التقاریر.

                                                             
1 - Christian JIMENEZ, Patrick METIER, Dan CHELLY, Op. Cit, P 31.  
2 - Basel Committee On Banking Supervision, International Convergence Of Capital Measurement And Capital 

Standard (2006), Op-Cit, P 160. 
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   IIIاتفاقیة بازل :لثالمبحث الثا

وما رافقها من انهیار  2007لقد أثبتت الأزمة المالیة العالمیة التي بدأت بوادرها مع منتصف سنة 

" على ضمان IIبازلمصرفیة الدولیة "دم قدرة المعاییر ال، عمؤسسات مصرفیة ذات سمعة وانتشار دولیین

سلامة واستقرار النظام المالي والمصرفي، الأمر الذي دفع بلجنة بازل للرقابة المصرفیة لمراجعة هذه 

بل  IIالمعاییر وإدخال مجموعة من التعدیلات التي لم تقتصر فقط على الدعائم الثلاثة لاتفاقیة بازل

لبناء  عاییر جدیدة أهمها احتیاط التحوط، نسبة السیولة ونسبة الرافعة المالیة، وهذاشملت أیضا إدخال م

   نظام مصرفي ومالي قوي قادر على استیعاب الصدمات مهما كان مصدرها.

وكذا أهم التعدیلات التي جاءت بها على  IIIوفي هذا المبحث سنتطرق إلى مضمون اتفاقیة بازل       

، لنتطرق في الأخیر إلى أهم أوجه التشابه والاختلاف بین هذه الاتفاقیة IIاقیة بازلالدعائم الثلاثة لاتف

 .IIبازلو  Iوسابیقاتها اتفاقیة بازل

  III اتفاقیة بازل إلمامة عنالمطلب الأول: 

تي ، والIIIالمالیة العالمیة أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفیة اتفاقیتها الثالثة بازلاستجابة للازمة        

تضمنت مجموعة شاملة من الإصلاحات تمثلت في إدخال تدابیر احترازیة على المستوى الجزئي والكلي 

  لتقویة الأنظمة المصرفیة.

  IIIاتفاقیة بازل ظروف إصدار الفرع الأول: 

ة إلى التفكیر في إعادة النظر في القوانین والقواعد الدولی 2008أدت الأزمة المالیة العالمیة لسنة       

وصولا لإصدار قوانین جدیدة تعرف باتفاقیة  IIالتي تنظم عمل المصارف، والتي تعرف بمعاییر بازل

  1ظهور الأزمة المالیة إلى:، تهدف لتعزیز صلابة المصارف اتجاه الأزمات، وتعود أسباب IIIبازل

  :نقص رؤوس الأموال الملائمةأولا/ 

لا تتوفر على المستوى الكافي من  في مختلف دول العالم كشفت الأزمة المالیة العالمیة أن البنوك      

 والمقصود بها ،العمل المصرفي اهلتغطیة المخاطر التي یكتنف ،الأموال الخاصة ذات النوعیة الجیدة

المخاطر الكبیرة التي تتعرض لها  بالتحدید التي تعتبر صغیرة جدا مقارنة مع حجمو الشریحة الأولى 

أو ما یطلق  تكوین النواة الصلبة هذا إلى الصعوبات التي وجدتها البنوك في ویعود السبب في ،البنوك

 الخاصة القاعدیة في الوقت الحرج للأزمة؛ یسي لشریحة الأموالئعلیه المكون الر 

                                                             
وآثارها على المحتملة على النظام المصرفي الجزائري، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم  IIIنجار حیاة، إتفاقیة بازل - 1

  .279 - 278، ص 2013، جامعة سطیف، 13التسییر، العدد 
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  : عدم كفایة شفافیة السوقثانیا/ 

مصرفي، مما مستوى الإفصاح ال بینت الأزمة أن هناك نقصا في شفافیة السوق نتیجة عدم كفایة      

كما أن مؤسسات تقییم المخاطر قد  ،ا من بنك إلى آخرتهعقد من عملیة تقییم الأموال الخاصة ومقارن

یة تحتوي على أصول عالیة مال عملت على تضلیل المستثمرین من خلال منح تقییم عالي لمحافظ

ا الخاصة همة مصالحالأولى إلى خد وهو ما یعني أن هذه المؤسسات قد كانت تسعى بالدرجة ،المخاطر

 ؛والاقتصاد على النظام المصرفي خاطئةنظر لانعكاسات المعلومات الدون ال

  : إهمال بعض أنواع المخاطرثالثا/ 

العدید من  المصرفیة، إلا أن هناك وم موسع للمخاطرهقد جاءت بمف IIرغم أن اتفاقیة بازل      

 مخاطر المحافظ المالیة للتفاوض، اهومن ا وساهمت بشكل كبیر في إحداث الأزمة؛هالمخاطر أهملت

نسبة هامة من نشاط البنوك نظرا  المخاطر الكبرى المرتبطة بالعملیات على المشتقات والتي شكلت

واستعمال المشتقات كوسیلة لإدارة  الكبیر الذي عرفته السوق المالیة في السنوات الأخیرة، للتطور

 ؛المخاطر

  : نقص في سیولة البنوكرابعا/ 

ا همن أجل تعظیم أرباح ج تسابق البنوك في الدول المتقدمة لتوظیف أموالهائلقد كان من نتا       

 ا إذ لم تتمكنهانعكاسا سلبیا علی واستغلال فترة رواج السوق هو إهمالها لقضیة السیولة، وهو ما كان له

ت المودعین على سحب ا تهافهعن ور بوادر الأزمة والتي نتجها بمجرد ظئهمن الإیفاء بطلبات عملا

 أموالهم من البنوك؛

   :المبالغة في عملیات التوریق المعقدةخامسا/ 

رأس المال من خلال التوریق وإعادة التوریق  حیث عمدت الكثیر من البنوك إلى تخفیض متطلبات       

 ،ن الواقعالمال أعلى م بذلك معدل كفایة رأس رةها، مظها من داخل المیزانیة إلى خارجهللأصول ونقل

وقد  ،لسوقفي ا السیولة إلى سندات یتم تداولها علما أن التوریق هو عملیة تتضمن تحویل دیون ضعیفة

 10000بلغت هذه الدیون  2007العملیة، ففي سنة  بالغت البنوك في الدول المتقدمة بشكل كبیر في هذه

ینما كانت قیمة السندات التي منه، ب %40 الأمریكي وهي تمثلملیار دولار أمریكي في سوق التداول 

 ملیار دولار أمریكي، وبالتالي فالابتكارات المالیة كان لها دور بارز في 5800أصدرتها المؤسسات 

  ؛إحداث الأزمة العالمیة
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  : الإفراط في المدیونیةسادسا/ 

الرفع أجل التعظیم من أثر  لجأت البنوك إلى بناء مدیونیة مفرطة داخل وخارج المیزانیة وهذا من

 .ونوعیة قاعدة رأس المال وقد ترافق ذلك مع تآكل تدریجي لمستوى، اهالمالي وزیادة مردودیت

 المصرفیة النقائص والثغرات الموجودة في المعاییرهذه الأسباب وغیرها یرجعها الباحثون إلى       

فیة من تداعیات الانهیار لمالیة المصر ، التي عجزت عن توفیر الحمایة اللازمة للمؤسسات اIIالدولیة بازل

مل على واستجابة لهذه الأوضاع قامت لجنة بازل للرقابة المصرفیة بالع، والتعرض للخسائر والإفلاس

)، من خلال وضع معاییر أكثر صرامة بخصوص معاییر كفایة IIاتفاقیة بازلتعزیز المعاییر الحالیة (

ا بالإضافة إلى رفع متطلبات الإفصاح، وإقرار رأس المال، الإشراف والرقابة على البنوك الناشطة دولی

معاییر للسیولة بالاعتماد على الدروس المستخلصة من الأزمة، سعیا منها للتخفیف من آثار أیة أزمة 

  مالیة مستقبلیة وبناء نظام مصرفي قوي قادر على استیعاب الصدمات مهما كان مصدرها.

تضمنت مجموعة من  2009في سنة  للإصلاح أصدرت لجنة بازل مقترحاتوبناء على ذلك       

، تحسین 2009مبادئ الإدارة السلیمة لمخاطر السیولة وأدوات الرصد في جوان أهمها الوثائق الاستشاریة 

تعزیز قدرة القطاع المصرفي على الصمود في و ، 2009في جویلیة  IIإطار رأس المال لاتفاقیة بازل

بنوك المركزیة لمجموعة ال ورؤساء محافظي جموعةم أعلنت 2010وفي سبتمبر  ،2009دیسمبر 

 إلیه التوصل تم اتفاق أعقاب في هذا جاء، و التجاریة للبنوك الماللمتطلبات رأس  الأدنى الحد العشرین

 باسم الآن إلیها یشار التي والسیولة، المال رأسمعاییر  إصلاح حزمةل العام التصمیم بشأن جوان في

وممثلي السلطات  في مؤتمر محافظي البنوك المركزیة 2010ها في نوفمبر ، التي تم مناقشت"IIIبازل"

على المصادقة  تم 12/11/2010 ، وبتاریخالرقابیة لمجموعة العشرین بمدینة سیول الكوریة الجنوبیة

  III.1تفاقیة الجدیدة بازلالا

  

  

  

  

  

  

                                                             
  بتصرف من: - 1

- Basel Committee On Banking Supervision, A Brief History Of The Basel Committee,  Op-Cit, P7. 
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 IIIالفرع الثاني: التعریف باتفاقیة بازل

مجموعة شاملة من التدابیر والجوانب الإصلاحیة المصرفیة التي هي عبارة عن  IIIاتفاقیة بازل

طورتها لجنة بازل للرقابة على المصارف، لتعزیز الإشراف وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي، وتعزیز 

إطار التنظیم المصرفي، وهي ترتكز أساسا على الاتفاقیة الدولیة لقیاس رأس المال ومعاییر رأس المال 

  .IIبازل

  1تهدف هذه التدابیر إلى:و  

الصدمات والأزمات الناتجة عن ضغوط مالیة  بتحسین قدرة القطاع المصرفي على استیعا –

  واقتصادیة، أیا كان مصدرها؛

  تحسین إدارة المخاطر وحوكمة المصارف؛ –

  تعزیز الشفافیة والإفصاح في المصارف على مستوى العالم. –

  ن ومستویین من الإصلاح المصرفي:وتنطوي تلك التدابیر الإصلاحیة على جانبی

الإصلاح على مستوى المصرف الواحد أو الإصلاح الجزئي مما سیساعد على زیادة صمود  -1

المؤسسات المصرفیة الفردیة في فترات الضغط واحتمالات حدوث الأزمة أو الصدمة، وهي تدابیر 

 احترازیة تحوطیة على مستوى المصرف الواحد؛

ف الكلي الذي یمكن أن یبنى عبر القطاع المصرفي، وهي تدابیر الإصلاح على مستوى المصر  -2

  احترازیة تحوطیة على مستوى القطاع أو النظام المصرفي ككل.

وتكمل هذه التدابیر الإصلاحیة بعضها البعض بمعنى أن صمود أكبر للمصارف على مستوى 

المصرفیة على مستوى  یؤدي إلى الخفض من مخاطر الصدمات والوقوع في الأزمات ،المصرف الواحد

  النظام المصرفي ككل.

  

  

  

  

  

                                                             
، 2013، الطبعة الأولى، الدار الجامعیة، الإسكندریة، IIIعبد المطلب عبد الحمید، الإصلاح المصرفي ومقررات بازل  -  1

  .314ص
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  III الفرع الثالث: الجوانب الإصلاحیة المختلفة لاتفاقیة بازل

على جانبین أساسیین من الإصلاح؛ الأول تمثل في تقویة الإطار  IIIلقد ركزت اتفاقیة بازل

اب الأساسیة لحدوث الأزمة، العالمي لرأس المال، والثاني في وضع معاییر للسیولة، وهذا لمعالجة الأسب

  والحد من امتداد مخاطر القطاع المالي للقطاع الحقیقي.

  أولا/ تقویة الإطار العالمي لرأس المال: 

 القطاع قدرة رفع إلى IIIتسعى لجنة بازل للرقابة المصرفیة من خلال اتفاقیتها الجدیدة بازل      

بالاستناد إلى  التنظیمي، المال رأس إطار وتقویة تعزیز طریق عن على الصمود أمام الأزمات المصرفي

وللوصول لهذا الهدف تم إدخال العدید من الإصلاحات على النظم ، IIبازل لاتفاقیة الثلاثالدعائم 

الاحترازیة الجزئیة والكلیة لاحتواء المخاطر وتحسین نوعیة رأس المال لضمان استقرار النظام المصرفي، 

  ات في النقاط التالیة:ویمكن تلخیص هذه الإصلاح

تحسین نوعیة وبنیة وشفافیة قاعدة ب IIIاهتمت اتفاقیة بازل  تحسین نوعیة وكمیة رأس المال: -1

( حقوق  على رأس المال المكتتب به مقتصرا البنوك، وتجعل مفهوم رأس المال الأساسي رسامیل

المشروطة بعوائد وغیر  مال غیرإلیهـا أدوات رأس ال مضافا ،الموزعة من جهة والأرباح غیر المساهمین)

أما رأس المال المساند ا، الأدوات القادرة على استیعاب الخسائر فور حدوثه المقیدة بتاریخ استحقاق، أي

الأقل والقابلة لتحمل الخسائر قبل الودائع  على أدوات رأس المال المقیدة لخمس سنوات على قتصر بدورهیف

ما عدا ذلك من مكونات رأس المال  كل IIIبازلاتفاقیة  لغتوأ، رفمطلوبات للغیر على المص أو قبل أیة

 1.عملا بالاتفاقات السابقة التي كانت مقبولة

إن تحسین نوعیة رأس المال الخاص لوحده لا یكفي من أجل مواجهة  رفع مستوى رأس المال: -2

حادة، لهذا فإن اتفاقیة  البنوك والمؤسسات المالیة لمختلف المخاطر التي قد تؤدي إلى وقوع أزمات مالیة

ركزت على ضرورة رفع الحد الأدنى لرأس المال والمحافظة على مستویاته بما یتلاءم مع  IIIبازل

 2المخاطر المحتملة.

وقد رفعت اللجنة الحد الأدنى من رأس المال عالي الجودة التي تشكل احتیاطاتها الصلبة (الجزء        

من أصولها  %4.5في الوقت الحالي إلى  %2العادیة والأرباح من  الأكثر متانة) والمؤلف من الأسهم

المرجحة بالمخاطر، مع تعزیز نسبة الموارد الذاتیة للبنوك الذي یعتبر من أهم المعاییر المعتمدة لقیاس 

                                                             
 ،الكویت، 5العدد - السلسلة الخامسة، معهد الدراسات المصرفیةإضاءات مالیة ومصرفیة، اتفاقیة بازل الثالثة،  - 1

 .3ص، 2012دیسمبر
2 - Jaime CARUANA, Bâle III: Vers Un Système Financier Plus Sûr, La 3eme Conférence Bancaire 
Internationale Santander, Madrid, Le 15 Septembre 2010, P3. 
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إلى  %4المتانة المالیة للمؤسسات المصرفیة، من خلال رفع الحد الأدنى لنسبة رأس المال الأساسي من 

  2019.1حلول سنة مع   6%

نوعا آخرا من رؤوس الأموال وهو الأموال  IIIلقد أضافت اتفاقیة بازلالأموال التحوطیة الإضافیة:  -3

، بالإضافة إلى الحد الأدنى المطلوب وفقا %2.5التحوطیة الإضافیة والتي تحتفظ بها البنوك بنسبة 

رض من هذه الأموال التحوطیة هو والتي یشترط أن تكون من حقوق المساهمین، والغ IIلمقررات بازل

حمایة یمكن استخدامه لامتصاص الخسائر خلال فترات الأزمات المالیة الضمان احتفاظ البنوك برأسمال 

مما  2019 غایة سنةإلى  2016 سنةمن  بشكل تدریجي اعتبارا ، والتي سیتم إضافتها2والاقتصادیة

  .2019 سنةحلول % ب7إلى  الأساسيسیرفع الحد الأدنى من رأس المال 

هو  IIIمن العناصر الأساسیة التي تطرقت إلیها اتفاقیة بازل لحد من تقلبات الدورة الاقتصادیة:ا -4

الحد من تقلبات الدورة الاقتصادیة وذلك عن طریق تكوین هامش إضافي لمواجهة التقلبات الدوریة، والتي 

الهامش أثناء فترات التوسع السریع  ، وسیتم تشكیل هذاحقوق المساهمینمن  %2.5و 0سوف تكون بین 

 3للائتمان من وجهة نظر السلطات الرقابیة الوطنیة.

تحقیق  ترى لجنة بازل أن الهدف الرئیسي من فرض هذا المتطلب الإضافي لرأس المال یتمثل فيو  

 الإفراطتراكم مخاطر  والمتمثل في حمایة القطاع المالي من ،للسیاسات الاحترازیة الكلیة الهدف الأشمل

تأثیرات على مستوى قدرة القطاع المالي  وما قد تسببه التقلبات في دورات الأعمال من ،في منح الائتمان

الإضافي لرأس المال یستهدف تقلیل التقلبات الحادة في  وبالتالي فإن هذا المتطلب ،على منح الائتمان

اعتبارا من  بشكل تدریجي المتطلب إضافة هذا، حیث سیتم المصرفي مستویات منح الائتمان في القطاع

  4.للظروف المحلیة للدولة وذلك وفقا، 2019وحتى  2016عام 

، فعلیهـا إمـا رفـع رؤوس أموالهـا (عبـر التعـدیلات فـي معـاییر رأس المـاللكي تستطیع البنوك مواكبة هذه و   

حجــم قروضــها، وفــي  لیــل مــنطــرح أســهم جدیــدة للاكتتــاب العــام، أو إیجــاد مصــادر أخــرى للتمویــل)، أو التق

                                                             
نظریة المؤامرة والانهیار المصرفي بین مقررات لجنة بازل  عبد السلام محمد خمیسي، محمد عبد الوهاب العزاوي، - 1

  .186، ص 2014وتقلیل المخاطر المصرفیة، الطبعة الأولى، الذاكرة للنشر والتوزیع، بغداد، 

ودورها في تحقیق مبادئ الحوكمة وتعزیز الاستقرار المالي والمصرفي  3بریش عبد القادر، زهیر غرایة، مقررات بازل - 2

 .111، ص 2015، جامعة الشلف، 00العالمي، مجلة الاقتصاد والمالیة، العدد
3 - Jaime CARUANA, Op- Cit, P4. 

صندوق  متطلبات رأس المال الإضافي للحد من مخاطر التقلبات في دورات الأعمال ومنح الائتمان،، هبة عبد المنعم - 4

 3، ص2015، النقد العربي
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فرصــة لتطبیــق هــذه القواعــد المصــارف  الاتفاقیــةلــذا فقــد منحــت  فــإن الأمــر یحتــاج لــبعض الوقــت، الحــالتین

 كما یوضحه الجدول الموالي:، 2013 سنة، على أن یبدأ التطبیق تدریجیا مع بدایة 2019 سنةحتى تمتد 

 IIIمقررات بازل طبیقمراحل ت :)10 -2( جدول رقمال

  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  السنوات

الحد الأدنى لنسبة رأس المال 

  من حقوق المساهمین

3.5 %  4 %  4.5 %  4.5 %  4.5 %  4.5 %  4.5 %  

    % 2.5  % 1.875  % 1.25  % 0.625        رأس المال التحوط

الحد الأدنى لحقوق 

المساهمین + رأس مال 

  التحوط

3.5 %  4 %  4.5 %  5.125 %  5.75 %  6.375%  7 %  

الحد الأدنى لرأس مال 

  الشریحة الأولى

4.5 %  5.5 %   6 %  6 %  6 %  6 %  6 %  

الحد الأدنى من إجمالي رأس 

  المال

8 %  8 %  8 %  8 %  8 %  8 %  8 %  

الحد الأدنى من إجمالي رأس 

  المال + رأس مال التحوط

8%  8%  8%  8.625%  9.25%  %9.875  10.5% 

     SOURCE: Basel Committee On Banking Supervision, Basel III: A global regulatory framework for more 

resilient banks and banking systems, Bank Of International Settlement, 2010, P77. 

رأس مال و الحد الأدنى من إجمالي رأس المال یصبح  2019من الجدول نلاحظ أنه بحلول سنة 

هامش الاحتیاط لمقابلة تقلبات الدورة الاقتصادیة فسیصل الحد  ذا تم إضافة، وإ %10.5یقدر بـ التحوط

ولتطبیق هذه المقررات نظمة المصرفیة المحلیة والدولیة، ، مما یؤدي إلى متانة وأمان الأ%13الأدنى إلى 

  .2019یجب على كل دولة ترجمة هذه المعاییر إلى قوانین وتنظیمات وطنیة قبل حلول سنة 

 والأوراق الخزینـــة ســـندات شـــراء عـــادةإ تاوعملیـــ المالیـــة بالمشـــتقات المرتبطـــة ئتمـــانالا  مخـــاطر -5

) CCR( المقابلــة المقترضــة الجهــات مخــاطر تغطیــة علــىذه النقطــة هــ خــلال مــن بــازل لجنــة تشــدد :المالیــة

 دةإعــا عــن الناتجـــة الخســائر لتغطیـــة وكــذلك ،الــدین ســندات وتمویــل المشــتقات علــى العملیــات عــن والناشــئة

 بنحـو المـال رأس متطلبـات تـدعیم خـلال مـن ،السـوق فـي أسعارهــا تقلبــات وءض علـى المالیـة الأصول تقییم

 .  الثانیة بازل مقررات في علیه كان مما أكبر

 للمخـــاطر الفعلیـــة الحمایـــة تقنیـــات الحســـبان فـــي تأخـــذ لا التـــي المقاربـــة هذهـــ علـــى تعتـــرض البنـــوك أن إلا

 المحمیـة المخـاطر بـین التمییـز بعدم ویخشى ،المطلوب رأسمال كمیة تخفیض من تستوجبه وما الاقتصادیة

 .المخاطر لإدارة  دینامیكیة مناهج اعتماد عدم على البنوك بازل لجنة تشجع أن المحمیة وغیر
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قامــت لجنــة بــازل للرقابــة المصــرفیة بوضــع نســبة الرافعــة المالیــة نتیجــة للآثــار نســبة الرافعــة المالیــة:  -6

لأزمة المالیة، والتي كان من أسبابها الرئیسیة هو ارتفـاع الرافعـة المالیـة للعدیـد مـن البنـوك الكبـرى، السلبیة ل

رغم احتفاظها بمستوى مناسب من كفایة رأس المال، وتعتبر نسبة الرافعة المالیـة نسـبة بسـیطة وشـفافة غیـر 

 المـال مـن رأس إلـى لمخـاطرل هـاترجیح بـدون المیزانیـة وخـارج الأصـول داخـل وتمثـلمسـتندة إلـى المخـاطر، 

، %3 عـن تقـل لا أن یجـب النسـبة وهـذه ،IIIكما هو محسوب في معدل الملاءة لاتفاقیـة بـازل الأولى الشریحة

 1كما هو موضح في المعادلة التالیة:

  رأس المال من الشریحة الأولى                                  

 %3 ≥                                           = الرافعة المالیةنسبة         

  الأصول داخل وخارج المیزانیة                                 

إن الهدف من وضع هذه النسبة هو وضع حد أدنى لتراكم المدیونیة في القطاع المصرفي مما یساعد 

ضررا على النظام المالي  على تخفیف مخاطر زعزعة الاستقرار وتخفیض المدیونیة التي یمكن أن تشكل

والاقتصاد، وتقدیم ضمانات إضافیة في وجه نماذج المخاطر ومعاییر الخطأ من خلال استكمال القیاس 

  المرجح بالمخاطر مع قیاس بسیط، شفاف ومستقل للمخاطر.

وسیتم حساب هذه النسبة بطریقة مماثلة في جمیع التشریعات، مع تعدیل أي اختلاف منبثق عن معاییر 

لبنود خارج المیزانیة  %10حیث سیتم استخدام عوامل تحویل ائتمان موحدة والتي تساوي 2لمحاسبة،ا

زائد قیاس بسیط للتعرضات المستقبلیة  IIأما بالنسبة للمشتقات ستطبق تسویة بازلالقابلة للإلغاء، 

ع المشتقات جرى المحتملة المستندة إلى العوامل المعیاریة لأسلوب التعرض الحالي مما یضمن أن جمی

  3تحویلها بطریقة متناسقة لمبلغ ( مكافئ السند).

، على أن یتم تطبیقها كإجراء مكمل للدعامة 2015جانفي  1وقد تم الإفصاح عن هذه النسبة ابتداء من 

  . 2018جانفي 1الأولى متطلبات كفایة رأس المال في 

   ثانیا/ نسبة السیولة:

، للحفاظ على سیولة كافیة IIIحات التي جاءت بها اتفاقیة بازلتعتبر نسبة السیولة من أهم الإصلا  

لمواجهة الضغوطات وحالات نقص السیولة ومساعدة المشرفین في مراقبة والحفاظ على السیولة، وذلك 

                                                             
1 - Basel Committee On Banking Supervision, Revision To The Leverage Ration Framwork, Bank Of 
International Settlement, 2016, P 5. 
2 - Basel Committee On Banking Supervision, Basel III: A Global Regulatory Framework For More Resilient 
Banks And Banking Systems, Bank Of International Settlement, 2010, P 4. 

  .319، المرجع السابق، ص IIIصرفي ومقررات بازل عبد المطلب عبد الحمید، الإصلاح الم - 3
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بإدخال نسبتین لقیاس السیولة تحققان هدفین منفصلین ولكن متكاملین، الأولى تتعلق بالسیولة قصیرة 

 Net Stable( NSFR) والثانیة تتعلق بالمدى الطویل LCR  )Liquidity Coverage Rationالأجل

Funding Ration .1) مرفقتان بأدوات للمراقبة  

وهي الحد الأدنى من السیولة الذي یجب على البنك الاحتفاظ به في  :LCRنسبة تغطیة السیولة  -1

ذات الجودة العالیة للتغلب على الأجل القصیر، لضمان أن البنك لدیه ما یكفي من الأصول السائلة 

تحسن من قدرة وتهدف نسبة تغطیة السیولة إلى 2،الأزمات الخطیرة والتي من شأنها أن تستمر لشهر كامل

 القطاع المصرفي على استیعاب الصدمات الناجمة عن الضغوط المالیة والاقتصادیة أیا كان سببها،

3وتحسب هذه النسبة بالعلاقة التالیة:
                             

                          الأصول السائلة عالیة الجودة مخزون                                       

 %100 ≥           =                                 السیولة  تغطیة نسبة         

  یوم 30خلال  رجةخاصافي التدفقات النقدیة ال                                  

 2019في جانفي  %100لتصل إلى  %60بنسبة  2015وستطبق هذه النسبة تدریجیا ابتداء من جانفي 

كما  إدخال نسبة تغطیة السیولة في البنوك بدون إحداث أي خلل في الأنظمة المصرفیة، لضمانوهذا 

  یبینه الجدول الموالي:

  السیولةنسبة تغطیة  تطبیقرزنامة : )11 -2الجدول رقم (

  01/01/2019  01/01/2018  01/01/2017  01/01/2016  01/01/2015  التاریخ

LCR 60% %70  %80  90% %100  

        SOURCE: Basel Committee On Banking Supervision, Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and 

liquidity risk monitoring tools, Bank Of International Settlement, 2013, P 8. 

وهي المبلغ المتوفر من التمویل المستقر لتلبیة المطلوبات  :NSFR نسبة صافي التمویل المستقر -2

، وتهدف هذه النسبة إلى تعزیز قدرة %100من التمویل المستقر التي یجب أن تكون أكبر أو تساوي 

أنشطتهم بمصادر أكثر ى تمویل البنوك على التكیف الهیكلي على المدى الطویل من خلال تشجیعهم عل

  على أن  2018جانفي  01ة بازل تطبیق هذا الحد الأدنى ابتداء من وقد حددت لجن4استقرارا من الأموال،

  

                                                             
1 - Basel Committee On Banking Supervision, Basel III: International Framework For Liquidity Risk 
Measurement, Standards And Monitoring, Bank Of International Settlement, 2010, P 9. 

لسعید، دعم تسییر مخاطر السیولة المصرفیة في ظل إسهامات اتفاقیة بازل الثالثة، مجلة أحلام بوعبدلي، حمزة عمي ا -  2

 .113،ص 2014، جامعة غردایة، 2، العدد7الواحات للبحوث والدراسات، المجلد 
3 - Basel Committee On Banking Supervision, Basel III: The Liquidity Coverage Ratio And Liquidity Risk 
Monitoring Tools, Bank Of International Settlement, 2013, P 13. 

 .113أحلام بوعبدلي، حمزة عمي السعید، المرجع السابق، ص - 4
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  1تحسب هذه النسبة بالعلاقة التالیة:

  مبلغ التمویل المستقر المتاح                                           

 %100 ≥           =                                  لمستقرصافي التمویل ا نسبة       

 مبلغ التمویل المستقر المطلوب                                          

  حیث أن:

التمویل المستقر المتاح: هو جمیع مصادر التمویل المتوفرة للبنك والتي یمكن استخدامها لمدة سنة فما  –

 فوق؛

هو مجموعة الاحتیاجات إلى الموارد المالیة على الأصول داخل وخارج  طلوب:التمویل المستقر الم –

  المیزانیة.

تعتقد بأنها ستكون مؤشرات التي  رحت لجنة بازل مجموعة من الأدواتاقت :أدوات مراقبة السیولة -3

 على تدفقات مخاطر السیولة ومتابعة تطورها، ویمكن أن تزود مدیر المخاطر بمعلومات دقیقة لتوجیه

ة فضلا عن نسبوهذا الخزینة وأرصدتها الصافیة وعن توازنات المیزانیة ونوعیة الضمانات وحالة السوق، 

  2فیما یلي: هذه الأدواتیمكن تلخیص و ونسبة التمویل المستقر الصافي،  السیولة تغطیة

دة والتدفقات بین التدفقات التعاقدیة الوار  شاف الفروقتمؤشر یفید في اك وهو: عدم تماثل الاستحقاقات –

مقسمة  )فائض/عجز(وضعیة السیولة  التعاقدیة الصادرة لبنود داخل المیزانیة وخارجها، للاستدلال عن

 ؛على سلسلة استحقاقات معلومة بدلالة الاستحقاق الخاص بالبند

تقدیر الأهمیة  مالتمویل، ومن ث یستخدم هذا المؤشر لتحدید درجات التركز في مصادر: تركز التمویل –

في حال سحب أمواله وما ، )طرف مقابل أو مجموعة متجانسة من الأطراف المقابلة(نسبیة لهذا الدائن ال

في قیاس مدى التنویع  ینبثق عن هذا من صعوبات في السیولة، كذلك یمكن أن یستخدم هذا المؤشر قد

  :هذا المؤشر ةمن بین التطبیقات الریاضیة المقترحة من قبل لجنة بازل لدراسو مصادر التمویل،  في

 ؛مجموع میزانیة البنك/  مصادر التمویل لكل طرف مقابل  

  ؛مجموع میزانیة البنك)/المنتجأو  الأداة(مصادر التمویل بحسب طبیعة  

 قائمة الدیون القائمة على أساس عملة قائدة. 

                                                             
1 - Basel Committee On Banking Supervision, Basel III: The Net Stable Funding Ratio, Bank Of International 

Settlement, 2014, P 13. 
  رف من:بتص -2

- Basel Committee On Banking Supervision, Basel III: International Framework For Liquidity Risk 
Measurement, Standards And Monitoring, Op- Cit, 2010, P 37-44. 
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 بحجم المقنعة لسلطة الرقابة لتحیط هذا المؤشر یتیح للبنك تقدیم الحجج: متاحة مرهونةأصول غیر  –

یفي بالغرض  في هذا الصددو  ،الأصول غیر المشحونة التي یمكن أن تعتبر مصدرا للسیولة الإضافیة

نطاق سوق ثانویة و/أو  دراسة دلالة الأصول غیر المشحونة المتاحة والقابلة للتعبئة كضمانات في

 ؛المؤكدة كضمان في سیاق تسهیلات دائمة من البنك المركزي

، والذي مخاطر السیولة تعتبر مخاطر الصرف مكون من مكوناتأجنبیة: نسبة التغطیة بعملة  –

عنها  لمراقبة عدم تماثل العملات وما ینبثقلكل عملة، نسبة السیولة قصیرة الأجل وتقییم  یستوجب تتبعه

بحیث  ،، خصوصا على العملات ذات الأهمیة البالغة)أرباح صرف/خسائر ، سیولة نقدی فائض /عجز(

 :كالتالي نسبةیتم تكییف ال

  القائم من الأصول السائلة عالیة الجودة لكل عملة ذات أهمیة                             

  نسبة التغطیة بالعملة الأجنبیة=  

  یوما30دة في م كل عملة ذات أهمیةة صافي تدفقات الخزینة الخارجی إجمالي                          

 بعد إجراء التعدیلات والتخفیضات المناسبة لوسائل تغطیةالخارجة حیث یتم حساب تدفقات الخزینة 

  .مخاطر الصرف

تلقي صعوبات في تدبیر السیولة  شاف احتمالتلاك: أدوات متابعة السیولة متعلقة بأوضاع السوق –

 المالي. القطاع/السوق كثفة وحدیثة وصادقة عن أحوالمیمكن لإدارة البنك تجمیع بیانات 

 IIعلى دعائم اتفاقیة بازل  IIIازلـاقیة بفـات تعدیلات :ـانيالمطلب الث

، وهذا راجع لكون الإصلاحات التي تبنتها IIنسخة منقحة من اتفاقیة بازل IIIتعتبر اتفاقیة بازل

، متطلبات رأس المال، المراجعة IIلجنة بازل في هذه الاتفاقیة اعتمدت على الركائز الثلاث لاتفاقیة بازل

لسنة  تم استنباطها من الدروس المستخلصة من الأزمة المالیة العالمیةالسوق، والتي  الرقابیة وانضباط

2008.  

 "متطلبات كفایة رأس المال"الفرع الأول: التعدیلات على الدعامة الأولى 

لقد حاولت لجنة بازل من خلال التعدیلات التي فرضتها على الدعامة الأولى، تقویة الإطار 

بإعادة النظر في معدل كفایة رأس المال لیعكس الرؤیة الجدیدة للجنة التي تربط بین العالمي لرأس المال، 

ولكن بمتطلبات  %8والمقدر بـ   IIمقاربة الحذر على المستوى الجزئي كما كان معمولا في اتفاقیة بازل

خلال  أكثر صرامة، ومقاربة الحذر على المستوى الكلي بتعبئة أموال خاصة إضافیة لامتصاص الخسائر

، %10.5الأزمات، تمثلت في احتیاطیین إضافیین الأول مساند لمعدل كفایة رأس المال لیصل إلى 

  والثاني للتحوط من التقلبات الدوریة، كما یبینه الجدول الموالي:
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  : متطلبات رأس المال ورأس المال التحوط)12 -2( جدول رقمال

   لكیةحقوق الم  

  ( بعد الخصومات)

شریحة الأولى ال

  رأس المل ل

إجمالي 

  رأس المال

  % 8  % 6  % 4.5  الحد الأدنى 

      % 2.5  رأس المال التحوط

  % 10.5  % 8.5  % 7  الحد الأدنى + رأس مال التحوط

التحوط للتقلبات رأس مال حدود 

  الدوریة

0  %- 2.5 %      

      SOURCE: Basel Committee On Banking Supervision, Basel III: A Global Regulatory Framework For 

More Resilient Banks And Banking Systems, Bank Of International Settlement, 2010, P72. 

  لتصبح معادلة كفایة رأس المال كما یلي:

  صافي الأموال الخاصة + رأس المال التحوط                       

%10.5  ≥                                 معدل كفایة رأس المال =                     
  

 الأصول المرجحة بالمخاطر                                   

ة ـالشریح )+ رأس المال الأساسي(ة الأولى ـالشریح :منون ـتكت الصافیةصافي الأموال الذاتیة حیث أن 

  ).رأس المال التكمیلي(  الثانیة

  : ظـنلاح حیث

 سنةعن تلك الواردة بمعدل كفایة رأس المال الصادرة  )بسط النسبة س المال (عناصر رأفي ر غییت –

  ؛2004

  ؛IIإلغاء الشریحة الثالثة من رأس المال الموجودة في اتفاقیة بازل –

، وفي حالة إضافة هامش الأمان للوقایة من تقلبات الدورة %10.5رفع معدل كفایة رأس المال إلى  –

 .%13الاقتصادیة یصبح 

لتغطیة المخاطر فالاتفاقیة حافظت على المخاطر الثلاثة الأساسیة الموجودة في اتفاقیة  بالنسبة –

  ، بالإضافة إلى مخاطر السیولة وأثر الرافعة وذلك بتخصیص نسبتین مستقلتین لهما.IIبازل

أما بالنسبة لأسالیب قیاس المخاطر الائتمانیة، التشغیلیة ومخاطر السوق فهي لم تتغیر كلیا، وهذا 

بإدراج بعض التعدیلات التي مست أساسا مخاطر الائتمان (إطار التوریق) ومخاطر السوق، ویمكن 

 تلخیص هذه التعدیلات فیما یلي:

   أولا/ التغیرات على إطار التسنید (التوریق):

  التسنید في مجال IIهي عبارة عن إطار عمل لتعزیز بازل IIIإن التغیرات التي وضعتها اتفاقیة بازل     
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وهذا استجابة للدروس المستفادة من الأزمة المالیة، وفیما یلي ملخص للتغییرات التي أقرتها اللجنة في هذا 

  1الإطار:

یطلب من المصارف التي تستخدم مقاربة التقییم الداخلي في التسنید  أوزان مخاطر إعادة التسنید: -1

 أن تطبق أوزانا أعلى من مخاطر إعادة التسنید؛

أظهر التحلیل للوصول إلى المخاطرة المنقحة لإعادة التسنید في مقاربة  مخاطر:توحید أوزان ال -2

 التقییم الداخلي، أن نسبة المخاطرة في المقاربة المعیاریة ینبغي كذلك تغییرها لحالات التعرض المماثلة؛

لن یسمح للمصارف باستخدام التصنیفات لحالات التعرض  استخدام التقییمات للضمان الذاتي: -3

، بحیث لا یستطیع أي IIإضافة تعدیلات على اتفاقیة بازل خاضعة لموضوع الضمانات الذاتیة وقد تمال

التي تستند إلى  –إما في المقاربة المعیاریة أو في مقاربة التصنیف الداخلي  -مصرف من إدراك تقییمات

 ضمانات أو مساعدات مماثلة یقدمها المصرف نفسه؛

على المصارف تلبیة معاییر تنفیذیة محددة من أجل  الائتمان: الاحتیاجات التشغیلیة لتحلیل -4

للتسنید، وتهدف هذه المعاییر إلى ضمان أداء المصرف  IIاستخدام أوزان المخاطر المحددة في إطار بازل

الخاصة بالعنایة الواجبة ولیس مجرد الاعتماد على وكالات التصنیف الائتماني، وعدم تلبیة هذه المعاییر 

 یؤدي إلى خصم هذه الفئة؛ ننة من التعرض من شأنه ألفئة معی

معامل التحویل الائتماني لجمیع تسهیلات السیولة المؤهلة  تسهیلات السیولة في المقاربة المعیاریة: -5

بغض النظر عن تاریخ الاستحقاق، وحالیا  %50في إطار المقاربة المعیاریة للتسنید سیتم توحیدها بنسبة 

 في المقاربة المعیاریة؛ %20على نسبة  تسهیلات السیولة تحصل

تشیر النسخة المنقحة إلى أنه یمكن اعتبار  تسهیلات السیولة في مقاربة التصنیف الداخلي: -6

 تسهیلات السیولة على أنها تعرض عال للتسنید؛

معاملة رأس المال  تعطیل السوق لتسهیلات السیولة في المقاربتین المعیاریة والتصنیف الداخلي: -7

یة ممنوحة لتسهیلات السیولة المتعلقة بتعطیل السوق في مقاربة المعادلة الإشرافیة في مقاربة تفضیل

  التصنیف الداخلي قد ألغیت.

  ثانیا/ التعدیلات على إطار مخاطر السوق: 

   لحساب متطلبات رأس المال لمقابلة IIترتكز التعدیلات على مخاطر السوق على اتفاقیة بازل      

   دــــرة تعتمـــــاریة كبیـــافظ تجــامة والمحددة، والمصارف الأكثر تضررا هي التي تمتلك محــق العمخاطر السو 

                                                             
 .185میلود زنكري، المرجع السابق، ص  - 1
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  نموذجا داخلیا لحساب كل من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق العامة والمخاطر المحددة.

  1ویمكن تلخیص التغیرات في مخاطر السوق فیما یلي:

تي تتبنى النموذج الداخلي لاحتساب أعباء رأس المال لمخاطر المصارف ال مخاطر السوق العامة: -1

، على عملیة %99على فترة عشرة أیام بنسبة موثوقیة  Stressed-Varالسوق العامة ستحتاج إلى إضافة 

، %99على فترة عشرة أیام بنسبة تأكد  Varالحساب الحالیة، التي تستند إلى القیمة المعرضة للمخاطر 

ع أعباء رأس المال لمخاطر السوق العامة لتصل إلى ضعف المستویات الحالیة، وسوف ترتف ونتیجة لذلك

یؤثر هذا التعدیل على العدید من المصارف، خاصة أن معظم المصارف الكبیرة والمتوسطة تعتمد 

 النموذج الداخلي لمخاطر السوق العامة، مع ذلك الأثر الكبیر التي لدیها نشاطات تجاریة كبیرة.

سوف تخضع المصارف التي تستخدم النموذج  :-أعباء الخطر التصاعدیة –لمحدد طر االخ -2

الداخلي لقیاس الخطر المحدد لخطر تصاعدي، لالتقاط مخاطر الإفلاس وانخفاض التصنیف للمنتجات 

الائتمانیة المتداولة، وتمثل أعباء الخطر التصاعدي قیمة تقدیریة لمخاطر الإفلاس وانخفاض التصنیف 

مع الأخذ بالاعتبار آفاق  ،99.9%الائتمان على مدى رأس مال لعام واحد وهامش موثوقیة  لمنتجات

 السیولة للمراكز الفردیة أو مجموعة من المراكز.

غالبیة التعرضات المسندة في الدفاتر التجاریة  أعباء رأسمالیة لتعرضات التسنید: –الخطر المحدد  -3

تكز على الأعباء الرأسمالیة نفسها مثل تلك التي تطبق على تر  ،تستوجب أعباء رأسمالیة للخطر المحدد

التعرضات المسندة في الدفاتر المصرفیة، ویعطى الاستثناء من هذه المعالجة في تبادلات الترابط التي 

تستوجب أعباء رأسمالیة مختلفة، في حالة البنوك التي تستخدم النموذج الداخلي للخطر المحدد سیسمح 

 دلات الترابط في أعباء الخطر التصاعدیة.لها أن تدرج تبا

وتهدف هذه التغیرات إلى إزالة أي تهرب رقابي للتسنید أو إعادة التسنید بحسب الدفاتر التي تحتفظ بها 

، حیث كانت شرائح التسنید تحتفظ في الدفاتر التجاریة لتجنب أعباء رأس IIكما هو وارد في اتفاقیة بازل

  ا في الدفاتر المصرفیة.المال في حالة الاحتفاظ به

بالنسبة للبنوك التي تستخدم المقاربة  في إطار المبادئ الجدیدة محافظ الأسهم: –الخطر المحدد  -4

إلى  %4المعیاریة للخطر المحدد، سیتم مضاعفة أعباء رأس المال لمحافظ الأسهم المنوعة والسائلة من 

                                                             
لمواجهة الأزمة المالیة  IIت، دلیلك إلى التعدیلات على بازل بتصرف من: إدارة البحوث ومركز البیانات والمعلوما -  1

 .42-40ص  ،2010العالمیة، اتحاد المصارف العربیة، لبنان، 



 مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة والتعدیلات التي طرأت علیها --- الفصل الثاني

 
116 

بیة بین محافظ الأسهم المنوعة والسائلة وبین ، وبالتالي لن یكون هناك أي تمییز من الناحیة الرقا8%

 المحافظ التي لا تملك هذه الخصائص.

وبإلغاء الحافز للاحتفاظ بمحفظة أسهم سائلة ومنوعة جیدا، قد تحول المصارف محافظها إلى أسهم أقل 

لخطر  سیولة، ولكن تحقق أرباحا محتملة أعلى خاصة تلك المصارف التي تعتمد أیضا المقاربة المعیاریة

  السوق العام، التي تعطي الوزن نفسه لجمیع الأسهم.

  "المتابعة الرقابیة لكفایة رأس المال"الفرع الثاني: التعدیلات على الدعامة الثانیة 

فیما یتعلق بإدارة  IIالدعامة الثانیة لاتفاقیة بازل به إن الغایة من هذا التعدیل هو تكملة ما جاءت 

اق عام وعملیة تخطیط رأس المال، ویعالج هذا التوجیه عددا من نقاط المخاطر في المصارف على نط

الضعف الملحوظة التي جرى الكشف عنها خلال عملیات إدارة المخاطر في المصارف، لا سیما خلال 

  .2007الاضطرابات المالیة التي بدأت سنة 

مخاطر المؤسسة في جمیع والتعدیلات على الدعامة الثانیة واسعة النطاق، تتنوع من مراقبة واسعة ل

بما في ذلك تركزات المخاطر ؛ إضافة  المخاطر أنحاء الشركة إلى قیاس الخطر المحدد ومواضیع إدارة

الضغط وممارسات  إلى تعرضات خارج المیزانیة، مخاطر السمعة، مخاطر التقییم والسیولة، اختبارات

بشكل خاص و لإدارة في مراقبة المخاطر، تؤكد مبادئ بازل المعدلة على دور أكبر لمجلس االتعویض، و 

  یحتاج المجلس لأن یكون له فهم واضح لمستوى الخطر للمؤسسة. 

  1المحاور التالیة: فيویمكن تلخیص أهم هذه التعدیلات 

   نطاق توجیه إدارة المخاطر:أولا/ 

الداخلي الإدارة السلیمة للمخاطر ضروریة لدعم ثقة المشرفین والمشاركین في السوق للتقییم   

للمصارف لمخاطرها وأیضا في التقییم الداخلي لكفایة رأس المال، هذه العملیات تكتسب أهمیة خاصة في 

ضوء تحدید، قیاس، وتجمیع التحدیات الناتجة عن زیادة التعقیدات في المخاطر سواء داخل أو خارج 

ر العامة للمؤسسة ومواضیع المیزانیة، وتشمل المجالات التي تعالجها هذه الإرشادات مراقبة المخاط

محددة في إدارة المخاطر تتمثل في: مخاطر التركیز، ومخاطر التعرض خارج المیزانیة مع التركیز على 

  ارات الضغط ــمة لاختبـــات سلیـــالتسنید، مخاطر السمعة والدعم الضمني، مخاطر السیولة والتقییم، ممارس

                                                             
 بتصرف من: - 1

- Basel Committee On Banking Supervision, Enhancements To The Basel II Framework, Bank Of International 

Settlement, 2009, P 25-15 .   
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  وممارسات سلیمة للتعویض.

ذا كان المصرفي یملك رأسمالا كافیا، على إدارة المصرف أن تضمن أنها تحدد عند تقییم ما إو 

  وتقیس بشكل سلیم المخاطر التي یتعرض لها المصرف.

تمثل متطلبات الدعامة الأولى من متطلبات رأس المال المستوى المناسب من رأس المال في و 

حتى یتسنى لجمیع المخاطر  ة الأولىیجب أن یزید عن متطلبات الدعام ، والذيإطار الدعامة الثانیة

سواء داخل أو خارج المیزانیة) أن تكون مغطاة بشكل كاف، لا سیما تلك المتعلقة بأنشطة سوق رأس (

  المال المعقدة.

یجب أن تتناسب تفاصیل وتطورات برامج إدارة المخاطر في المصارف مع حجم وتعقیدات كما 

بله المصارف، وبالتالي یصبح من الضروري أن یتم تطبیق هذه أعمالها والمستوى العام للمخاطر الذي تق

  الإرشادات على أسس متناسبة مع أوضاع كل من المصارف.

 الحاجة إلى إدارة متطورة للمخاطر:ثانیا/ 

لقد أظهرت أزمة الأسواق المالیة الأهمیة الفعلیة لإدارة مخاطر الائتمان في النجاح الطویل الأجل   

ومن أهمیته كعنصر أساسي من عناصر الاستقرار المالي، وأكدت الأزمة كذلك  لأیة مؤسسة مصرفیة،

على الأهمیة الفعلیة للتخطیط الفعال لرأس المال والحفاظ على صیانة طویلة الأجل لرأس المال، وتتوقف 

قدرة المصرف على تحمل ظروف السوق المتقلبة على قدرته على الحفاظ على مركز رأس مالي قوي 

ونسبة التأرجح في ظروف السوق مع مرور  ،عتبار التغیرات المحتملة في إستراتیجیة المصارفیأخذ بالا

من المصرف أن یلجأ إلى تقییم المخاطر التي لها  الوقت، وتتطلب عملیة التخطیط الفعال لرأس المال

المخاطر ودراسة  ومخاطر الإدارة فیما یتعلق بإدارة هذه المخاطر، تقییم كفایة رأس المال المتعلقة بهذه

من الضروري أن تتطور إدارة المخاطر المال في زمن الأزمات الاقتصادیة، و أثرها على الأرباح ورأس 

  حتى تتمكن من متابعة الابتكارات المالیة السریعة.

   المسؤولیة الإشرافیة:ثالثا/ 

النطاق تسمح له على المشرفین أن یحددوا إذا كان المصرف یتمتع بإدارة سلیمة للمخاطر واسعة   

  لك عبر:ر المالیة، ویمكن للمصرف تحقیق ذبتحدید میله إلى المخاطر والتعرف على جمیع المخاط

  تحدید المخاطر وقیاسها وإدارتها والتخفیف منها بشكل ملائم؛ –

 الإبلاغ بوضوح عن حقیقة ومدى عمق هذه المخاطر بطریقة سهلة ولكن دقیقة؛ –

 ؛یة المناسبة لالتزامات الخسائر، رأس المال وتمویل الطوارئوضع حد أدنى من المعاییر الداخل –

 



 مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة والتعدیلات التي طرأت علیها --- الفصل الثاني

 
118 

واحتیاجات السیولة في ظروف  القیام بفحص ضغط بشكل مستمر للتعرف على الخسائر المحتملة –

  صعبة.

من الضروري أن یتم دمج هذه العناصر جمیعا في نظام إدارة المخاطر، والتي لم یتم الإشارة إلیها و 

  .IIإطار بازل في الدعامة الأولى في

  مستوى الخطر على مستوى الشركة ككل: رابعا/ 

تشیر أحداث السوق الأخیرة إلى أهمیة أن یكون للإدارة العلیا في المؤسسة نظرة واسعة حول   

لمصرف على تحدید المخاطر واتخاذ ردة الفعل اتعرض مصرف للمخاطر، وذلك من أجل دعم قدرة 

المتزایدة بطریقة فعالة وفي الوقت المناسب، وقد قامت لجنة بازل  المناسبة حیال المخاطر الجدیدة أو

بتحدید عدد من المجالات التي تتطلب رقابة إضافیة، ویجب أن یتمتع نظام الإدارة السلیمة للمخاطر 

  بالخصائص التالیة:

  نظرة دینامیكیة لمجلس الإدارة والإدارة العلیا؛ –

  سیاسات، إجراءات وحدود مناسبة؛ –

  ، مراقبة، وإعداد التقاریر عن المخاطر وبصورة شاملة وفي الوقت المناسب؛قیاس، ضبط –

أنظمة معلوماتیة إداریة تعطي المعلومات المناسبة على مستوى إدارة المؤسسة وعلى مستوى السوق  –

  بشكل عام؛

  رقابة داخلیة شاملة. –

   مواضیع محددة في إدارة المخاطر:خامسا/ 

سباب الأساسیة للمشاكل الكبرى في المصارف، ویجب أن یتم سوء إدارة خطر التركیز من الأ    

تحلیل تركز المخاطر على مستوى المصرف كوحدة وعلى أساس دمج جمیع الوحدات، حیث أن أي تركز 

لم یتم إدارته في المصرف المتفرغ بشكل سلیم قد یظهر على أنه غیر مادي على المستوى الموحد، إلا 

  ة الفرعیة.أنه قد یهدد حیاة هذه المؤسس

مصرف لضمان أن الإدارة العلیا الیجب إدراج مخاطر التسنید في نظم المعلومات الإداریة في كما 

تفهم تداعیات هذه المخاطر على السیولة، العوائد، تركز المخاطر، ورأس المال، وبشكل أكثر تحدیدا 

عاملات التسنید، بما في ذلك یجب أن یكون للمصرف الآلیات الضروریة لتلتقط المعلومات الحدیثة حول ت

  بیانات السوق إذا توفرت وبیانات حدیثة لأداء التسنید.
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على المصرف أن یجري تحلیلا للمخاطر عند الاستثمار في المنتجات المركبة وألا یعتمد فقط و 

على التصنیفات الائتمانیة الخارجیة التي أجرتها وكالات التصنیف، وعلى المصرف أن یعي أن 

الخارجیة بدایة انطلاق مفیدة لتحلیل الائتمان، إلا أنها لیست بدیلا من الفهم التام والصحیح  التصنیفات

للمخاطر، خاصة عندما تكون التصنیفات لبعض أنواع الأصول قد تمت خلال فترة قصیرة قد أظهرت أن 

  نسبة تأرجحها عالیة.

یؤدي إلى مخاطر ائتمان،  یمكن أن یؤدي خطر السمعة إلى احتیاطي من الدعم الضمني الذي قد

وجمیع هذه المخاطر لها آثار سلبیة على عوائد المصرف، سیولته ومستوى رأس  ،سیولة، ومخاطر قانونیة

المال لدیه، وعلى المصرف أن یتمكن من تحدید المصادر الممكنة لمخاطر السمعة التي یتعرض لها، 

المرتبطة، آلیات من خارج المیزانیة،  وتشمل هذه المخاطر خطوط الأعمال، المطلوبات، التعاملات

  والأسواق التي تعمل بها.

یجب أن یكون للمصرف هیكلیات حوكمة واضحة وصلبة من أجل إصدار، تعیین والتدقیق في 

الأدوات المالیة، كما یجب أن تضمن السیاسات أن الموافقات على منهجیات التقییم موثقة بشكل جید، 

والإجراءات یجب أن تؤسس لمجموعة من الممارسات المقبولة للسعر  هذا بالإضافة إلى أن السیاسات

المبدئي، ویجب أن تشمل إجراءات الموافقة على المنتجات الجدیدة جمیع أصحاب المصالح المرتبطون 

  بقیاس الخطر، مراقبة الخطر، وتعیین ومراقبة تقییم الأدوات المالیة.  

لاعتبار العلاقة بین السیولة ورأس المال بما أن مخاطر یجب أن تأخذ الإدارة العلیا للمصرف باكما 

السیولة یمكن أن تؤثر على كفایة رأس المال، التي یمكن هي بدورها، أن تزید من خطورة وضعیة 

  السیولة.

تعتبر اختبارات الضغط أداة هامة تستخدم من قبل المصارف كجزء من إدارة المخاطر الداخلیة و 

حیال أیة نتائج سلبیة غیر متوقعة تتعلق بمجموعة واسعة من المخاطر، التي تنذر إدارة المصارف 

وتعطي إشارة للمصارف إلى حجم رأس المال المطلوب لاستیعاب الخسارة في حال وقوع أزمات أكبر، 

  إضافة إلى ذلك، اختبارات الضغط تأتي دعما للمقاربات وأدوات القیاس الأخرى في إدارة المخاطر.

ة المخاطر في ثقافة المصرف، ویجب التركیز بشكل خاص على المدیر یجب أن تدرج إدار 

التنفیذي/ مدیر المخاطر، والإدارة العلیا ومكتب التداول ومسؤولي وموظفي القطاعات الأخرى والمسؤولین 

  عن اتخاذ القرارات الإستراتیجیة الیومیة.
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 "انضباط السوق"ة الث: التعدیلات على الدعامة الثالثالفرع الث

نتیجة لملاحظة لجنة بازل الضعف في ممارسات الإفصاح للعامة وبعد إجراء تقییم دقیق 

للحد الأدنى لكفایة رأس  لممارسات الإفصاح، قررت مراجعة متطلبات الدعامة الثالثة التي تعتبر تكملة

التالیة: مخاطر  الدعامة الثانیة)، وهذا في المجالاتولى) وعملیة المراجعة الرقابیة (الدعامة الأالمال (

التسنید في الدفاتر التجاریة، آلیات الضمان خارج المیزانیة، منهجیات التقییم الداخلي وتسهیلات السیولة، 

بدأ المصارف بالعمل وفقا لهذه ت یم المتعلق بتعرض إعادة التسنید، على أنتعرضات إعادة التسنید، التقی

  .31/12/2010المتطلبات بدایة من 

على الدعامة الثالثة متطلبات الإفصاح غیر المطلوبة بشكل محدد لاحتساب  اتوتشمل المرجعی

لكن المعلومات سوف تسمح للمشاركین في السوق أن  ،متطلبات رأس المال ضمن إطار الدعامة الأولى

یفهموا بشكل أفضل مستوى الخطر في المؤسسة، وتعتقد اللجنة أن هذه التعدیلات ستساهم في عدم تكرار 

  في السوق حول قوة میزانیات المصارف المرتبطة بنشاطات التسنید لدیهم. الشكوك

وبالإضافة إلى المعلومات الواردة في الدعامة الثالثة، تحتاج المصارف إلى الإفصاح عن معلومات 

تعكس مستوى الخطر الفعلي مع الأخذ بالاعتبار تطور الأسواق مع مرور الزمن، وتؤكد اللجنة أنه 

طلبات الإفصاح المنصوص علیها تعتبر المصارف مسؤولة عن إعلام المشاركین في إضافة إلى مت

ویجب أن تكون المعلومات التي تصرح عنها المصارف مناسبة لتحقیق  ،السوق حول مخاطرهم الفعلیة

  هذا الهدف.

 وتهدف اللجنة إلى تشجیع انضباط السوق عبر تطویر مجموعة من متطلبات الإفصاح الأمر الذي     

یسمح للمشاركین في السوق بتقییم المعلومات الأساسیة حول نطاق تطبیق رأس المال، التعرض 

  للمخاطر، عملیات تقییم المخاطر وبالتالي كفایة رأس المال في المؤسسة. 

وتعتقد لجنة بازل أن مثل هذا الإفصاح له معنى خاص ضمن إطار بازل حیث أن الاعتماد على      

ة یعطي المصارف إمكانیة أكبر في تقییم متطلبات رأس المال، كما تسمح لكل مصرف المنهجیات الداخلی

أن یفسر هذه المتطلبات ویعبر كما یرید عن الإفصاح الفعلي الذي یعكس على أفضل نحو مستوى 

  1المخاطر والانسجام مع الإدارة الداخلیة للمخاطر.

  

                                                             
لمواجهة الأزمة المالیة  IIبتصرف من: إدارة البحوث ومركز البیانات والمعلومات، دلیلك إلى التعدیلات على بازل - 1

 .130- 128ص العالمیة، المرجع السابق،
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 IIو Iاتفاقیة بازلبسابقاتها   IIIالمطلب الثالث: مقارنة اتفاقیة بازل

ثلاث اتفاقیات لكفایة رأس المال  1974لقد وضعت لجنة بازل للرقابة المصرفیة منذ نشأتها سنة 

، وذلك بوضع علاقة تربط بین رأس 2010 سنة IIIواتفاقیة بازل 2004سنة  II، بازل1988سنة  Iبازل

فیة الحساب وإضافة متطلبات المال والأصول المرجحة بالمخاطر، والتي تطورت عبر الزمن من حیث كی

  أخرى داعمة لها وهذا تماشیا مع التطورات الحاصلة في الساحة المصرفیة والمالیة الدولیة. 

  ویمكن تلخیص أوجه التوافق والاختلاف في هذه الاتفاقیات الثلاث في الجدول الموالي:

  III ازلـبو II ازلـب، Iازلـب ةاقیـاتف: المقارنة بین )13-2( الجدول رقم

 IIIاتفاقیة بازل   IIاتفاقیة بازل  Iاتفاقیة بازل   المؤشر

  2+1الشریحة   3+2+1الشریحة   3+2+1الشریحة   مكونات الأموال الخاصة

  %4  2 % 2 %  الحد الأدنى لحقوق الملكیة

الحد الأدنى للشریحة الأولى لرأس 

  المال

%4.5 %4.5  %6  

  %8  %8 %8  معدل الملاءة

 %2.5  غیر موجود  ودغیر موج  احتیاطي التحوط

من تقلبات الدورة   احتیاطي التحوط

  الاقتصادیة

 %2.5إلى  0من   غیر موجود  غیر موجود

المخاطر الائتمانیة،   مخاطر الائتمان  تغطیة المخاطر

المخاطر التشغیلیة 

  ومخاطر السوق

المخاطر الائتمانیة، 

التشغیلیة ومخاطر السوق، 

مخاطر السیولة، مخاطر 

الرافعة  النظام ومخاطر

  المالیة.

  من إعداد الطالبة. المصدر:    

  III ازلـبو II ازلـب، Iازلـب ةاقیـاتفالفرع الأول: أوجه الاتفاق بین 

من الجدول نلاحظ أن الاتفاقیات الثلاث تتوافق في وجه واحد وهو نسبة كفایة رأس المال التي 

إلا أننا نلاحظ بعض نقاط  ؛%8رة بنسبة بقیت كما هي بدون تغییر بغض النظر عن كیفیة حسابها والمقد

  من جهة أخرى. IIIوبازل IIمن جهة واتفاقیة بازل IIوبازل Iالتي تربط كل من اتفاقیة بازل الأخرى التوافق

بالإضافة إلى معدل الملاءة في مكونات بسط نسبة كفایة رأس المال  IIوبازل Iبازلتتفق اتفاقیة 

الشریحة الأولى المتمثلة في رأس المال الأساسي والشریحة  وهو رأس المال الخاص الذي یتكون من
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كما  الثانیة المتمثلة في رأس المال التكمیلي بالإضافة إلى الشریحة الثالثة الموجهة لمقابلة مخاطر السوق،

الحد و ،  %2 والممثل بنسبةالحد الأدنى لحقوق المساهمین من رأس المال الأساسي  تتشابه أیضا في

كذلك في  انالاتفاقیتین تتشابهاتین هبالإضافة إلى ذلك ف ،%4والممثل بنسبة المال الأساسي  الأدنى لرأس

كیفیة قیاس متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر السوق والتي تتمثل في طریقة النماذج الداخلیة والنموذج 

  .المعیاري

مات الثلاث متطلبات كفایة رأس فتتفقان في عدة نقاط أهمها وجود الدعا IIIوبازل IIأما اتفاقیة بازل

، أما بالنسبة للمخاطر IIIالمال، المراجعة الرقابیة وانضباط السوق مع وجود تحسینات في اتفاقیة بازل

والمتمثلة  IIعلى نفس المخاطر الأساسیة التي عالجتها اتفاقیة بازل IIIالمغطاة فقد حافظت اتفاقیة بازل

  ، وعلى كیفیة قیاس مخاطر التشغیل.شغیلفي مخاطر الائتمان، السوق ومخاطر الت

مما سبق یمكن القول أن هدف هذه الاتفاقیات لم یتغیر وهو وضع معاییر موحدة لكل البنوك       

مما یساعد في تقویة سلامة  ،الناشطة دولیا لقیاس كفایة رأس المال والارتقاء بأسالیب تسییر المخاطر

ضمان المنافسة العادلة ما بین البنوك عن طریق ضمان تكافؤ واستقرار الأنظمة المصرفیة والمالیة، و 

  .التشریعات والأنظمة

  III ازلـبو II ازلـب، Iازلـب ةاقیـاتفالفرع الثاني: أوجه الاختلاف بین 

ثم  IIللاتفاقیة بازل Iبما أن لجنة بازل للرقابة المصرفیة قامت بتطویر اتفاقیتها الأولى بازل        

وذلك راجع لعدة أسباب لعل  ،فهذا یدل على وجود اختلافات جوهریة بینهما ،IIIة بازلاتفاقیتها الأخیر 

أهمها التطورات المتسارعة في الساحة المالیة والمصرفیة الدولیة، ویمكن إدراج أهم أوجه الاختلاف في 

  الاتفاقیات الثلاث في النقاط التالیة:

  أولا/ الاختلاف في متطلبات كفایة رأس المال:

إن المتطلع على اتفاقیات لجنة بازل یلمس التغییر الذي أحدثته كل اتفاقیة على متطلبات رأس         

المال وكیفیة حسابها، حیث شمل التغییر كل من مكونات رأس المال، نسب رأس المال الواجب الاحتفاظ 

  بها، أنواع المخاطر الواجب تغطیتها، طرق تحدید متطلبات رأس المال لكل خطر.

استغنت عن الشریحة الثالثة لرأس المال  IIIفبالنسبة لمكونات رأس المال فنجد أن اتفاقیة بازل       

واحتفظت بالشریحتین الأولى والثانیة مع التركیز على أهمیة  ،IIبازلو  Iالموجودة في كل من اتفاقیة بازل

بالإضافة إلى دیمومتها وذلك لما تتمیز به من خصائص نوعیة  الشریحة الأولى،حقوق الملكیة ضمن 
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وقدرتها على امتصاص الخسائر فور حدوثها، أما بالنسبة للشریحة الثانیة فقد تم تبسیطها لتخضع لمعیار 

  سنوات. 5واحد یتضمن مجموعة من الشروط أهمها أنها ذات تاریخ استحقاق لا یقل عن 

الأدنى لحقوق المساهمین من رأس  برفع الحد IIIبازل لجنة بازل في اتفاقیتها الأخیرة كما قامت      

، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لرأس المال IIIفي بازل %4.5إلى   IIفي بازل  %2المال الأساسي من 

الأمر الذي یؤدي إلى تقویة رأس المال في البنك  ،IIIفي بازل %6إلى  IIفي بازل %4الأساسي من 

  .لمواجهة أي صدمة یمكن أن یتعرض لها

 IIبازلو  Iوبالإضافة إلى قواعد الحذر على المستوى الجزئي التي جاءت بها كل من اتفاقیة بازل         

اهتمت ولأول مرة بقواعد  III، نجد أن اتفاقیة بازل%8والمتمثلة في معدل كفایة رأس المال المقدرة بـ 

طر النظامیة، وذلك على المستوى الكلي للحد من آثار التقلبات الاقتصادیة والتحكم في المخا الحذر

 %2.5بإدخال نسبتین إضافیتین لرأس المال من حقوق المساهمین تمثلت في احتیاطي التحوط بنسبة 

واحتیاطي التحوط ضد التقلبات الاقتصادیة  ،%10.5یساند نسبة الملاءة لیصبح الحد الأدنى لرأس المال 

 إضافتها یصبح الحد الأدنى لرأس المالحسب وضعیة البنك، والتي إذا تم  %2.5إلى  0بنسبة تتراوح من 

  ، مما یجعل الأنظمة المصرفیة أكثر متانة وقادرة على التصدي للأزمات.13%

یمكن أن تتعرض  أغلبیة المخاطر التي IIIأما فیما یخص تغطیة المخاطر فقد شملت اتفاقیة بازل       

 ، مخاطر النظامر السوق، مخاطر السیولةلها البنوك وهي المخاطر الائتمانیة، المخاطر التشغیلیة، مخاط

 مخاطر وهي المخاطر من جدید نوع تضافأفهي  IIوبالمقارنة مع اتفاقیة بازل ،وخطر الرافعة المالیة

 ومخاطر الرافعة المالیة والتي وضعت لهما نسبتین مستقلتین عن متطلبات كفایة رأس المال،السیولة 

على غرار  حوط واحتیاطي التحوط ضد التقلبات الاقتصادیة،مخاطر النظام الذي وضعت له احتیاطي الت

  .لمواجهتها مال برأس بالاحتفاظ المصارف توطالبالتي أضافت المخاطر التشغیلیة  IIاتفاقیة بازل

 الائتمانیة المخاطر لقیاس جدیدة طرق IIفقد أضافت اتفاقیة بازل وبالنسبة لأسالیب قیاس المخاطر      

 والمنهج المعیاري المنهج طریقة وهي ،Iلم تكن موجودة في اتفاقیة بازل المال رأس متطلبات وتحدید

 IIIمع وضع إطار لمعاملات التوریق، والتي تم تحسینها في اتفاقیة بازل الداخلي التقییم على المرتكز

 ، بالإضافة إلى وضع2008خاصة على إطار التوریق الذي اعتبر من أسباب حدوث الأزمة المالیة لسنة 

 IIتغییرات على مخاطر السوق بینما المخاطر التشغیلیة بقیت أسالیب قیاسها كما هي في اتفاقیة بازل

  باستعمال أسلوب المؤشر الأساسي، الأسلوب المعیاري وأسلوب القیاس المتقدم.
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  ثانیا/ الاختلاف في الإشراف والرقابة:

 في المصارف على ةیالرقاب الهیئات بدور تتعلق بنود إضافة IIمن الملامح الجدیدة في اتفاقیة بازل      

 كفایة نسبة رفع الهیئات هذه مهمات من أصبح بحیث ،المخاطر إدارة وأسالیب المال رأس كفایة مراقبة

، المصارف لدى المخاطر وقیاس المخاطر إدارة أسالیب ومراجعة، جدیدة ظروف ظهور عند المال رأس

لتشمل مواضیع محددة تتعلق بقیاس وإدارة المخاطر ومخاطر  IIIوالتي تم تحسینها في اتفاقیة بازل

السمعة، بالإضافة إلى التركیز على الحوكمة المصرفیة واختبارات الضغط كأداتین مكملتین لقیاس 

  .المصرفیة المخاطر

  ثالثا/ الاختلاف في انضباط السوق:

دعامة أخرى مكملة لمتطلبات  أیضا IIبالإضافة إلى دعامة المراجعة الرقابیة أضافت اتفاقیة بازل

 المعلومات من مزید بإتاحة تتعلق متطلبات وهي ،السوق في والإفصاح بالشفافیة تتعلقكفایة رأس المال 

، وقیاسها إدارتها وأسالیب ،المصرف لها یتعرض التي المخاطر وحجم المال رأس كفایة مدى حول للسوق

لى إفصاحات أكبر من قبل المصارف تؤدي إلى تصور ع دلتشد  IIIوالتي تم تعدیلها في اتفاقیة بازل

  . المصرفیة أكثر شمولا للمخاطر

هي إطار شامل یمكن الأنظمة المصرفیة  IIIورد من اختلافات نستنتج أن اتفاقیة بازل من خلال ما     

نوك من التحكم الجید في مخاطرها وتعزیز قدرتها عل الصمود أمام الأزمات، إلا أنها تستوجب على الب

متطلبات عالیة من رأس المال وعلى البنوك استیفائها إما بتوفیر مصادر تمویل إضافیة أو تخفیض 

  استخداماتها بالإضافة على عدم توزیع الأرباح.
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  خلاصة: 

سعت منذ نشأتها سنة یتضح لنا من خلال دراسة هذا الفصل أن لجنة بازل للرقابة المصرفیة        

تسترشد إلیها السلطات الرقابیة عبر مختلف  ،من المعاییر النوعیة والكمیةام متكامل إلى وضع نظ 1974

  الدول في مجال تفعیل الرقابة المصرفیة والارتقاء بأسالیب إدارة المخاطر.

وقد حاولت لجنة بازل للرقابة المصرفیة التأقلم مع واقع البیئة المصرفیة والمالیة الدولیة المتغیرة وما       

مستنبطة  IIIوبازلII ، بازلIفرزته من تداعیات وأحداث، وذلك من خلال إصدارها لاتفاقیاتها الثلاث بازلأ

 المصرفي القطاع قدرة رفع التعدیلات من الدروس المستخلصة من الأزمات المالیة الدولیة، سعیا منها إلى

ثلاثة بالاستناد إلى  ظیمي،التن المال رأس إطار وتقویة تعزیز طریق عن على الصمود أمام الأزمات

رأس المال لمقابلة كل من المخاطر الائتمانیة، التشغیلیة ومخاطر لالحد الأدنى  متطلبات أساسیة دعائم

السوق، مع وضع مجموعة من الأسس التي تضمن متابعة السلطات الإشرافیة لكفایة رأس المال، 

لأطراف المتعاملة في السوق المعلومات بالإضافة إلى ضرورة تشجیع انضباط السوق بما یضمن لكل ا

  .، بالإضافة إلى معاییر السیولة والرافعة المالیةاللازمة لتقییم المخاطر وتحدید مستویات رأس المال

هذا ما جعل العدید من الدول تسعى لتكییف أنظمتها المصرفیة مع توصیات اللجنة لم توفره من       

مر الذي یستوجب توفیر حزمة كبیرة من المتطلبات والشروط أمان وسلامة واستقرار لأنظمتها، الأ

  في الفصل الموالي.بالإضافة إلى الآثار التي ستخلفها على أنظمتها المصرفیة، والتي سنتعرض لها 
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تطبیق مقررات لجنة بازل وآثارھا 

  على العمل المصرفي
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  :تمهید

(البنوك  إن التطبیق السلیم والفعال والكامل لمقررات لجنة بازل یفرض على السلطات الرقابیة

وعلى كافة  ،كبیرة من المتطلبات لتكییف أنظمتها المصرفیة مع هذه المعاییر مجموعةتوفیر  المركزیة)

اجعة الرقابیة وانضباط السوق، حیث أن الأمر ما تعلق بتطبیق كفایة رأس المال، المر  الأصعدة سواء

یتجاوز مجرد تطبیق قوانین جدیدة إلى خلق ثقافة في إدارة العمل المصرفي مع ما یتطلبه من تهیئة البیئة 

  المناسبة لذلك.

على العمل المصرفي، فمن جهة فتطبیق مقررات لجنة بازل عدة آثار هذا التطبیق الذي ینجر عنه 

تعزیز التنظیم والإشراف وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي، مما یؤدي إلى تساعد في  بدعائمها الثلاثة

ضمان متانته بالإضافة إلى تعزیز قدرته على استیعاب الصدمات الناجمة مهما كان مصدرها، مما یساهم 

لهذه توقع مفي تحقیق الاستقرار المصرفي والمالي العالمي والمحافظة علیه، ومن جهة أخرى فمن ال

المقررات أن تؤثر على أعمال البنوك في العدید من النواحي، خاصة أهم الجوانب التي تحكم نشاط 

البنوك التجاریة والمتمثلة في رأس المال، السیولة المصرفیة وأهم توظیف لأمواله وموارده والمتمثل في 

  مع هذه المعاییر. الائتمان المصرفي، مما یستوجب علیها إعادة صیاغة إستراتیجیتها للتأقلم

متطلبات تطبیق مقررات لجنة بازل وأهم آثارها على النشاط ذا الفصل التعرف على وسنحاول في هـ

  :خلال التطرق إلى المباحث التالیةمن ، المصرفي

  ؛في الدول النامیة متطلبات تطبیق مقررات بازلث الأول: المبحـ

  ؛المصرفيالمالي و  تقرارآثار تطبیق مقررات بازل على الاساني: المبحث الثـ

  .التجاریة آثار تطبیق مقررات بازل على البنوكث: المبحث الثالـ
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   في الدول النامیة بازلمتطلبات تطبیق مقررات : المبحث الأول

لیست مجرد معاییر جدیدة لكفایة رأس المال أو حتى لإدارة المخاطر، وإنما هي بازل  اتاتفاقیإن 

متكامل لتطویر القطاع المصرفي ككل، وضمان متانته وصموده أمام الصدمات مهما برنامج  في الحقیقة

والمتمثلة في  IIIبازل تفاقیةلا من خلال تطبیق الدعائم الثلاثإلا یمكن تحقیقه لا والذي تكن أسبابها، 

  الحد الأدنى لكفایة رأس المال، المراجعة الرقابیة وانضباط السوق. 

مكملة  والمتطلبات التي تعتبر توافر عدد من المقومات لهذه الدعائم یفرض مثلالأ إلا أن التطبیق      

وهي موضوع اهتمامنا في هذا المبحث حیث المصرفي، بالنسبة للبنیة الأساسیة للقطاع لبعضها البعض 

  .IIIاتفاقیة بازل كل دعامة من سنتطرق لمتطلبات تطبیق

  " متطلبات كفایة رأس المال"متطلبات تطبیق الدعامة الأولى المطلب الأول:

رأس كفایة لتحدید الحد الأدنى لمجموعة من الأسالیب البسیطة والمتقدمة  IIIأتاحت اتفاقیة بازل       

والمتمثلة في المنهج المعیاري ومنهج التقییم الداخلي الأساسي والمتقدم  ،المال لمقابلة المخاطر الكبرى

معیاري ونماذج التقییم الداخلي بالنسبة لمخاطر السوق، أما بالنسبة بالنسبة لمخاطر الائتمان، الأسلوب ال

وعلى البنوك  للمخاطر التشغیلیة فهناك المنهج المعیاري، منهج المؤشر الأساسي ومنهج القیاس المتقدم

   .اختیار ما یناسبها

بین أنسب  ار فقطللاختی مختلف المخاطر لا تعطى البنوك مرونةتقدیر لوهذه الأسالیب المختلفة        

للانتقال والتطور من أسلوب أكثر بساطة ولكنه  لظروفها، ولكنها تمثل أیضا أسلوبا الأسالیب المتاحة وفقا

  ولكنه أقرب إلى تقدیر السوق.  ثر تعقیداتحكما إلى أسلوب أك ثرأك

ت داخل البنوك توفر مجموعة من المستلزمابإلا أن اعتماد الأسالیب الأكثر تقدما وتطورا مرهون       

توفر مؤسسات  ،النماذج الداخلیةتطویر البرامج والأنظمة الداخلیة في البنوك التي تستخدم ومنها: 

وذلك لقیاس الخطر بكل  ،الید البشریة المؤهلةو  المعیاريالتصنیف الائتماني للبنوك التي تستخدم الأسلوب 

    .لمقابلة كل خطر رأس المالالحد الأدنى لدقة وتحدید 

  في البنوك الداخلیة البرامج والأنظمةتطویر لفرع الأول: ا

لقیاس مخاطر الائتمان، السوق  IIIبازلو  IIإن اعتماد المناهج الحدیثة التي حددتها اتفاقیة بازل 

ستلزم فی اذ، ولهتقدیر المخاطرفي السوق  تمكن البنك من الاعتماد بدرجة أكبر علىوالمخاطر التشغیلیة، 

ر أنظمتها وبرامجها الداخلیة للاستعداد لتطبیق النماذج الداخلیة لقیاس المخاطر البنوك تطویعلى 

لها  محواحتساب متطلبات كفایة رأس المال اللازمة لها، بالإضافة إلى إنشاء نظام معلوماتي كفئ یس
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   .بتحدید، قیاس ومراقبة المخاطر

انیة یتوقف على وجود نظام للتصنیف إن تطبیق نماذج التصنیف الداخلي لقیاس المخاطر الائتم       

بالاعتماد على تصنیف كمي، نوعي  1،الداخلي في البنك للتعرف على احتمالیة التعثر لكل مقترض

حیث یضمن التصنیف الكمي والذي یعتبر الأكثر تعقیـدا تقــویم أو ترتیــب مخــاطر  وموضوعي للائتمان

مـن واقـع  وذلك مـن خـلال تقـویم مراكـزهم المالیـة ،شركات مالمقترضون أفرادا كانوا أ لزبائنل الائتمــان

؛  على الائتمـان، لـذلك تتوقـف دقـة النتـائج علـى دقـة البیانـاتالبیانـات المالیـة التـي ترفـق بطلـب الحصول 

حصـد  ویمكـن ،مـن المتغیـرات بخـلاف الوضع المـالي للزبـونأما التصنیف النوعي فیعتمد على مجموعـة 

، ة التــي تعمــل فیهــا الشــركةالصــناع( ر رئیسـیة یعطـى لكــل منهـا وزن وهـيهـذه المتغیـرات فـي سـتة عناصـ

ع المالي، الإدارة) ؛ أما بالنسبة للتصنیف ضغیلي، التــدفق النقـدي، الو المركــز التنافســي، الأداء التشـ

  2شرات التحلیل المالي المستمدة من القوائم المالیة.حساب مؤ  الموضوعي فهو یأخذ بعین الاعتبار

ى البنك تصمیم وتنفیذ نظام تصنیف جب علیف ومخاطر التشغیل أما بالنسبة لقیاس مخاطر السوق

للمخاطر التشغیلیة و  تحدید التعرض للخسائر المحتملة نتیجة لتقلبات أسعار السوق یضمن له ،خاص به

  .ترات السابقةللف على البیانات الإحصائیة بناء

ولفهم التقنیات التي یجب  ،ولهذا فیجب على المصارف الاهتمام بمتطلباتهم لتوفیر البیانات

استخدامها لاشتقاق تقدیرات المخاطر الملائمة بناء على هذه البیانات، وفي هذه الحالة یجب أن یتوافر 

قة حصائیات الخسائر بطریعلى تجمیع، تخزین واستخدام إها تساعدلدى المصارف مستودع للبیانات 

  3فعالة مع مرور الزمن.

   مؤسسات التصنیف الائتماني: ثانيالفرع ال

في تحدید  یتطلب تطبیق مقررات بازل تطویر عدد من المؤسسات المالیة الأخرى المساعدة        

وبالنسبة للعدید بالإضافة إلى تطویر أسالیب إدارة البنوك وهیئات الرقابة،  التصنیف الائتماني للمقترضین،

من البنوك العاملة في البلدان النامیة وكذلك بالنسبة للبنوك الصغیرة والمتوسطة في جمیع بلدان العالم، 

فإنه قد یصعب الاستناد إلى نظم ونماذج تقدیر المخاطر الداخلیة الائتمانیة أو هیئات ضمان الصادرات ؛ 

لیة لتقییم الجدارة الائتمانیة للمقترضین، ومع ذلك كما تتمتع عدد من الدول النامیة بوجود مؤسسات مح

                                                             
1 - Eric LAMARQUE, Management De La Banque- Risque, Relation Client, Organization-, Pearson Education, 
Paris, 2005, P49. 

دراسة استطلاعیة في  – IIنجاة شاكر محمود، العوامل المؤثرة في تطبیق نظام التصنیف الائتماني وفق مقررات بازل  - 2

 .277ص  ،2014بغداد، ، 38مجلة العلوم الاقتصادیة، العدد عینة من المصارف العراقیة، 

 .64ص لسابق،في المصارف، المرجع ا IIنبیل حشاد، دلیلك إلى التطبیق العملي لبازل - 3
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یؤخذ علیها أن تقدیراتها تكون عادة أكثر تساهلا من المؤسسات الدولیة، ومن المطلوب أن تطور هذه 

المؤسسات أسالیب أعمالها وأن تتقارب مستویات أدائها المهني مع مؤسسات تقییم الجدارة الائتمانیة 

    1العالمیة.

التقییم المستقل توفیر المعلومات و  رف التصنیف الائتماني بأنه عبارة عن عملیة تهدف إلىیعو         

الأوراق أو  المالیة وقدرتها على الـوفـاء بالتزاماتها التعاقدیة، أو جودة المؤسسةبشأن مدى ملائمة 

  2.اء بالتزاماتهاضمانا بقدرة المؤسسة على الوف المنتجات المالیة، وفي نفس الوقت، لا یعتبر التصنیف

  3ویتم اعتماده لتصنیف الفئات التالیة:        

طرف  یتم تصنیف هذا النوع من الفئات وفقا لمعاییر مستعملة من :للقروض الائتمانيالتصنیف  -

 ؛، القروض الموجودة وتاریخ القرضوكالات التصنیف مثل العوائد

بالقدرة أو  لتصنیف الائتماني للمدین یهتما :التصنیف الائتماني لبعض العملیات المصرفیة والمالیة -

معلومات عن الوضعیة  المدین على تسویة التزاماته، والتصنیف الائتماني في هذا المستوى یعطینا إمكانیة

 ؛السندي الحالیة للمدین وعلیه یمكن تصنیف عملیة أحادیة مثل الإصدار

التسدید أو  موم التصنیف یقیس إمكانیةعلى الع :التصنیف الائتماني لبعض العملیات بالعملة الصعبة -

الائتماني بالعملات  عامة أي الملاءة المالیة للشيء محل التصنیف، أما فیما یخص التصنیف التعویض

هذا النوع من التصنیف لما  الصعبة یقیس إمكانیة التسدید بالعملات الأجنبیة، على سبیل المثال یظهر

التصنیف بالنسبة للدولة التي تعتمد على  یوجد هذا النوع منو یكون للمدین دیون بالعملات الأجنبیة، 

 ؛المدیونیة اقتصاد

عام یمكن  مثلها مثل المؤسسات بشكل :"التصنیف السیادي "المستوى الأعلى لتصنیف خطر الدولة -

نیف هنا بالنسبة لتص، و قیاس الملاءة المالیة لدولة ما سواء كانت من الدول المتقدمة أو دول العالم الثالث

الملاءة المالیة للدولة یتم مراعاة أثر القدرة الضریبیة على قدرة التسدید ونتائجها وتحدید المستوى الأعلى 

 .للاستدانة المقبولة

                                                             
 .25المرجع السابق، ص والدول النامیة،  IIصندوق النقد العربي، الملامح الأساسیة للاتفاق بازل  - 1

مداني أحمد، دور وكالات التصنیف الائتماني في صناعة الأزمات في الأسواق المالیة ومتطلبات إصلاحها، الأكادیمیة  - 2

  .54، ص2013جوان  ،10، العددوالإنسانیةللدراسات الاجتماعیة 

دراسة  –التصنیف الائتماني بین مسبب للأزمة المالیة العالمیة والبحث عن مخرج لها  بلعزوز بن علي، مداني أحمد، - 3

، جامعة "الأزمة الاقتصادیة العالمیة من منظور الاقتصاد الإسلامي"، الملتقى الدولي الرابع حول: - وضعیة وشرعیة

 .                                                4، ص2010دیسمبر  16-15الكویت، 



  تطبیق مقررات لجنة بازل وآثارها على العمل المصرفي ---------- الفصل الثالث

 
131 

   1:والتي نلخصها فیما یلي لبنوك والمؤسسات المالیةالتصنیف الائتماني عدة فوائد ل یحققو       

الخاصة بتحدید أوزان المخاطر وتحدید مخصصات  IIIبازلو  IIتسهیل تطبیق بنود اتفاقیة بازل –

  ؛القروض

  ؛أداة جیدة لإدارة مخاطر الائتمان والمخاطر التشغیلیة –

  ؛تعزیز قدرة البنوك على منح القروض بثقة أكبر –

  ؛تخفیض تكلفة التمویل على المؤسسات المالیة ذات الملاءة المالیة الأعلى –

  .لتقییم طرف ثالث مستقل وفق متطلبات بازلتقلیل عنصر مخاطر التعثر بسبب خضوع القرض  –

، الائتمانيالتصنیف  أو وكالات مؤسساتللحصول على التصنیف الائتماني یجب الاعتماد على و 

على المستوى  مؤسسات تضع التصنیف الائتماني هيو   Moody's, Fitch, Standard and Poor’sوأهمها 

 اتها الكبیرة المادیة منها والبشریة،ی، وإمكانالائتمانيف التصنی بخبرتها الطویلة في صناعة تتمیزالدولي 

 الائتمانیةالقادرة على إجراء جمیع أنواع التصنیفات  واسـتـمـدت شهرتها المـتـزایـدة مـن كـونـهـا الـوحـیـدة تقریبا

ر المالیة المركبة ذات المخاط والمنتجات التصنیفات السیادیة، تصنیف مختلف أنواع الدیون سیمالا

  2، وهي كالآتي:الواسع في عدد كبیر من دول العالم المرتفعة، بالإضافة إلى انتشارها

   للتصنیف الائتماني الخارجي: Moody'sوكالة أولا/ 

"، "Dan and Brad street تـدعي مؤسسة الأمریكیةالمؤسسـات فـي الولایـات المتحـدة  إحدىوهـي 

مجموعـات وهـي  أربع إلىمن خلال تبویـب الشـركات  اوذلك بتقدیم خدماته ،1909سنة  بدأت عملها

تصــدرها الحكومــات  ســواء للســندات التــي الحدیــد، الصــناعة، المصــارف والتأمین) ، سـككالمرافـق العامـة(

وتنتهي  )Aaaوهي ( تبدأ من أعلاه مجموعات 9یتم تبویب مستویات الشركات إلى  حیث، الشــركات أو

 .)C( أدناه وهي

   للتصنیف الائتماني الخارجي: Standard and Poor’s وكالةثانیا/ 

دة الأمریكیة وهي المؤسسات الكبرى للنشر في الولایات المتح لإحدىوهي وكالة متخصصة تابعة 

وبصورة مماثلة  1923وبدأت في ممارسة نشاطها في التقویم الائتماني منذ سنة  ،هیل) مؤسسة ( ماكجرو

فضلا عن أنها تقوم بنشر بعض المعلومات المالیة وتقدیم خدماتها في مجال  ،وكالة مودیزلما تقوم به 

  .)Dوتنتهي أدناه وهي ( )AAAتبدأ من أعلاه وهي (بحوث الاستثمار، وتصنیفاتها 

                                                             
  ، نقلا عن الموقع:9، ص IIأماني بورسلي، التصنیف الائتماني وعلاقته باتفاقیة بازل  - 1

https://www.capstandards.com/news1.pdf :15/08/2016، تم الاطلاع علیه بتاریخ. 

 .279، صالمرجع السابقنجاة شاكر محمود،   - 2
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   للتصنیف الائتماني الخارجي: Fitchوكالة ثالثا/ 

، ولها مقرین 24/12/1913في وهي وكالة عالمیة للتصنیف الائتماني أسست من قبل جون فتش 

  احدهما في نیویورك والآخر في لندن. 

مؤهلة حتى تسمح لها اللمعـاییر ویشترط أن تخضع مؤسسات التصنیف الائتماني لمجموعة من ا

  1علیها أن تستوفي المعاییر التالیة:فولذلك  ،المؤسسات الإشرافیة بأعمال التصنیف

ة تصنیف معتمدة تلبي أفضل الممارسات العالمیة وتتماشى : إتباع وكالة التصنیف لمنهجیالمنهجیة –

  مع المعاییر الدولیة؛

: أن یتوفر لدى وكالة التصنیف طاقم مهني متخصص من محللي الائتمان من ذوي الموارد البشریة –

  الخبرة، لهم القدرة على فهم المخاطر وإجراء تقییم وتحلیل فني؛

ة موارد مالیة من مصادر مستقلة، بحیث یتم ضمان عدم : أن یتوفر لدى المؤسساستقلالیة الملكیة –

  تعارض هیكل الملكیة مع تقدیم تصنیفات موضوعیة حیادیة؛

: أن تتمتع الوكالة بهیكل تنظیمي وهیكل ملكیة مستقلین عن أي ضغط اقتصادي استقلالیة العاملین –

ن المصداقیة في لتصنیف بما یضملأو سیاسي، وعن هیمنة أي من الشركات والجمعیات الخاضعة 

  التصنیفات الصادرة عنها؛

: أن تكون لدى الوكالة إجراءات ومنهجیة للتصنیف شفافة معلنة كفاءة إجراءات وعملیة التصنیف –

  وبیانات خاصة مقدمة من الجهة الخاضعة للتصنیف؛ ،ومبنیة على أساس معلومات وبیانات منشورة

ف عنصر النزاهة والحیادیة والموضوعیة لهذا : من أهم أصول مؤسسات التصنیالحیادیة والموضوعیة –

ولائحة للسلوك المهني والأخلاق مفروضة على الموظفین لضمان  ،یجب أن یكون لدیها ضوابط داخلیة

والتعامل معها بسریة كاملة لضمان حیادیة  ،عدم استغلال أي معلومات وبیانات سریة خاصة بالعملاء

  التصنیف والتقاریر؛

: أن تكون الوكالة حاصلة على ترخیص واعتماد الأجهزة الرقابیة لمزاولة بیةترخیص الجهات الرقا –

 مهنة التصنیف الائتماني.

 

                                                             
  .4، ص أماني بورسلي، المرجع السابق - 1
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          تطویـر الكفـاءات البشریـة: ثالثالفرع ال

من الأنشطة ذات الكثافة العالیة للعمل، وهو ما یتطلب نوعیة  IIIبازل یةیعد تنفیذ أحكام اتفاق         

ءات البشریة، سواء في التحلیل المالي، وضع النظم المحاسبیة ومراجعتها، أومن حیث متمیزة من الكفا

الكفاءات الفنیة التكنولوجیة في میدان تقنیات المعلومات ؛ وبناءا على ذلك تزداد احتیاجات كل من 

من  البنوك والجهات الرقابیة والإشرافیة لهذه التخصصات الفنیة، وبالتالي الطلب على هذه النوعیة

العمالة، ولذلك فإن الأمر سوف یتطلب بذل جهود كبیرة في میـدان التدریب ونظم التعلیم بصفة عامة 

     III.1بازل ةیتنفیذ اتفاقل توفیر الكفاءات البشریة المطلوبةحتى یمكن 

عاملة مؤهلة، وذلك من خلال تعیین على البنوك والسلطات الرقابیة الاهتمام بوجود ید ف لهذا       

لدول التي تقوم بتطبیق المناهج المتقدمة فإنه بالنسبة لف ،الموظفین ذوي الكفاءة وتشجیع البرامج التدریبیة

یتمتعون بالخبرة والمهارة الكافیة  ،المصرف أو الدولةبموظفین ومراقبین من خارج  الاستعانةمن المطلوب 

الكبرى في البنك وهي المخاطر لفهم أسالیب تحدید متطلبات كفایة رأس المال لمواجهة المخاطر 

وحتى في حالة  ،استراتیجیات ونماذج تقییم كفایة رأس المالو ومخاطر السوق،  الائتمانیة، التشغیلیة

المناهج البسیطة فقد یحتاج الموظفون في المصرف والمراقبون لتحسین مهاراتهم في مجالات تخفیف 

، كما یجب وضع إستراتیجیة لتحسین ة رأس المالإلى تقییم كفای بالإضافةمخاطر الائتمان والعملیات 

  2الموارد البشریة للالتزام بالمناهج التي سیتم تطبیقها وذلك من خلال:

   :بناء وتنمیة الموارد الداخلیةأولا/ 

حسب الابتكارات المستمرة التي تحدث في الصناعة المصرفیة فقد یحتاج المراقبون إلى زیادة 

وأیضا حسب مجالات المخاطر  ،متخصصة حسب نوع المنشأة وتخصصهاالتركیز على الاختبارات ال

 IIوالمنتجات، فبالنسبة للموظفین المسؤولین عن سلامة ومراقبة المناهج المتطورة من اتفاقیة بازل

الخاصة  م متخصصو المخاطر وخبراء المناهج الكمیة بفهم النظم والنماذج، فإنه یجب أن یقو IIIبازلو 

ولمراقبة الالتزام، وتتطلب  للمصرف بشكل جید حتى یتم القیام بالإصلاحات الأولیةبالتصنیف الداخلي 

هذه العملیة وجود خبراء على مستوى عال في مجالات الإحصاء، تقنیات وتقییمات النماذج واختبارات 

  الضغط والتزییف.

  

                                                             
 .250أحمد شعبان محمد علي، المرجع السابق، ص - 1

 .86-85ص ،المرجع السابقنبیل حشاد،  - 2
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 اهج مصاحبةوقد یرغب المراقبون والسلطات الرقابیة الأخرى في التركیز على وضع مفاهیم، من

، القدرة على استخدام البیانات الكمیة في تحلیلاتهم والمفهوم الأساسي لعملیات IIIلتطبیق مقررات بازل

  قیاس وتقییم رأس المال.

ویجب أن یتم التدریب للموظفین وأن یكون معتمدا على متطلبات الفئات المختلفة وأن یأخذ أشكالا      

ت، برامج الدراسة الذاتیة، المؤتمرات التي تقوم بجمع المنظمین (التدریب عن طریق المحاضرا مختلفة

وكذلك مشاركة الخبراء الاقتصادیین وخبراء السیاسة الداخلیة)، ویقوم  والمشاركین في الصناعة المصرفیة

المراقبون أیضا بالاستعانة بالمجهودات الخارجیة أو المجمعة للوصول إلى المتطلبات من الموارد والتدریب 

  تضمن هذه المجهودات الآتي:وت

التشاور المشترك بین المنظمین، المراقبین والمجتمع المصرفي لدراسة وتقییم التأثیر المحتمل لتطبیق  –

  وتمتع المراقبین والمؤسسات التي یتم الرقابة علیها بالطاقة الفنیة المناسبة؛ ،الإطار الجدید

  ك عن طریق دعم المؤسسات المتعددة الأطراف؛التدریب لتحسین المستوى الحالي للمهارات ویكون ذل –

  ظیم، رقابة وتطویر القطاع المالي؛تمویل المعونات الفنیة في مجالات تن –

 یجب أن یقوم المراقبون بتحدید الطرق المبتكرة لجذب، تطویر والمحافظة على الموظفین المؤهلین. –

   ثانیا/ تقییم احتمالیة تدخل طرف خارجي:

ابیة والمراقبون في تدخل أطراف خارجیة مثل المراجعین الخارجیین، قد ترغب السلطات الرق

وقد ، IIIالمراجعین الداخلیین والمستشارین لمساعدتهم في تنفیذ بعض المهام المتعلقة بتطبیق اتفاقیة بازل

في مراقبة جودة العمل الذي یقوم به الطرف الخارجي عن كثب لتجنب المسؤولیة  یرغب المراقبون أیضا

وتقوم كل دولة بتحدید درجة الاعتماد على عمل الأطراف الخارجیة، ومن العوامل التي تؤثر  ،ابیةالرق

  على القرار في هذا الخصوص نجد:

  مراجعة؛المرحلة تطویر وظیفة أو جهة  –

  كیف یتم موازنة هذا الاعتماد مع نزاهة، عدم انحیاز، موضوعیة واستقلالیة هذه الأطراف؛ –

حافظة على السلطة وتنمیة المهارات إذا تم الاستعانة ببعض الجهات الخارجیة قدرة المراقب على الم –

  للقیام ببعض المسؤولیات.

  



  تطبیق مقررات لجنة بازل وآثارها على العمل المصرفي ---------- الفصل الثالث

 
135 

  المراجعة الرقابیة"" متطلبات تطبیق الدعامة الثانیة :ثانيالمطلب ال

وتقییم  مراقبةمبادئ الاسترشادیة للقیام بعملیة مجموعة من ال IIIتتیح الدعامة الثانیة لاتفاقیة بازل       

الحسنة أو السلیمة  مفهوم الإدارة بین ، والتي تدمج والتحقق من الوفاء بها في البنوك رأس المال كفایة

، ومن الإدارة في البنوككفاءة المخاطر و  د التكامل بین إدارةوبذلك یؤك فایة رأس المال،ضمن معاییر ك

ییر بما یتناسب مع البیئة المصرفیة تكییف هذه المعا ظهر دور السلطات الرقابیة فيیهذا المنطلق 

حجم رأس  لتحدیداختبارات الضغط  تطویر إدارة المخاطر وتبني إلىبالإضافة والرقابة علیها، المحلیة 

  المال المطلوب لمواجهة الخسائر المحتملة الناتجة عن الصدمات المالیة الكبیرة.

   دور السلطات الرقابیة: ولرع الأ ــالف

البنوك المركزیة)، عاتق السلطات الرقابیة المحلیة (رات لجنة بازل یقع على إن نجاح تطبیق مقر 

حیث أن التوجهات والتعلیمات التي تصدرها البنوك المركزیة تعتبر الأساس الذي یجب على البنوك أن 

فیة تطبقه، والذي تم تحدیده بالاعتماد على ما جاءت به اتفاقیات لجنة بازل وبما یتماشى مع البیئة المصر 

  المحلیة.

القیام بتقییم سیاسات وأسالیب المصارف الخاصة بتحقیق  بالإضافة إلى ذلك فعلى البنوك المركزیة

 ل في مرحلة مبكرة، لمنع هبوط رأسللتدخأیضا یجب أن یسعى  كفایة رأس المال والرقابة علیها، كما

وأن یقوم بإلزام  ،ها المصرفالمال إلى ما دون الحدود الدنیا المطلوبة لمواجهة المخاطر المعرض ل

  لمصارف.اج ذلك، تساعد على رفع رأس المال المصارف باتخاذ إجراءات إصلاحیة سریعة لعلا

لممارسات المصرف وتحدیات تطبیق اتفاقیات  ى السلطات الرقابیة تعزیز مفهومهاكما یجب عل       

فایة رأس المال لمواجهة المخاطر، بازل خاصة في حالة استخدام المناهج الحدیثة في قیاس متطلبات ك

  1وذلك من خلال:

الداخلي  تحدید المجال الحالي للممارسات الخاصة بتقنیات إدارة المخاطر وتقنیات رأس المال –

 للمصارف المعنیة؛

التعریف بكیفیة حساب الحد الأدنى لمعدل كفایة رأس المال مع الأخذ في الاعتبار جمیع المخاطر  –

 اطر التشغیل، مخاطر السوق)؛(مخاطر الائتمان، مخ

التعریف بالمناهج والأسالیب المختلفة في قیاس أوزان مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر  –

 التشغیل، والشروط الواجب تحقیقها من البنوك لاستخدام كل نوع من أسالیب قیاس المخاطر المذكورة؛

                                                             
 .61بتصرف من: نبیل حشاد، المرجع السابق، ص - 1
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تضمن هذا تحدید الفجوات الأساسیة وتحدیات ، ویIIIتقییم درجة استعداد المصارف لتطبیق اتفاقیة بازل –

 عملیة التطبیق؛

 جهیز الإرشادات اللازمة لتطبیقها؛توصیل النتیجة لعملیة وضع القواعد الاحترازیة المحلیة وت –

إلزام المصارف بعمل تقییمات ذاتیة وبشكل رسمي لدرجة استعدادها بناء على المتطلبات الدنیا التي تم  –

جدید، وتكون هذه التقییمات جزءا من عملیة الاتصال المباشر بین المصارف تحدیدها في الإطار ال

 والبنوك المركزیة؛

القیام بعملیات المراجعة من خلال الزیارات المستهدفة والمنفصلة عن الاختبارات الداخلیة للمصارف،  –

 لاكتشاف الحقائق وتبادل الآراء بین السلطات الرقابیة والمصارف؛

مصرفي المحلي وتشجیع الحوارات مع افیة لتقییم الممارسات في النظام التحدید الطرق الإض –

 ؛الصناعات المصرفیة بخصوص مجالات التطبیق

 . هامن خلال تطویر نظم إدارة المخاطر فی تجهیز المصارف لتطبیق مقررات بازل –

الكلیة  الرقابة الاحترازیة الأزمة المالیة الأخیرة أبرزت الترابط والطبیعة المكملة بین جوانب كما أن        

الأخرى في تطبیقها لأسلوب  ویجب على السلطات الرقابیة والسلطات ،وجوانب الرقابة الاحترازیة الجزئیة

نطاق أوسع، بدلا من النظر إلى المیزانیات الختامیة  على المخاطر، أن تقیم المخاطر على الرقابة المركز

اتجاهات یئة الاقتصادیة الكلیة السائدة، ، تؤثر حتما البسبیل المثال فعلى ،لكل مصرف بشكل منفصل

 المخاطر وتركزها في القطاع المصرفي وخارجه، على تعرض المصارف الفردیة الأعمال، وتراكم

    المنظور الكلي. الخاصة بالمصارف بعین الاعتبار هذا ومن هنا یجب أن تأخذ الرقابة ،للمخاطر

یتعین على السلطات المختصة  المخاطر في النظام المالي وتحلیلها، ومن أجل المساعدة في تحدید      

من السلطة الرقابیة أو بمعزل  سواء أكانت جزء( أن تدرج في مناقشاتها عن أغراض الاستقرار المالي

، وكذلك البیانات حیثما كان ذلك ملائما الفردیة رفمن بیانات المصا ، ما جمعته السلطات الرقابیة)عنها

اتخاذ  ویجب أن یكون لدى السلطات المختصة القدرة على ،القطاع واتجاهات هذه البیانات وىعلى مست

إمكانیة الوصول إلى  المخاطر في النظام، وأن یكون لدى السلطات الرقابیة إجراء استباقي لمعالجة

ر على النظام السلطات الأخرى ذات التأثی تحلیلات أو تقییمات الاستقرار المالي ذات الصلة التي أجرتها

 1.المصرفي

                                                             
الترجمة العربیة للمبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة الصادرة عن لجنة بازل ة، اللجنة العربیة للرقابة المصرفی -1

 .9، ص2014، صندوق النقد العربي، 2012للرقابة المصرفیة سبتمبر 
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   في المصارف متطورة مخاطرإدارة اني: ـرع الثــالف

المالیة  الابتكاراتمن الضروري أن تتطور إدارة المخاطر في المصارف حتى تتمكن من متابعة 

الضعف الملاحظ في عملیات إدارة المخاطر في  2008السریعة، ولقد أثبتت الأزمة المالیة لسنة 

الذي یتطلب تعزیز النظرة الشاملة إلى مخاطر السوق في جمیع أنحاء المصرف، إدارة المصارف، الأمر 

في أسواق رأس المال بما في ذلك التسنید، التعرض خارج  المخاطر ومراقبتها خاصة مع تزاید النشاطات

  1المیزانیة، الائتمان المركب والنشاطات التجاریة المعقدة.

من مجلس  إشرافا فعالا لیة شاملة لإدارة المخاطر تشملأن یكون لدى المصارف عم یجبفلهذا 

ا أو الكبیرة والإبلاغ عنها والسیطرة علیه الإدارة والإدارة العلیا، تحدد وتقیس وتقیم وتتابع كافة المخاطر

مدى كفایة رأسمال المصارف وسیولتها، وذلك بالمقارنة  كما تشمل تقییم ،الحد منها في الوقت المناسب

وتأخذ هذه وضع تدابیر طوارئ ومراجعتها  كما یشمل ذلك ،السوق والاقتصاد طرها وأوضاعمع حجم مخا

مع حجم  المخاطر للمصرف وتتناسب عملیة إدارة، بالمصرف بعین الاعتبار الظروف الخاصة التدابیر

  .النظامیة المخاطر لدیه وأهمیته

مخاطر تضع قدرة تحمل الدارة لإت مجلس إدارة المصرف استراتیجیا یتم ذلك من خلال اعتمادو       

  2یضمن:، بما مستوى المخاطر التي یمكن تحملها مناسبة للمخاطر لتحدید

  ؛إدراك الشكوك المرتبطة بقیاس المخاطرو  إرساء ثقافة إدارة مخاطر سلیمة في المصرف –

التحمل التي المخاطر وقدرة  متوافقة مع استراتیجیات إدارة ات وعملیات اتخاذ المخاطر المعدةأن سیاس –

  ؛تم تحدیدها

 مخاطره وقوة رأسماله، وأن هذه وضع سقوف مناسبة متوافقة مع قدرة تحمل المصرف للمخاطر، وحجم –

  ؛إبلاغهم بذلك بشكل منتظم الحدود مفهومة من الموظفین ذوي الصلة، ویتم

هي متوافقة مع الكبیرة و  أن الإدارة العلیا تتخذ الخطوات الضروریة لمتابعة ومراقبة جمیع المخاطر –

 .الاستراتیجیات المعتمدة و قدرة التحمل

 

                                                             
لمواجهة الأزمة المالیة العالمیة، المرجع  IIإدارة البحوث ومركز البیانات والمعلومات، دلیلك إلى التعدیلات على بازل -1

  .90السابق، ص 

الترجمة العربیة للمبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة الصادرة عن لجنة بازل اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة،  - 2

 .74، ص، المرجع السابق2012للرقابة المصرفیة سبتمبر 
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   اعتماد اختبارات الضغط: لثاـرع الثــالف

تماد اختبارات هي اع IIIخاصة في اتفاقیتها بازل من المواضیع المهمة التي ركزت علیها لجنة بازل

ختبارات على شكل وهي مجموعة من الاعلى السلطات الرقابیة تبنیها، والتي یجب الضغط في المصارف 

تحمل الصدمات والهزات سیناریوهات من أجل الوصول إلى مدى مرونة وقوة القطاع المصرفي في 

بجانب مدى قدرته في تحمل ومواجهة المخاطر المتعلقة بالائتمان والدیون السیادیة في ظل الاقتصادیة، 

  ظروف معینة وخلال فترة زمنیة محددة.

غطة أداة مهمة من عملیة إدارة المخاطر لدى المصارف التجاریة، وتعتبر اختبارات الأوضاع الضا

النوع  أبرز أهداف هذا، ولعل أحد 2008وقد ازدادت أهمیتها في ظل الأزمة المالیة والاقتصادیة العالمیة 

من الاختبارات هو تنبیه السلطات الرقابیة وإدارات البنوك لما یمكن أن تسببه الأحداث السلبیة غیر 

وتزوید الإدارات بمؤشرات عن حجم رأس المال المطلوب  ،ة المرتبطة بالعدید من المخاطرالمتوقع

لمواجهة الخسائر المحتملة التي قد تكون ناتجة عن الصدمات المالیة الكبیرة، إضافة إلى أن هذه 

  1.اریةالاختبارات تعتبر مكملة للطرق والأدوات الأخرى المستخدمة في إدارة المخاطر في المصارف التج

دورا  لعبتتأتي اختبارات الضغط دعما للمقاربات وأدوات القیاس الأخرى في إدارة المخاطر، إذ و 

یة النماذج والمعلومات حدودمالتغلب على تطلعي للمخاطر، توفیر تقییم  عدة مجالات أهمها: مهما في

اءات التخطیط دعم إجر ، التاریخیة، دعم التواصل الداخلي والخارجي، الإشارة إلى مخاطر تركز محتملة

تخفیف المخاطر أو خطط تطویر خطط تحمل المخاطر و  ىتحدید قدرة المصرف علللسیولة ورأس المال، 

 2لمجموعة من الظروف الطارئة. طوارئال

وتتخذ اختبارات الضغط أهمیة خاصة بعد فترات طویلة من الخطر، عندما تضعف ذاكرة الأحوال         

تؤدي إلى رضا عن الذات وغفلة عن الخطر أو عدم التقییم الفعلي للخطر، وعندما الاقتصادیة السلبیة و 

 3من نقص في المعلومات عن الخسارة.یؤدي التجدد إلى النمو السریع في المنتجات الجدیدة التي تعاني 

واحد ویمكن للبنوك الاختیار بین نوعین من اختبارات الضغط وهما السیناریوهات ذات المتغیر ال        

دراسة تأثیر كل متغیر على حده على الوضع المالي للبنك مع افتراض ثبات المتغیرات والذي یركز على 

                                                             
 .288أسعد حمید العلي، المرجع السابق، ص - 1

نوفمبر  ،، لبنان408العربیة ومعاییر بازل، مجلة اتحاد المصارف العربیة، العدد  محمد كمال الدین بركات، المصارف - 2

 .3، ص2014

الیة العالمیة، المرجع السابق، لمواجهة الأزمة الم IIإدارة البحوث ومركز البیانات، دلیلك إلى التعدیلات على بازل - 3

  .120ص
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الأخرى، وذلك بهدف تقییم مدى حساسیة الوضع المالي للبنك لمتغیر معین والمقارنة مع الحساسیة 

تقییم تأثیر عدة متغیرات  إلى ي یهدفذوال ناریوهات ذات المتغیرات المتعددةخرى، أو السیالأللمتغیرات 

  1مجتمعة تتعلق بالمخاطر المختلفة التي تواجه البنك على وضعه المالي.

إن قیام البنوك بتصمیم وتطبیق اختبارات الضغط بشكل مناسب سیؤدي إلى تعزیز نظام إدارة        

ین على البنوك السوق الصعبة، لذا یتعالمخاطر لدى البنوك ویساعدها في الاستعداد لمواجهة أوضاع 

، إدخال اختبارات الضغط في عملیات إدارة المخاطر لدیها، وأن تقوم بإجراء هذه الاختبارات بصفة دوریة

خصائص المخاطر المحددة في المحافظ  تطویر برامج شاملة لاختبارات ضغط تعكسبالإضافة إلى 

  2لمطبقة في هذا الشأن.وعلى البنوك أن تقوم بتوثیق السیاسات والمنهجیات ا ،بكل بنك الخاصة

  انضباط السوق"" متطلبات تطبیق الدعامة الثالثة :ثالثالمطلب ال

البیانات  الشفافیة فيو  انضباط السوق توفیر المزید منعلى  IIIتفاقیة بازللدعامة الثالثة لاتقوم ا       

في  ةالمتعامل مما یساعد كل الأطرافحول رأس المال وتقدیر المخاطر، خاصة التي تصدرها البنوك 

  لتعزیز سلامة وكفاءة القطاع المالي والمصرفي. الأسواق المالیة والمصرفیة من اتخاذ القرارات بكل كفاءة

المصارف من جهة  إداراتمن جهة ومن  والإشرافیةعلى السلطات الرقابیة  الأمر الذي یستوجب     

تطویر النظم  ،ي والمؤسسي والرقابيتطویر الإطار التشریع أخرى بذل جهود حثیثة تتمحور أساسا في

  .تهیئة المصارف للتقید بمتطلبات الإفصاح بالإضافة إلى المحاسبیة

  تطویر الإطار التشریعي والمؤسسي والرقابيالفرع الأول: 

یتعین على السلطات الرقابیة للدول أن تضع خططا وبرامج لتطبیق الدعامة الثالثة، بحیث تتناسب       

 الدولة، ومن المهم أن تتضمن هذه لبیئة الرقابیة والقانونیة والتنظیمیة المعتمدة فيهذه الخطط مع ا

  3:الخطط برامج تهدف إلى

تعمیم المعرفة بمتطلبات الدعامة الثالثة ومستواها بالاستناد إلى الخیارات والأسالیب المعتمدة في  –

  ؛IIIبازلو  IIبازلاتفاقیة 

والتشریعات اللازمة بناء على تقییم معمق للصلاحیات التي وضع تنظیمات جدیدة واقتراح القوانین  –

  تتمتع بها هذه السلطات؛

                                                             
طر في المؤسسات إدارة المخا"لاقتصادي العربي الأول حول: محمد عمایرة، اختبارات الأوضاع الضاغطة، الملتقى ا - 1

 .9، ص 2015 /06/08الأردن،  –، عمان "ةالمالیة والمصرفی

 .2، ص2010، الكویت، 5العدد ،إضاءات مالیة ومصرفیة، اختبارات الضغط، معهد الدراسات المصرفیة - 2

 .10"انضباط السوق"، المرجع السابق، ص IIاقیة بازلاللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، الدعامة الثالثة لاتف - 3
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تطویر خبرات وقدرات المراقبین لدیها وتوفیر العناصر البشریة المتخصصة والتزود بالتقنیات الحدیثة،  –

  ؛وذلك بناء على تقییم لقدراتها البشریة والمادیة في هذا الصدد

  التي تستوجب المعالجة؛ تحدید كل الثغرات الأساسیة –

  توثیق متطلبات صعبة التنفیذ تمهیدا لتطبیقها عندما تسمح ظروف البیئة الرقابیة والقانونیة بذلك. –

في هذا الإطار أن تعلم المصارف والجمهور بشكل واضح عن  الرقابیة ویتعین على هذه السلطات      

لا بد أن تضع السلطات الرقابیة آلیة تؤمن  سومةكذلك وفي موازاة الخطة المر ، متطلبات تنفیذ هذه الخطة

  من خلالها التزام المصارف بمتطلبات الإفصاح، بحیث تتضمن الإجراءات التالیة:

  مراجعة متطلبات الإفصاح وإدخالها على البنود التي یجري تقییمها في إدارة المصرف المعني؛ –

مات المطلوبة من السلطات الإشرافیة والرقابیة، الاستناد إلى التقاریر الرقابیة المتعلقة بتجمیع المعلو  –

  لأن هذا الأمر یسهل عملیة مراقبة التقید بمتطلبات الإفصاح؛

نشر الدراسات والاستبیانات التي تركز على مدى تقید القطاع المصرفي بمتطلبات الإفصاح والمبادرات  –

 ؛المتطلبات ى تقید المصارف بتلكح بمراقبة مدالمتخذة في هذا المجال، لأن هذا الأمر سوف یشجع ویسم

  استعمال أدوات رقابیة نمطیة تتضمن إجراءات تصحیحیة فوریة لضمان التقید بمتطلبات الإفصاح؛ –

  توعیة السوق لفهم أهمیة الإفصاح وتحدید الإجراءات التي یمكن اتخاذها. –

  تطویر النظم المحاسبیة: الفرع الثاني

زید من الاعتماد على السوق لتقدیر المخاطر، فالاتجاه الذي كأهم ما یمیزه مIII یتطلب اتفاق بازل 

هو الحساسیة العالیة لما یقرره السوق حول تقدیر هذه المخاطر، وهذا أمر مطلوب سواء تعلق  یتبناه

الأمر بضمان سلامة البنوك وكفاءة إدارتها، أو بالعمل على توفیر الاستقرار المالي بصفة عامة وبالتالي 

لبیانات المالیة المناسبة هو الأساس لترجمة اتجاهات السوق إلى معاییر وقواعد لإدارة یصبح توافر ا

  البنوك والرقابة علیها، فضلا عما یوفره ذلك من إمكانیة إجراء المقارنات بین المتعاملین في الأسواق.

، وما تفرضه من ناحیة IIIعلى ذلك یتطلب الأمر التطویر والتنسیق بین متطلبات بازل وبناء        

القواعد والمعاییر الدولیة والمحلیة للنظم المحاسبیة من ناحیة أخرى، كذلك یستلزم الأمر إحداث تطویر 

المحاسبیة المطبقة والإفصاح عن البیانات والتقاریر المالیة، وكذلك العمل على تطویر  في مجال النظم

  1قواعد الشفافیة ونشر المعلومات من جانب البنك.

 

                                                             
  .249أحمد شعبان محمد علي، المرجع السابق، ص - 1
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على البنوك القیام بالإفصاح المحاسبي حسب  یقتضي IIIومنه فإن التطبیق السلیم لاتفاقیة بازل       

من  نظرا للعدید ،معاییر المحاسبة الدولیة الصادرة عن مجلس IAS/IFRS المحاسبیة الدولیةالمعاییر 

لجنة على معاییر كل ب الالتزامفي مواعید  الاختلافرغم  لجنة بازل ومبادئ هتنقاط التوافق بین متطلبا

  1:اللجنتان في العدید من النقاط نذكر منها ما یليهذه وتتفق  ،مستوى الرزنامة الزمنیة

 ، أما معاییرالثالثة للجنة بازلوهي موضوع الدعامة الأولى للاتفاقیة : المحافظة على الأموال الذاتیة –

IFRS لتكون النتائج المرحلة للسنواتفتفرض أن یتم تخفیض كل خسارة محققة أو محتملة من النتیجة ، 

  ؛الخسائر مما یعمل على تحسین نوعیتها مقابل المخاطر القادمة صافیة من جمیع

 للجنة بازل تحرص على أن تقوم البنوك بإصدار لثةالدعامة الثالثة للاتفاقیة الثا :انضباط السوق –

یتم مقارنة هذه المعلومات مع  معلومات قانونیة وذات مصداقیة عن وضعیتها المالیة والمصرفیة، حتى

 على المؤسسات ذات النشاط الدولي التقید بنفس نوعیة IFRSأخرى، ومن جهتها تفرض معاییر  بنوك

 خلال الالتزام بمعاییر محاسبیة موحدة، والاعتماد على أسعار السوق في تقییم الأصول المعلومات من

 ؛اتهوالخصوم في میزانیا

  ؛معلومة المالیةالتأكید على أهمیة ودور ال –

  ؛العمل على الرفع من شفافیة تسییر المخاطر والكفاءات –

 .الائتمانمواجهة مخاطر ل إعداد المؤونات –

المحاسبي في البیانات المالیة للبنوك، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة  الإفصاحونظرا لأهمیة      

الیة للبنوك والمؤسسات المشابهة لها معاییر خاصة بالإفصاح المحاسبي عن الأنشطة والأوضاع الم

الخاص بعرض وإفصاح القوائم المالیة للبنوك والمؤسسات المشابهة  IAS30المعیار المحاسبي الدولي 

                                                             
 - لجنة معاییر المحاسبة الدولیة تحت مسمى  1973أسس في جوان مجلس معاییر المحاسبة الدولیة هو هیئة خاصة ت

)IASC ) استرالیا، كندا، فرنسا، ألمانیا، الیابان، المكسیك، هولندا، ) إثر اتفاق بین الجمعیات والمعاهد المهنیة الرائدة في

المملكة المتحدة، ایرلندا، الولایات المتحدة)، هدفها الأساسي هو تحقیق التناسق والانسجام في المعاییر المحاسبیة وتوحیدها 

معیار  41مت اللجنة بإصدار على المستوى الدولي للاعتماد على معلومة محاسبیة دقیقة وسلیمة وذات شفافیة، ولهذا قا

)، الذي اعتبر IASBلیتم تسمیة مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ( 2000) قبل إعادة هیكلتها سنة IASمحاسبي دولي (

المسؤول عن إصدار معاییر المحاسبة الدولیة بدلا من لجنة المعاییر مع تبني جمیع المعاییر الصادرة  2001بدءا من سنة 

) إلى لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة لإعداد SIC قام المجلس بإعادة تسمیة لجنة التفسیرات القائمة ( 2002عنها، وفي سنة 

) التي تهدف إلى تفسیر وتوضیح المعاییر المحاسبیة القائمة، وبالإضافة إلى معاییر اللجنة أصدر IFRICالتقاریر المالیة (

 لل المعاییر السابقة.یعدل ویح ) منها ماIFRSمعاییر جدیدة ( 8المجلس 

، - حالة الجزائر -حبار عبد الرزاق، الالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة في القطاع المصرفي -  1

 .148، ص2011- 2010، 3أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر
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الخاص بعرض وإفصاح الأدوات المالیة  IAS32معاییر محاسبیة أخرى أهمها  لها، بالإضافة إلى

 IFRS7ي تم تكملتهما بالمعیار الدولي للتقریرذوال ،راف والقیاس للأدوات المالیةالخاص بالاعت IAS39و

 عن الأدوات المالیة. بالإفصاحالخاص 

وصدق  وضوحعلى عدة مفاهیم أساسیة أهمها  IAS/IFRS المحاسبیة الدولیةالمعاییر وتقوم        

 اباتهعن أنشطة البنك وحس دقة ووضوححدید رأیه بكل من ت هامستعملیبحیث تمكن  ،المعلومة المحاسبیة

  1واتخاذ القرارات المناسبة دون وجود أي احتمالیة للخطأ.

  الإفصاحتهیئة المصارف للتقید بمتطلبات الفرع الثالث: 

بالتقید الكامل  ى احتمال عدم اهتمام بعض المصارفمن المهم للسلطات الرقابیة الانتباه إل       

تلجأ السلطات الرقابیة إلى مختلف وسائل الإقناع زل، لذا فیجب أن ابمتطلبات الدعامة الثالثة لاتفاقیات ب

   2والتي تشیر لجنة بازل إلى بعضها مثل: ،والتحفیز الممكنة

توعیة المصارف إلى أهمیة التقید بمتطلبات انضباط السوق كونها تساهم في إیجاد بیئة مصرفیة  –

  سلیمة؛

  ا وعن إجراء هذا الإفصاح؛البحث مع المصارف في المعلومات الإضافیة التي یقتضي الإفصاح عنه –

استعمال وسائل الإقناع المعنوي من خلال لقاءات تعقدها السلطة الرقابیة مع إدارات المصارف  –

  توصلا لإقناعها بوجهات نظرها؛

توعیة المصارف إلى بعض الإفصاحات المطلوبة بموجب الدعامة الثالثة تعتبر بمثابة معاییر نوعیة  –

ترجیح مخفضة أو لاعتماد منهجیات محددة عند تطبیق الدعامة الأولى للاستفادة من استعمال أوزان 

(كفایة رأس المال)، وعلى المصارف المعنیة أن تدرك أن عدم التقید بمتطلبات الإفصاح سیحرمها من 

  الاستفادة من التخفیض في أوزان الترجیح أو من استعمال منهجیات محددة؛

طلبات الدعامة الثالثة أو حول الإجراءات المتخذة بحق نشر تقاریر حول مدى امتثال المصارف لمت –

  المخالفین؛

 مناسبة. الإشرافیةتوجیه كتب إنذار للمؤسسات المخالفة، أو تطبیق لعقوبات تراها السلطات  –

  

  

  

                                                             
1 - Bruno COLMANT Et Autres, Op-Cit, P213. 

 .12- 11"انضباط السوق"، المرجع السابق، ص IIدعامة الثالثة لاتفاقیة بازل اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، ال - 2
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  والمصرفي الماليرات بازل على الاستقرار آثار تطبیق مقر  :انيـالث حثـمبال

 II، بازلIابة المصرفیة والمتمثلة أساسا في اتفاقیاتها الثلاث بازلیؤدي تطبیق مقررات لجنة بازل للرق     

بالإضافة إلى التوصیات المساندة لها، إلى تعزیز التنظیم والإشراف وإدارة المخاطر في القطاع  IIIوبازل

 يالمصرفي، بالإضافة إلى تعزیز قدرته على استیعاب الصدمات الناجمة مهما كان مصدرها، الأمر الذ

  .علیه والمحافظةتحقیق الاستقرار المصرفي والمالي العالمي في  عدیسا

وفي هذا المبحث سنتطرق إلى المفاهیم الأساسیة للاستقرار المالي والمصرفي، وكذا الآلیات 

، لنتطرق في الأخیر إلى مساهمة مقررات بازل في تحقیق والمالي الحدیثة لتحقیق الاستقرار المصرفي

  مالي. الاستقرار المصرفي وال

  المالي والمصرفيالاستقرار  أساسیة حول مفاهیمالمطلب الأول: 

مع زیادة درجة انفتاح النظم المالیة والمصرفیة على بعضها البعض، زاد اهتمام الدول والهیئات          

نظام المالیة العالمیة بتحقیق الاستقرار المصرفي والمالي والحفاظ علیه، وذلك لما یترتب علیه من انهیار 

  بدولة ما من خطورة على باقي الأنظمة المصرفیة والمالیة في العالم. ومالي مصرفي

   والمصرفي المالي الاستقرار فهوممالفرع الأول: 

من عدة جوانب وزوایا الأمر الذي ترتب عنه عدم وجود  والمصرفي لقد تم تناول الاستقرار المالي     

  هذه التعاریف فیما یلي: أهم ، ویمكن تلخیصلهتعریف واحد ومحدد 

 الحالة التي یكون فیها النظام المالي الذي یتألف من عدة عناصر مختلفة ومترابطة وهي:"هو  –

ومؤسسات الإقراض غیر البنكیة)، والسوق  (البنوك وشركات الأوراق المالیة ةالمالی وساطةمؤسسات ال

(النظم القانونیة، نظم المدفوعات، نظم التسویة (الأسهم، السندات، النقد والمشتقات) والبنى التحتیة للسوق 

وبالتالي الحیلولة دون ا، والنظم المحاسبیة) قادرة على تحمل الصدمات والحد من الاختلالات وتسویته

 1؛"وذلك لضمان توجیه المدخرات لتمویل الفرص الاستثماریة ذات الجدوى )ةالمالی وساطةتعطل عملیة ال

ي، مما ینضوي على غیاب جمیع مكونات النظام المال وة وسلاسة عمـلالعمل على التأكد من ق"هو  –

 الاستقرار المالي من خلال فهـم ، ومن هنا یمكنهذا الجهاز بما ینعكس سلبا على الاقتصاد التوترات فـي

ومن أهم المؤسسات  استقرار أسواق المال والأنشطة المرتبطة بها ،استقرار جمیع مكونات النظام المالي

                                                             
الملتقى الملتقى "دور البنوك المركزیة في الحد من المخاطر النظامیة وحمایة الاستقرار المالي، محمد عمایرة،  - 1

، 2015 /06/08الأردن،  –، عمان ة"طر في المؤسسات المالیة والمصرفیالاقتصادي العربي الأول حول: إدارة المخا

  .3ص
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لأهمیتها وحساسیتها ولتاریخها المرتبط بالأزمات حین  التجاریـةتولى لها عنایة خاصة المـصارف تي ال

 1؛"غیرهاكانت هي مبعث تلك الأزمات أو  وقوعها، سـواء

النظام المالي الذي یتضمن الوسطاء المالیین والأسواق والبنیة التحتیة للأسواق قادر على  كون"هو  –

المالیة، مما یخفف من احتمالیة حدوث معوقات تحول دون إتمام  لالاتالاختتحمل الصدمات وتحمل 

 2؛"عملیة الوساطة المالیة ویضعف إلى حد كبیر من تخصیص المدخرات لفرص استثماریة مربحة

 ،الأزمات الداخلیة والخارجیة ضدالحالة التي یكون فیها القطاع المالي قادرا على التحوط "هو  –

الأزمات في أداء وظیفته المتمثلة في توجیه الموارد المالیة إلى الفرص  والاستمرار في حالة وقوع

الاستثماریة بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء المدفوعات بالكفاءة والسرعة والوقت المناسبین مع عدم 

 السیولة أو مخاطر ،بعمل الآلیات المتعلقة بالحد من المخاطر المرتبطة بعملیة منح الائتمان الإخلال

السوق والمخاطر التشغیلیة، مع مراعاة تناسب النمو في قیم الأصول المالیة مع النمو في الاقتصاد 

  3."الحقیقي ونمو فرص العمل المنتج والمستدام

  4:بما یلي اتسمإذا  المالي مستقر أن النظام ا اعتبار یمكنوبالتالي ف       

جانب العملیات إلى  لجغرافیة ومع مرور الوقتلمناطق احسب ا الاقتصادیةلتوزیع الموارد  تیسیر كفء -

السیولة وتوزیعها، وتحدید  ، وخلقوالاقتراض، والإقراض الاستثمار ،كالادخارالأخرى  والاقتصادیةالمالیة 

   تراكم الثروة ونمو الناتج؛ ، وأخیراسعارالأ

  تقییم المخاطر المالیة وتسعیرها وتحدیدها وإدارتها؛ -

حال  هذه الوظائف الأساسیة حتى مع التعرض للصدمات الخارجیة أو في القدرة على أداء استمرار -

  .الاختلالاتتراكم 

الاضطرابات المالیة على نطاق واسع الأزمات و انتشار أهمیة الاستقرار المالي من خلال  وتظهر       

كل  زایدا علىث تأثیرا متدتح الیةفالاهتزازات الم ،المحلي وعلى المستوى العالمي على مستوى الاقتصاد

نتائج كارثیة مما یؤدي إلى  ،المتقدمة تالاقتصادیامن قنوات الائتمان المصرفیة وغیر المصرفیة في 

                                                             
مجلة جامعة الملك عبد العزیز للاقتصاد  البنوك الإسلامیة والاستقرار المالي: تحلیل تجریبي،أحمد مهدي بلوافي،  - 1

 .72، ص2008، المملكة العربیة السعودیة، 2، العدد 21الإسلامي، مجلد 

 .4، ص2015المالي والشمول المالي، صندوق النقد العربي،  صندوق النقد العربي، العلاقة المتداخلة بین الاستقرار - 2

، 2014أحمد شفیق الشاذلي، الإطار العام للاستقرار المالي ودور البنوك المركزیة في تحقیقه، صندوق النقد العربي،  - 3

 16ص

 .2، ص 2005لي، ، صندوق النقد الدو 36غاري شیناسي، الحفاظ على الاستقرار المالي، قضایا اقتصادیة، العدد - 4
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غیاب  ، كما أنوالسیاسیة والاجتماعیة وممتدة لسنوات بعد حدوثها الاقتصادیة على جمیع الأصعدة

ات المالیة وطالت فترة بقائها كلما كلما زادت حدة الأزمفالاقتصادي،  الاستقرار المالي یؤثر على النمو

  1 معدلات النمو الاقتصادي. قلت

     والمصرفي المالي الاستقرار أسباب عدم وجودالفرع الثاني: 

 ،تراجع الشفافیة وهي فئات رئیسیة خمسةفي یمكن حصر أهم أسباب عدم تحقیق الاستقرار المالي        

 ، المخاطر المعنویةزیادة مستویات تطور ودینامیكیة الأسواق ،زیادة درجة التوسع والتعقید بالنظام المالي

  2:ما یليیوالتي نلخصها فالفجوة التكنولوجیة والمعرفیة، و 

   تراجع الشفافیة:أولا/ 

من الأزمات المالیة، نتیجة عدم توافر یعتبر غیاب الشفافیة من بین أهم الأسباب وراء العدید   

الاستثماري السلیم، والعدالة والموضوعیة في تسعیر الأصول، والحد من المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار 

غیر المشروعة من جانب المسئولین بالمؤسسات في ضوء ما یتاح لهم من  التأثیرات السلبیة للممارسات

 معلومات لا تتاح للمستثمرین الآخرین.

م المالیة أكثر عرضة لعدوى الأنشطة الاقتصادیة في جعل النظكما یساهم التشابك بین مختلف       

بین مكونات القطاع المالي، وكون حدوث أي اختلال بأحد هذه  الأزمات، وفي ظل التأثیرات المتبادلة

الكشف عن الاختلال المكونات ینعكس بصورة مباشرة وغیر مباشرة في أداء المكونات الأخرى، فإن عدم 

یمثل تحدیا أمام تحقیق  ،ورة غیر حقیقیة أو مضللةنتیجة التعتیم وعدم الشفافیة أو إظهار البیانات بص

وبالتالي لا یتم اتخاذ  ،الاستقرار المالي ولا یمكن المسؤولین من معرفة المخاطر المحتملة بصورة صحیحة

 ضد تداعیاتها والتعامل معها حال حدوثها. الإجراءات الاحترازیة المناسبة للتحوط

   لنظام المالي:زیادة درجة التوسع والتعقید باثانیا/ 

أدت زیادة درجة التوسع والتعقید بالنظام المالي فیما یتعلق بالآلیات والأدوات المالیة المتداولة،   

وتنوع الأنشطة والمخاطر المرتبطة بها إلى صعوبة مواكبة التطورات في أسعار الأصول المالیة المتداولة، 

من الاقتصادیات المتقدمة لیشكل أكثر من  وخاصة في ظل التوسع الكبیر في حجم الأصول في العدید

، وعلى الرغم من أن هذا التطور في الأدوات ضعف إجمالي الناتج المحلي السنوي في بعض الأحیان

                                                             
 .73، صالمرجع السابقأحمد مهدي بلوافي،  - 1

  بتصرف من: - 2

  .21-20أحمد شفیق الشاذلي، المرجع السابق، ص  -

 .      4- 3غاري شیناسي، المرجع السابق، ص  -
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الاقتصادیة وعمق النظم المالیة، إلا أنها أسفرت عن نشوء والآلیات المالیة قد أدى إلى تعزیز الكفاءة 

في ضوء تسارع وتیرة حدوثها وتغیرها  ،أمام تحقیق الاستقرار الماليأنواع جدیدة من المخاطر مثلت تحدیا 

 یصعب معه متابعتها وقیاسها والتحوط ضد تداعیاتها في بعض الأحیان.بما 

  زیادة مستویات تطور ودینامیكیة الأسواق: ثالثا/ 

تقال أثر تعد زیادة درجة دینامیكیة السوق ظاهرة صحیة في الاقتصادیات، حیث تؤدي إلى سرعة ان  

استخدام أدوات السیاسة النقدیة للاقتصاد، وظهور نتائج التغیرات في هذه الأدوات على الأداء الاقتصادي 

كما  ،خلال فترات وجیزة، وبما یمكن المتعاملین في الأسواق من اتخاذ القرارات بناء على توقعات موثوقة

هائل من المعاملات خلال وقت  إجراء قدرفقد بات من الممكن  أنه في ضوء ارتفاع دینامیكیة الأسواق

قصیر للغایة، وهو ما ترتب علیه زیادة هائلة في تحركات الأسعار بما یتطلب إمكانات تقنیة وفنیة عالیة 

لمتابعتها، وعلى الرغم من الجوانب الإیجابیة المنوه عنها لدینامیكیة الأسواق، إلا أن الجانب السلبي والذي 

سبیل تحقیق الاستقرار المالي، یتمثل في سرعة انتقال المشكلات من سوق  لا یزال یمثل تحدیا في

، في ظل عولمة الاقتصاد وتحول العالم لقریة صغیرة والانفتاح الذي آخر بسرعة كبیرة مضطربة لسوق

 من الأسواق المالیة المحلیة على الأسواق بدول أخرى على مستوى العالم.ه العدید تشهد

  نویة: المخاطر المعرابعا/ 

تسارع السلطات المالیة عند حدوث الأزمات في توفیر قدر أكبر من الأموال للحیلولة دون إخفاق   

المؤسسات المالیة، كتلك التي قد یقدمها البنك المركزي لدعم برامج التأمین على الودائع وتقدیم تسهیلات 

ویساهم توقع  السوق، للبنوك كمقرض أخیر، كما قد تقوم بعض الحكومات أیضا بضخ السیولة في

المؤسسات المالیة لهذه الإجراءات بصورة شبه مؤكدة في إضعاف الانضباط المالي لدى تلك المؤسسات 

معاملاتهم وعدم فعالیة آلیات السوق، وتراجع الحافز لدى المشاركین في الأسواق على توخي الحذر في 

رار في تقدیم الدعم للمؤسسات والشركات وهو ما یمثل تحدیا، حیث تتضاءل قدرة الحكومات على الاستم

عند حدوث الأزمات لفترات طویلة، وتتوقف هذه الفترة على حجم الأزمة وتداعیاتها، وكذلك على الموقف 

المالي والاقتصادي للدولة وقت حدوثها، وإذا لم تتوافر لدى المؤسسات والشركات القدرة الذاتیة لمواجهة 

 ن ذلك ینذر بكارثة على مستوى الاقتصاد ككل.الأزمات والحد من تداعیاتها فإ

   الفجوة التكنولوجیة والمعرفیة:خامسا/ 

قد توجد فجوة تكنولوجیة ومعرفیة بین المؤسسات أو الشركات أو الأسواق وبین الجهات الرقابیة   

تتحملها  والإشرافیة، وذلك نظرا لما تتطلبه مواكبة التطورات التكنولوجیة المتسارعة من تكلفة عالیة لا
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في ظل اعتمادها على المخصصات الحكومیة التي یتم تحدیدها بصورة مسبقة،  ،میزانیات هذه الجهات

تعدیلها لإجراءات مطولة ومعقدة، كما أن الاستثمارات الخارجیة الداخلة غالبا ما تترافق مع تطور ویحتاج 

التكنولوجیة من حیث الأدوات المستخدمة هائل للتكنولوجیا الحدیثة والوسائل المعرفیة، وقد تنعكس الفجوة 

التي قد لا تكون موجودة في النظم المالیة المستقبلة لتلك الاستثمارات في عدم قدرة الجهات  أو المعاملات

 الإشرافیة والرقابیة على القیام بدورها بكفاءة وفعالیة.

  المخاطر النظامیة: سادسا/ 

مله من القطاع المصرفي إلى أسواق رأس المال لقد انتقلت المخاطر التي تهدد النظام بأك  

والمشتقات، وتضم في الوقت الحالي نظم التسویة الخاصة ودور المقاصة شبه الخاصة، وقد تزداد 

  صعوبة تحدید هذه المخاطر أمام جهات الرقابة نتیجة تزاید اتساع الفجوة التكنولوجیة والمعرفیة.

  العالمي  لمالي والمصرفيالاستقرار اتحقیق معاییر الفرع الثالث: 

 یوصف لأن أهله ما وهو المالیة والتقلبات الاضطرابات وقوع بكثرة فیه نعیش الذي الزمن یتمیز       

 یستطیع فلم الأقل، على واحد اضطراب وقوع دون الزمان من عقد یخلو یكاد فلا الاضطرابات بعصر

 التي الاقتصادیة والمكتسبات الانجازات قصیر زمني ظرف في یبتلع الذي الخطر اذله حد وضع العالم

 المال أسواق من نالت التي الأزمة إثر على الأخیرة السنوات هذه العالم یعیشه وما سنین مدى على حققت

 دراسة یتطلب مما متفاوتة، بدرجات الدول لجمیع الاقتصادیة الأوضاع على وأثرت كبرى مالیة ومؤسسات

 اقتصادیة مبادئ استخلاص على العمل لكذ من والأهم العلاج، رقوط للتشخیص معمقا وتحلیلا متأنیة

 ووذ وعادل مستقر مالي لنظام الطویل الأمد على الكبیر مفعولها لها قواعد إرساء في تساهم متزنة ومالیة

 لنظام المالیة الوسیطة مبادئ وثیقة علیها نصت التي العشر المبادئ هذه علیه تلح ما اذوه عالیة، كفاءة

  1:وعادل زنمتوا

  ؛فیها والتصرف وتوریقها الدیون وبیع المداینات في الإفراط من الحد –

 التمویل والصیغ والخسارة الربح في المشاركة مبدأ على القائمة الصیغ بین توازن إحداث على العمل –

  ؛الثروة بنمو المرتبط غیر الدین على المبني

  ؛قراراواست عدلا أكثر للدفع وسائل وإیجاد نقدي نظام بناء –

  ؛الفائدة سعر آلیة عن بدیلا الربح معدل آلیة استخدام –

                                                             
لمالي والمصرفي ومتطلبات تحقیق الاستقرار ا   IIIو IIبریش عبد القادر، إدارة المخاطر المصرفیة وفقا لمقررات بازل - 1

، 2013، جامعة محمد خیضر بسكرة، فیفري 29العالمي ما بعد الأزمة المالیة العالمیة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد 

 .41ص



  تطبیق مقررات لجنة بازل وآثارها على العمل المصرفي ---------- الفصل الثالث

 
148 

  ؛علیها راهنةموال بها المتاجرة لا وتوزیعها المخاطر إدارة في وعادلة فعالة وصیغ أدوات تطویر –

  ؛الحقیقي بالاقتصاد ومرتبطا واستقرارا وعدلا كفاءة أكثر ومصرفي مالي نظام بناء –

  ؛دینینمبال أضرار إلحاق عدم مع للمقرضین مالیةال الحقوق لضمان عادلة آلیات إیجاد –

  ؛فیها المتعاملین سلوكیات لترشید محددة ضوابط ووضع المالیة الأسواق دور تصحیح –

  ؛العلاقة ذات بالأطراف وعلاقتها المالیة المؤسسات نشاط في والشفافیة الحوكمة –

 النمو لتحقیق والأسواق لمعاملاتا على والرقابة والمالي النقدي النظام رعایة في الدولة دور تفعیل –

             .المتوازن

تتضمن مجموعة الآلیات والأطر والنظم كما یجب استحداث إستراتیجیة لتحقیق الاستقرار المالي،        

لتعزیز قدرة النظام المالي على مواجهة تداعیات الأزمات وتقلیص فرص انتقال هذه التداعیات للاقتصاد 

من الضروري تضمین هذه الإستراتیجیة مجموعة من المعاییر والمؤشرات لاكتشاف  الحقیقي، كما أنه

والتي یتم إعدادها من  ،مواطن الضعف والقوة بالنظام المالي، بحیث یتم مراقبتها ومتابعتها بصورة دوریة

بنك خلال التعاون بین الهیئات والمؤسسات المسؤولة عن أداء القطاع المالي والمرتبطة به، سواء ال

تحدید الإجراءات التصحیحیة ب تقومالمركزي أو الحكومة ووزارة المالیة والسلطات الرقابیة والتنظیمیة، 

القطاع المالي نحو مواجهة تداعیات الأزمات عند لمواطن الضعف في الأوضاع العادیة، وكذلك توجیه 

تحقیق أهداف الإستراتیجیة  ، ویلزم لضمانالاستمرار في أداء وظیفته كوسیط مالي حدوثها لتمكینه من

  1القیام بالخطوات التالیة:

وهي لا تقتصر فقط على المسؤولین  تحدید الجهات المشاركة والمتعاونة في تحقیق الاستقرار المالي: –

عن الإشراف على القطاع المالي، بل تمتد إلى المتعاملین والمتأثرین بالتطورات في القطاع المالي، كما 

أن تتضمن الاستراتیجیة مجموعة من السیاسات والآلیات للتحقق من أداء القطاع  یجب في هذا السیاق

  المالي لوظیفته بكفاءة،  كما یلزم التنسیق بین الجهات المختصة بالإشراف والتنظیم في آن واحد؛

ن تضمین الاستراتیجیة لآلیات لقیاس المخاطر المحتملة إ استحداث آلیات للرقابة والمتابعة: –

وإلزام المؤسسات وإدارات الأسواق على إجراء هذه الاختبارات وموافاة  ،ت التحمل بصورة دوریةكاختبارا

الجهات المعنیة بنتائجها بصورة دوریة، یساهم بقدر كبیر في تحقیق الاستقرار المالي، ومن الضروري 

یة حیث تكمل هاتین خلال عملیة المراقبة التركیز على المؤشرات الاحترازیة والمؤشرات الاقتصادیة الكل

  الحقیقي والقطاع المالي؛ وتعكس الفعل ورد الفعل فیما بین الاقتصاد ،المجموعتین بعضها البعض
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تنبثق عنها مجموعة المقاییس والمعاییر وإدارتها حال حدوثها:  ستحداث آلیات لتجنب حدوث الأزماتا –

لمالي كصندوق النقد الدولي وبنك الصادرة من جانب المؤسسات الدولیة المعنیة بتحقیق الاستقرار ا

التسویات الدولیة والهیئات الدولیة المعنیة، فعلى الرغم من تنوع مصادر وأشكال الأزمات وكذلك عدم 

إمكانیة التأكید على عدم تكرار الأزمات ذاتها، فإنه من الضروري وجود آلیة لإدارة الأزمات تتضمن 

التداعیات إلى ت المالیة حال وقوعها وتجنب انتقال هذه مجموعة من الإجراءات لتجنب تداعیات الأزما

وتختص الجهة المسؤولة عن إدارة الأزمات بوضع تحدید واضح للمؤسسات المسؤولة الاقتصاد الحقیقي، 

ومنها على سبیل المثال أنه في حالة تعرض بنك للانهیار فیجب على  ،عن مواجهة تداعیات الأزمات

ات القانونیة اللازمة بما یتضمن استخدام رؤوس الأموال العامة وتدخل البنك هذه المؤسسات اتخاذ الاجراء

  المركزي.

بإجراء رصد وتحلیل شامل ومستمر للمخاطر ومواطن  وتبدأ عملیة تحقیق الاستقرار المالي       

لأسواق الضعف المحتملة في النظام المالي، سواء تلك المرتبطة بالمكونات الرئیسیة للقطاع كالمؤسسات وا

المالیة، أو المخاطر المتعلقة بالبنیة التحتیة كنظم الدفع والتسویة والمقاصة أو المخاطر الاقتصادیة 

           ).1 -3الكلیة، المحلیة والخارجیة ذات الصلة بالقطاع المالي كما یبینه الشكل رقم (

  ): آلیة العمل لتحقیق الاستقرار المالي1-3الشكل رقم (

  

  

  

  

  خارج نطاق         على مقربة من حدود     داخل نطاق                  

  الاستقرار المالي          نطاق الاســــتقرار           الاستقرار المالي                              

  

  

  

، 2005، صندوق النقد الدولي، 36، العددلاستقرار المالي، قضایا اقتصادیةغاري شیناسي، الحفاظ على ا المصدر:

  .13ص
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وفي ضوء التقدیر الواضح والدقیق لهذه المخاطر یتم اعتماد الإجراءات المناسبة على صعید       

  1تحدیدها حسب مایلي:والتي یتم  ،السیاسات

 السیاسة الوقائیةإذا كان النظام ضمن حدود الاستقرار ویرجح بقاؤه كذلك في المستقبل المنظور، فإن  –

هي السیاسة الملائمة له بغیة مواصلة الاستقرار من خلال الاعتماد على الانضباط وفق  في الأساس

 لرئیسیة في النظام المالي السلیمالإشراف والرقابة الرسمیة، وتتمثل الأدوات الوقائیة اشروط السوق وأعمال 

ي إلى وقوع أزمة، وترتبط الأدوات التي تساهم في عدم تراكم الاختلالات التي یمكن أن تؤد في تلك

الأسواق، ومراجعة عملیات التنظیم والإشراف والرقابة والاتصال الرسمیة، وقد بتعزیز درجة الانضباط في 

یتطلب الأمر إجراء تعدیلات في أسلوب تقدیر مواطن الضعف والأدوات والسیاسات التي من شأنها 

 التأثیر على النظام المالي؛

اق الاستقرار، وحدوث تطورات تشیر إلى اتجاه النظام لي على مقربة من نطون النظام المافي حالة ك –

لتجاوز حدود هذا النطاق أو حدوث ثغرات خارج حدود النظام المالي یحتمل تأثیرها سلبا على النظام، 

لحمایة استقرار النظام، حیث تتمثل هذه التطورات على سبیل المثال  إجراءات علاجیةفإنه یتعین اتخاذ 

سرعة نمو الائتمان المقترنة بتضخیم كبیر في أسعار الأصول، وحدوث انخفاض في رسملة الجهاز في 

  المصرفي أو حدوث تغییر غیر متوقع في البنیة المحلیة أو الخارجیة.

حیث أنه في  ،وتمثل مرحلة تنفیذ الإجراءات العلاجیة أصعب مرحلة من مراحل تحقیق الاستقرار المالي

رب فیها النظام المالي من حدود نطاق الاستقرار ولم تظهر بعد مواطن الضعف في الحالة التي یقت

، وبالتالي تزداد صعوبة تحدید الأدوات العلاجیة الملائمة القطاع، فإنه یصعب تقییم المخاطر المحتملة

رحلة وقد یلجأ صناع السیاسات إلى التأثیر في التطورات التي تحدث في هذه الملمواجهة هذه المخاطر، 

ممارسة الضغط المعنوي، وتكثیف عملیات الرقابة والإشراف وقد یتعین قیامهم أو تصحیحها من خلال 

بتعزیز شبكات الأمان للحیلولة دون حدوث موجات من السحب الجماعي من البنوك، أو إجراء 

 التصحیحات للسیاسات الاقتصادیة الكلیة.

مالیة خارجیة أو لأسباب داخلیة تتعلق بانهیار  ماتعند تحقق حالة عدم الاستقرار، سواء نتیجة لأز  –

القطاع المالي  الرئیسیة، أو عجز البنیة التحتیة عن القیام بتنفیذ المعاملات أو عندما یعجز أحد المكونات

المعنیة صورة كلیة أو جزئیة عن القیام بوظائفه على النحو الأمثل، وبما یتطلب تدخل السلطات بسواء 

عندئذ اعتماد والتعجیل بتنفیذ سیاستها المعنیة بهذا الخصوص، سیكون من الملائم  بإدارة الأزمات
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سیاسات أقوى بهدف استعادة الاستقرار وحل الأزمة ؛ كما یتعین تكثیف إجراءات الرقابة والإشراف 

في  السلطات واعتماد المزید من المبادرات الطوعیة لاستعادة قدرات النظام وتعزیز الثقة، وقد تلجأ بعض

حالة الأزمة إلى اتخاذ تدابیر یصعب تحدیدها مسبقا، ولا یمكن الإفصاح عنها أحیانا لأسباب استراتیجیة، 

الغموض البناء" ث الأزمات الإبقاء على حالة من "صناع السیاسات عند حدو فعلى سبیل المثال قد یحبذ 

روض، أو تفعیل شبكات الأمان التساهل في سداد القأي أنهم لن یقدمو تأكیدات سابقة بشأن إمكانیة 

المالي، أو ضخ السیولة في المؤسسات أو في النظام المالي على النطاق الأوسع، وذلك لكي لا تشجع 

   المشاركین في الأسواق على الخوض في المخاطر.

 كآلیة لتعزیز الاستقرار نظام التأمین على الودائعو  المصرفیة الحوكمة :المطلب الثاني

 ي المصرفو  المالي

الهیئات المالیة  المتتالیة لكبار البنوك في العدید من دول العالم، الافلاساتأزمات دفعت لقد 

حسن سیر العمل یمكن الاعتماد علیها في تحقیق وآلیات جدیدة إلى البحث عن مداخل  والمصرفیة

وق خاصة مع أهمیة دور الوساطة المالیة للمصارف في أي اقتصاد، حیث نجد أن للس ،المصرفي

وللجمهور درجة عالیة من الحساسیة لأیة صعوبات من المحتمل أن تنشأ، وتمثلت هذه المداخل المبتكرة 

  . المصرفیة في الحوكمة وأنظمة التأمین على الودائع

  الفرع الأول: الحوكمة المصرفیة

ید یعبر مصطلح الحوكمة أو الحاكمیة عن أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشیدة أو الحكم الرش

، وتطبیق الفساد وتحقیق العدالة دون تمییز القائم على النزاهة والشفافیة والمحاسبة ومكافحةأو الصالح 

ة في أي منظم القانون على الجمیع مع توفیر رقابة فاعلة داخلیة وخارجیة، ویمكن تطبیق الحوكمة

ال السلع أو مجال ؛ مجوفي أي مجال دولي أو إقلیمي أو محلي حكومیة أو أهلیة وعلى أي مستوى

 1.الخدمات

ة بین إدارة الشركة من جهة، واعد والمعاییر التي تحدد العلاقویشیر مفهوم حوكمة الشركات إلى الق      

وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة من حملة السندات والعمال والموردین 

المبادئ السلیمة لحوكمة الشركات إلى إیجاد الوسائل  تباعإ، ویؤدي والدائنین والمستهلكین من جهة أخرى

  اللازمة
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 .46، ص2015للتدریب والنشر، مصر، 



  تطبیق مقررات لجنة بازل وآثارها على العمل المصرفي ---------- الفصل الثالث

 
152 

  1اللازمة لمكافحة الفساد وسوء الإدارة وتشجیع الشفافیة في الحیاة الاقتصادیة.

  2 :حوكمة الشركات بالخصائص التالیة وتتمیز       

  الانضباط: أي إتباع السلوك الأخلاقي المناسب والصحیح؛ –

  صورة حقیقیة لكل ما یحدث؛الشفافیة: أي تقدیم  –

  ثیرات وضغوط غیر لازمة للعمل؛تأ الاستقلالیة: أي لا توجد –

  تقییم وتقدیر أعمال مجلس الإدارة والإدارة التنفیذیة؛ یةالمسائلة: أي إمكان –

  المسئولیة: أي وجود مسئولیة أمام جمیع الأطراف ذوي المصلحة في المؤسسة؛ –

  .أصحاب المؤسسةجموعات المحقوق مختلف  احترامأي یجب  العدالة: –

في العدید ازداد الاهتمام بحوكمة الشركات بعد سلسلة الأزمات المالیة المختلفة التي حدثت وقد        

وعدم القدرة على جذب رؤوس الأموال الكافیة، وافتقاد  الناتجة عن الفساد وسوء الإدارةو  ،من دول العالم

  ت.ختامیة للمؤسساوالدقة في الحسابات ال الشفافیة والوضوح

بالبنوك نتیجة للتطورات السریعة في عولمة  لشركاتوقد انصب الاهتمام بمبادئ حوكمة ا        

 التدفقات المالیة للأسواق المالیة والتقدم التكنولوجي، مما أدى إلى حدوث ضغوط تنافسیة متزایدة بین

یة وتنوع في الأدوات المالیة للبنوك مما البنوك والمؤسسات غیر المصرفیة، وحودث نمو في الأسواق المال

 تطلب الابتكار المستمر لطرق إدارة الأعمالیمما  ،زاد من أهمیة قیاس المخاطر وإدارتها والسیطرة علیها

  3.والمخاطر وتغییر للقوانین ونظم الإشراف بما یحافظ على سلامة النظام المصرفي

البنوك من خلال مجلس ر بها تدا الأسالیب التي انهبأف الحوكمة في النظام المصرفي تعر حیث       

مصالح حملة الأسهم وأصحاب  الإدارة والإدارة العلیا، والتي تحدد كیفیة وضع أهدافها والتشغیل وحمایة

  4.مصالح المودعین المصالح، مع الالتزام بالعمل وفقا للقوانین والنظم السائدة بما یحقق حمایة

                                                             
مصطفى یوسف كافي، الأزمة المالیة والاقتصادیة العالمیة وحوكمة الشركات، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع،  - 1

 .200، ص 2012عمان، 

ساحة، سبل تطبیق المعاییر المحاسبیة الإسلامیة في ظل مبادئ الحوكمة  بوحفص محمد رواني، علي قدور بن - 2

 .246ص ، 2011، جامعة غردایة، 12المصرفیة، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد 

بلعزوز بن علي، حبار عبد الرزاق، الحوكمة في المؤسسات المالیة والمصرفیة: مدخل للوقایة من الأزمات المالیة  - 3

، "الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة"الملتقى العلمي الدولي حول: رفیة بالإشارة لحالة الجزائر، والمص

 .3ص ،2009أكتوبر  21-20سطیف، 

 .206حبار عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  - 4
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 والمالي دعم الأداء الاقتصاديو الاستثمارات  جذب في مصارفلحوكمة ال اعد الأسلوب الجیدیسو        

  1:ما یليمن خلال وذلك على المنافسة في المدى الطویل،  ةوالقدر  للبنوك

المالیة على  وإجراءات المحاسبة والمراجعة بنوكفي كافة معاملات وعملیات ال تدعیم عنصر الشفافیة –

  ؛اد في أي مرحلةالنحو الذي یمكن من ضبط عناصر الفس

  ضمان مراجعة الأداء المالي للبنك وحسن استخدام أمواله من خلال تكامل نظم المحاسبة والمراجعة؛ –

وضمان  ومساعدة المدیرین ومجلس الإدارة على بناء إستراتیجیة سلیمة بنكتحسین وتطویر إدارة ال –

  ؛الأداء رفع كفاءة اتخاذ قرارات الربح أو السیطرة بناء على أسس سلیمة، بما یؤدي إلى

حمایة المساهمین بصفة عامة وتعظیم عائدهم وذلك بتبني معاییر الشفافیة في التعامل معهم لمنع  –

  حدوث الأزمات الاقتصادیة؛

في بنوكها تجنب حدوث أزمات مصرفیة حتى في الدول التي لا یوجد بها تعامل نشط على معظم  –

  ؛أسواق الأوراق المالیة

 والعمال والدائنین والأطراف الأخرى ذوي والمودعین عادلة بالنسبة للمساهمین ضمان التعامل بطریقة –

 .المصلحة في حالة تعرض الشركة للإفلاس

یستلزم توافر مجموعة من العوامل الأساسیة في البیئة  لحوكمة المؤسسیة بالبنوكل سلیمال تطبیقإن ال     

  2التالیة: ، والتي نلخصها في النقاطالداخلیة والخارجیة للبنك

  ؛بنوكالوضع أهداف إستراتیجیة ومجموعة القیم والمبادئ التي تكون معلومة للعاملین في  -1

یجب على مجلس الإدارة الكفء أن یحدد ؛ حیث بنكاسات واضحة للمسؤولیة في الوضع وتنفیذ سی -2

دید المسؤولیات مسئولة عن تحالتعد  التي ،سیة للمجلس وكذلك الإدارة العلیاالسلطات والمسؤولیات الأسا

المختلفة للموظفین وفقا لتدرجهم الوظیفي مع الأخذ بعین الاعتبار أنهم في النهایة مسؤولون جمیعا أمام 

 مجلس الإدارة عن أداء البنك؛

 ل:تأسیس بعض اللجان المتخصصة مث -3

                                                             
  بتصرف من: - 1

  .222مصطفى یوسف كافي، المرجع السابق، ص  - 

حمان، میكانیزمات تحفیز المسیرین كأحد محددات حوكمة الشركات وتأثیرها في الأزمة الاقتصادیة العایب عبد الر  -

الأزمة المالیة والاقتصادیة "الملتقى العلمي الدولي حول: ، -حالة المؤسسات المالیة والمصرفیة المتضررة –العالمیة الراهنة 

 .5ص ،2009أكتوبر  21-20، سطیف، "الدولیة والحوكمة العالمیة

حوحو فطوم، مرغاد لخضر، دور حوكمة المؤسسیة المصرفیة في استقرار الأسواق المالیة، مجلة أبحاث بتصرف من:  -  2

 .55- 54ص، 2014اقتصادیة وإداریة، العدد السادس عشر، جامعة بسكرة، دیسمبر 
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المخاطر المتعلقة والتي تتولى الإشراف على أنشطة الإدارة العلیا فیما یتعلق بإدارة  :لجنة إدارة المخاطر -

  بالائتمان والسوق والسیولة وغیر ذلك من أنواع المخاطر المختلفة؛

تتولى الإشراف على مراقبي البنك سواء من الداخل أو الخارج، حیث تكون لها سلطة : لجنة المراجعة -

التقاریر الموافقة على تعیینهم أو الاستغناء عنهم، والموافقة على نطاق المراجعة ودوریتها، استلام 

 المرفوعة منهم؛

 تتولى الإشراف على مكافآت الإدارة العلیا والمسؤولیات الإداریة الأخرى؛: لجنة المكافآت -

 .توجه عملیة استبدال أعضاء المجلستقوم بترشیح أعضاء مجلس الإدارة، و  :لجنة الترشیحات -

  ؛رات داخلیة أو خارجیةكفاءة أعضاء مجلس الإدارة في عملیة الحوكمة وعدم خضوعهم لأي تأثی -4

عد عنصرا أساسیا في الحوكمة، ففي حین والذي ی ضمان توافر رقابة ملائمة بواسطة الإدارة العلیا -5

یمارس مجلس الإدارة دورا رقابیا تجاه أعضاء الإدارة العلیا، فإنه یجب على مدیري الإدارة العلیا ممارسة 

 اجدین في كافة أرجاء البنك؛دورهم في الرقابة على المدیرین التنفیذیین المتو 

لا یمكن تقییم أداء مجلس الإدارة والإدارة العلیا بدقة في حیث  مراعاة الشفافیة عند تطبیق الحوكمة -6

ویحدث ذلك عندما لا یتمكن أصحاب المصالح والمتعاملین في السوق وعامة الناس  ،حالة نقص الشفافیة

  اف البنك؛من الحصول على المعلومات الكافیة عن هیكل وأهد

  ؛الاستفادة الفعلیة من عمل المراجعین الداخلیین والخارجیین في ادارك أهمیة الوظیفة الرقابیة -7

  ؛ضمان توافق نظم الحوافز مع أنظمة البنك وأهدافه والبیئة المحیطة -8

یجب أن تكون السلطات حیث  دور السلطات الرقابیة في مراجعة أعمال مجلس الإدارة والإدارة العلیا -9

ویجب أن تتوقع قیام البنوك بعمل ، وتأثیرها على أداء المؤسسةابیة على درایة تامة بأهمیة الحوكمة الرق

هیاكل تنظیمیة تتضمن مستویات ملائمة من الرقابة، كما یجب أن تقوم السلطات الرقابیة بالتأكد من أن 

  سؤولیاتهم كما ینبغي؛قادرین على القیام بواجباتهم وم البنوكمجلس الإدارة والإدارة العلیا في 

  ؛خلق بیئة لتعزیز انضباط السوق فعلیا -10

  ؛تشركامبادرات التعلیم والتدریب لبناء طاقات في حوكمة ال -11

  ك.وني فعال یحدد حقوق وواجبات البنتطویر إطار قان -12
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  الفرع الثاني: نظام التأمین على الودائع المصرفیة

إذا ما العملاء وتعویضهم كلیا أو جزئیا،  ودائع ةمفهوم نظام التأمین على الودائع إلى حمای ینطوي

فهو یقوم بدعم ومساندة البنوك التي تواجه أزمة سیولة وتجنب  تعرضت الودائع للخطر نتیجة تعثر البنك،

  1وصولها إلى مرحلة الإفلاس وما ینجم عنه من فقدان الثقة وتزعزع استقرار النظام المصرفي.

على  الودائع یتسع ویضیق طبقا للدور المنوط بمؤسسات التأمینعموما فان مفهوم التأمین على و 

  2 :الودائع التي تحقق في النهایة الهدفین التالیین

وعلى  ،زیادة الثقة في المؤسسات المالیة والنظام المالي ككل وبالتالي تحقیق الاستقرار لهذه المؤسسات -

فمن  ،قصیر مقابلها إلى نقد في وقتاعتبار أن الودائع المصرفیة قصیرة الأجل من الصعب تحویل 

المشاكل التي تؤدي  بالتالي الحد أو تفاديو  الضروري مساعدة البنوك التي تواجه أزمة سیولة مالیة،

 ؛البنوك لإعسار

من المساواة  ، فضلا عما یكفلهةجذب الودائع وتقدیم خدمات مصرفیزیادة المنافسة بین البنوك على  -

بین مجموعات البنوك  ، أما في ظل وجوده تقل نسب الفروقف أحجامهالى مختلالمنافسة بینها ع في

 لاسیما من ناحیة المخاطر التي یتعرض لها المودع الصغیر.

 ،ولا شك أن تأمین الودائع المصرفیة لا یعدو أن یكون مجرد تطبیق حزمة تطبیقات عقود التأمین       

ئر التي یتعرض لها في الأموال والممتلكات التي تهدف عادة إلى تعویض الشخص المضمون من الخسا

سواء عند ممارسة النشاطات الاقتصادیة أو في حالات  والسلع، أو عن الخسائر والأضرار البشریة

التعرض إلى أضرار من جراء أحداث غیر متوقعة، وفي حالة ضمان الودائع المصرفیة فإن هذا النوع من 

  3التأمین یتمیز ببعض الأمور منها:

ان الودائع غیر موجه لحمایة فرد أو مؤسسة أو جماعة معینة ولكنه موجه نحو المجتمع عامة أن ضم -

 وبصفة خاصة صغار المودعین؛ وذلك لأن صغار المودعین قد لا تتوافر لهم المعلومات الكافیة عن

  عد هذه الفئة الیة للبنوك التي یودعون مدخراتهم بها وعلیه فنظام ضمان الودائع المصرفیة یساـالمراكز الم

                                                             
 حول: ، ملتقى- ارة إلى حالة الجزائرمع الإش -بتصرف من: بریش عبد القادر، أهمیة ودور نظام التأمین على الودائع  - 1

 .92، ص2008، جامعة الشلف، "-واقع وتحدیات –المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصادیة "

مداخل مبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفي" نظام حمایة الودائع والحوكمة"، مجلة اقتصادیات شمال  ،بن علي بلعزوز - 2

 .116ص  ،2008عة الشلف، ، جام05إفریقیا، العدد 

فهد بن بجاد بن ملافح العتیبي، تأمین الودائع المصرفیة في الأنظمة العربیة والأجنبیة، الطبعة الأولى، مركز  - 3

 .274، ص2015الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر، 
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 على إیداع ودائعهم في أي بنك من البنوك؛

إن ضمان الودائع المصرفیة لا یستهدف بالضرورة الربح من الجهة الضامنة ومن ثم فإن الضامن  -

الغایة الأساسیة لعملیة الضمان هي تعزیز الثقة العامة لدى جمهور  لیس جهة تسعى إلى الربح، وإنما

 المودعین؛

سین هما الجهاز المصرفي من المصرفیة یقوم على فلسفة التكامل بین طرفین رئیإن ضمان الودائع  -

وبالتالي المودعون الذین سوف یحصلون على فوائد أقل على ودائعهم مقابل التخلص من المخاطر جهة (

ومن ثم الاقتصاد الوطني بأكمله حیث یشارك جمیع التأكد)، والسلطة من جهة أخرى ( وظروف عدم

في الفوائد الناجمة عن تجنب حالات الفزع العام مقابل الموارد الحقیقیة التي تخصص لإدارة المواطنین 

 أنظمة التأمین).

  1:التالیة النقاط الأساسیةعلى أنظمة التأمین على الودائع قوم عمل وی       

   العضویة:أولا/ 

صرفي إما بشكل إلزامي أو عضویة البنوك المكونة للنظام الم علىتقوم أنظمة التأمین على الودائع 

إلزام جمیع البنوك والمؤسسات المصرفیة التي تتلقى الودائع من الزبائن بالانضمام إلى بأي إما  ،اختیاري

  ؛ حسب رغبة البنوك المكونة للنظام اختیاریةتكون العضویة فیها وإما نظام التأمین على الودائع، 

   الودائع محل التأمین:ثانیا/ 

جمیع العملات الوطنیة منها والأجنبیة، وإما الودائع بالعملة بإما أمین الودائع تغطي أنظمة الت

  ؛الوطنیة فقط

   تمویل النظام:ثالثا/ 

یمول نظام التأمین على الودائع إما بتسدید البنوك لأقساط تأمین محددة وبصفة دوریة وفي مواعید 

  عثر أو إفلاس البنوك؛ط عند حدوث تأو عن طریق إلزام البنوك بالمساهمة فق ،محددة

   الإشراف والرقابة وإدارة النظام:رابعا/ 

فالنوع الأول یعتمد  أنواععلى ثلاثة الإشراف والرقابة وإدارة نظام التأمین على الودائع تقوم عملیة       

 أما النوع الثاني الدولة ممثلة في السلطات النقدیة،تأمین على الودائع من طرف الصندوق على إدارة 

                                                             
، المرجع - ارة إلى حالة الجزائرمع الإش - بتصرف من: بریش عبد القادر، أهمیة ودور نظام التأمین على الودائع  -  1

 .94-92السابق، ص
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قدیة والبنوك المشتركة في النظام، تكون إدارة صندوق التأمین على الودائع مشتركة بین السلطات النف

  حاد البنوك ولیس السلطات النقدیة؛والنوع الثالث فتتم إدارة النظام عن طریق إت

   التعویضات:خامسا/ 

م تأمین الودائع في امن دولة لأخرى، وكل نظ لنظام التأمین على الودائع تختلف مبالغ التعویضات

ضع حدودا لمدى تغطیة التأمین وتحدد السقوف التي یمكن تعویضها، وغالبا ما تكون مرتفعة في العالم ی

مها للتأمین على الودائع تعویضا كاملا لكل البلدان المتقدمة، والدولة الوحیدة في العالم التي یقدم نظا

   المودعین هي النرویج.

معالم مجموعة من الج لحمایة الودائع المصرفیة فعالة وكفؤة، هناك وعند تصمیم أنظمة أو برام

  1ینبغي مراعاتها وهي:التي عتبارات الاأو 

ویتم هذا من خلال السعي إلى تأسیس قاعدة لهیاكل تنظیمیة قویة : إقامة هیكل وإطار صریح للحمایة -

رورة الانتقال من الأنظمة لحمایة الودائع ترتكز على ضلحمایة الودائع، فأولى خصائص نظام فعال 

بأن یتعدى حدود الانطواء تحت ظل التصریحات العامة التي تصدرها السلطات الضمنیة إلى التصریحیة، 

نوك التابعة أو التشبث بممارسات سابقة لها في هذا المجال إذا تعلق الأمر بالبنوك التي تملكها أو الب

زامیة قانونیة وذات قوة إل اتنظام تأمین وحمایة الودائع ذإذ ینبغي تبني تشریعات لللقطاع الخاص أحیانا، 

 ؛خول لهذا النظام بشكل صریح صلاحیة حمایة الودائع وتأمینهاهیاكل رسمیة ت

تسمح القوانین البنكیة والمنافسة المصرفیة المرتبطتان : مراعاة بنیة وخصائص الجهاز المصرفي -

زة المصرفیة ذات خصائص وممیزات متباینة، فتواجد بوجود هیاكل مختلفة للأجهالمالي بدرجة التحرر 

مع مع البنوك التابعة للقطاع الخاص،  عمومیةالبنوك الصغیرة إلى جانب البنوك الكبیرة وتعایش البنوك ال

یسمح لهذه الشركات الصناعیة والتجمعات وبالمقابل فرصة المساهمة في ملكیة مشاریع أو شركات  إتاحة

هذه البنى والخصائص المتباینة ینبغي مراعاتها عند تصمیم ، ملكیة رأسمال البنوكالمالیة بالمساهمة في 

من جهة والعدالة من جهة أخرى لمعاملة كل  الكفاءةأنظمة تأمین فعالة، حتى تضمن لهذه الأنظمة 

 ؛البنوك النشطة على الساحة البنكیة على قدم المساواة

ظمة تأمین الودائع ینبغي القیام بتشخیص عام قبل البدء بالعمل بأن: تشخیص الجهاز المصرفي -

، على أن یشمل بالانضمام في هذه الأنظمةللجهاز المصرفي ككل ثم لوضعیة البنوك الراغبة أو الملزمة 

                                                             
عبد الحلیم فضیلي، كمال رزیق، أنظمة التأمین على الودائع المصرفیة بین تشجیع التهور المصرفي وضمان استقرار  - 1

 –لاقتصادیة المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات ا" حول: ، ملتقى- الواقع والتجربة والدروس المستفادة –النظام المالي 

 .464-462، ص 2008، جامعة الشلف، "- واقع وتحدیات
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إذا  الانضمامإعادة رسملة البنوك قبل  جبی، حیث هذا التشخیص من جهة مستوى رأس المال المتاح

 ؛یة ونوعیة محافظ قروض هذه البنوكومن جهة أخرى بن ،لبنوك غیر كافیةكانت قاعدة رأسمال ا

ینبغي إیجاد أو بالأحرى بناء إطار عمل مناسب للنظام لیجعل منه : وضع إطار عملیاتي لسیر النظام -

حسابات وضبط عملیات تقییم القروض، نظاما قابلا للتنفیذ، وتحدید الإجراءات المحاسبیة وطرق مراجعة ال

عد الإفصاح والرقابة والشفافیة بالشكل الذي یفرض الانضباط السوقي على الجهاز قواإلى بیان بالإضافة 

 ؛المصرفي بتمكین عملاء البنوك من حمایة مصالحهم

ینبغي للجهة أو الهیئة التي تتولى تأمین الودائع أن تتمتع بالاستقلالیة : تعزیز الاستقلالیة وضمانها -

لا یجب أن یبرر عدم التدخل السیاسي، غیر أن هذا من جهة عن البنك المركزي ومن جهة أخرى عن 

التناسق بالشكل الكافي بین هذه الأطراف في مجال نشر القواعد والتنظیمات وتنفیذها واتخاذ الإجراءات 

م وجود نظام لتأمین وحمایة ز غیر أن هذا لا یستل ،وإغلاق البنوك المعسرة دون تباطؤالتصحیحیة السریعة 

 ؛ع العام، إذ یمكن أن یدیره القطاع الخاصالودائع یدیره القطا

ینبغي على نظام تأمین وحمایة الودائع أن یتوفر على الموارد المالیة الكافیة : توفیر التمویل الكافي -

ویحول دون مواجهة خطر إعسار النظام ذاته من  ،وبالقدر الذي یكسب ثقة الجمهور في النظام من جهة

 ؛جهة أخرى

إن سیر النظام وفعالیته یعتمد أیضا على توفیر الإطارات الكفؤة القادرة على  :ةتدریب الإطارات الكفؤ   -

البنك المركزي لوضع النظام  إطاراتإدارة النظام وضمان أدائه الجید، ویمكن في البدایة الاعتماد على 

 ؛عملیات تكوین الإطارات الجدیدة ر الصحیح، على أن تنطلق بالموازاةعلى المدا

ینبغي التفكیر في وضع أسالیب لإدارة وتسییر نظام تأمین الودائع في : العملیاتتنمیط وتوحید  -

الأوقات والأحوال العادیة، ومن المستحسن أن یغطي النظام جزءا من المخاطر وأن یتحكم في مدى 

، بالإضافة إلى تحدید شروط تأهیل البنوك تعرضه لها مع تحویل جزء من المخاطر التي یتعرض لها

 لى تأمین یغطي ودائعها.للحصول ع
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  الودائع في تحقیق الاستقرار المصرفي وأنظمة التأمین على  الحوكمة المصرفیةدور : الثثالفرع ال

أدت الأزمات المالیة والمصرفیة التي شهدها الاقتصاد العالمي إلى إتباع نظرة عملیة عن كیفیة 

الأنظمة المصرفیة المختلفة لتفادي هذه الأزمات، تطبیق مفهوم الحوكمة ونظام التأمین على الودائع في 

ویرجع ذلك إلى أن الحوكمة لیست مجرد أسلوب أخلاقي جید یجب إتباعه، بل أن الحوكمة هي وسیلة 

للتأكد من دقة وحسن أداء المؤسسات المالیة والمصرفیة بما یؤدي إلى ضمان تحقیق الأهداف والربحیة 

ل، ومن ثم فإن البنوك لا ینبغي أن تنتظر حتى تفرض علیها قتصاد ولمؤسسات الأعمالاوالنمو ل

سها أسالیب الإدارة الجیدة الحكومات والسلطات الرقابیة معاییر معینة للحوكمة بل یجب أن تفرض على نف

 1ینبغي إتباعها في عملها.التي 

 أن حیث الخاصة، لطبیعتها نظرا الأخرى بالمؤسسات مقارنة المصارف في الحوكمة أهمیة تزدادو 

 یؤثر أیضا ولكن ومقرضین، ومودعین عملاء من العلاقة ذوي الأطراف على فقط یؤثر لا المصارف إفلاس

حیث یؤدى تطبیق البنوك ، بینها الموجودة العلاقات مختلف خلال من الأخرى المصارف استقرار على

ة الاستثمار واستقرار سوق للحوكمة إلى نتائج إیجابیة متعددة أهمها زیادة فرص التمویل وانخفاض تكلف

المال، والحد من الفساد، كما أن التزام البنوك بتطبیق معاییر الحوكمة یساهم في تشجیعها للشركات التي 

ویؤدي تطبیق  ،تقترض منها بتطبیق هذه القواعد والتي من أهمها الإفصاح والشفافیة والإدارة الرشیدة

من التعثر،  والإقلالمخاطرة عند تعاملها مع البنوك الشركات لمبادئ الحوكمة إلى انخفاض درجة ال

 ،الحوكمة تؤدي إلى تحسین إدارة البنوك وتجنب التعثر والافلاس ویضمن تطویر الأداءإلى أن  بالإضافة

عمل تبني إطار مبادئ الحوكمة في البنوك إلى ربط یخاذ القرارات على أسس سلیمة كما ویساهم في ات

بالأداء مما یساعد على تحسین كفاءة أداء البنك بشكل عام الأمر الذي یساهم المكافآت ونظام الحوافز 

  2في تعزیز الاستقرار المصرفي والمالي.

 أما أنظمة التأمین على الودائع فتساهم في تحقیق الاستقرار في النظام المصرفي من خلال        

ضافة إلى بالإ فشل أو الاعسار الماليبها للیالحفاظ على السلامة المالیة للبنوك، حیث یعمل على تجن

من خلال فرض ظوابط على البنوك وذلك لتلافي حدوث الأزمات المصرفیة  ،حل مشاكل الفشل المالي

مما یؤدي الى عدم حدوث ذعر مالي في حالة تعثر أحد  وتعزیز الثقة والاستقرار للنظام المصرفي

                                                             
بلعزوز بن علي، حبار عبد الرزاق، الحوكمة في المؤسسات المالیة والمصرفیة: مدخل للوقایة من الأزمات المالیة  - 1

 .1ص المرجع السابق،والمصرفیة بالإشارة لحالة الجزائر، 

دئ الحوكمة في القطاع المصرفي بالإشارة إلى البنوك التجاریة، مجلة العلوم زیدان محمد، أهمیة إرساء وتعزیز مبا - 2

 .20، ص2009، جامعة سطیف، 09الاقتصادیة وعلوم التسییر، العدد
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ادة حجم الودائع لدى البنوك نظرا لتعزز ثقة المودعین الودائع إلى زیتأمین  نظامكما یؤدي تطبیق ، البنوك

أما في حالة حدوث الأزمات  الأمر الذي ینعكس إیجابیا على إمكانیة البنك في توظیف هذه الودائع،

  1المصرفیة فالنظام یعمل على تعویض خسارة المودعین مما یحقق الاستقرار المصرفي والمالي.

تساهم في تحقیق الاستقرار المصرفي والمالي من خلال  الودائع وبالتالي فإن أنظمة التأمین على 

   2:دورین مهمین وهمال تهدیتأ

   :الدور الوقائي لأنظمة التأمین على الودائعأولا/ 

نها الودائع تتوخى الحمایة الوقائیة ولیس العلاجیة أي أ معظم تشریعات أنظمة التأمین على إن  

خلال الرقابة على البنوك قبل وصول البنك مرحلة التوقف عن  نم ،إلى حمایة أموال المودعین تهدف

 .الوقائي یتفاوت من بلد إلى آخر إلا أن هذا الدور دفع،ال

   :الدور العلاجي لنظام التأمین على الودائعثانیا/ 

ا في إفلاس بنك أو المصرفیة التي تكون إحداها أو كلها سبب یلاحظ أنه هناك العدید من المشكلات  

والمتمثلة في نظام التأمین على الودائع في معالجة المشكلات المصرفیة  للوقوف على دورو  ،رهإعسا

وك وهي ببساطة أن تمنح البن ،التي تواجه البنوك من أصعب المشاكلوهي  مشكلات الائتمان الرديء

على الودائع  إن نظام التأمینفذلك ، وإزاء الفوائد المحصلة ومن باب أولى تستطیع استعادتها لاقروضا 

نسبة من القروض للعمیل الواحد بالنسبة  حددوالودائع، كما ی یحدد نسبة من القروض إلى حقوق الملكیة

الدیون المشكوك فیها ومراجعة أضف إلى هذا تتدخل في تحدید نسب  العمیل، لرأس مال البنك ورأس مال

، بالإضافة إلى سات الائتمانیة السلیمةهج والدراق من استیفاء البنك للسیاسات والمناللتحق بعض القروض

 حجم مناسب من الودائع وحجمعلى البنوك بعض توفر رغم  نهأحیث  عجز السیولةذلك نجد مشكل 

على قدرة  تتوقف سیولة المصرف مع ذلك یعاني من عجز السیولة، إذمناسب من القروض الجیدة و 

تعتبر مراقبة ، و شرائها ون خسارة عن تكلفةمحفظة موجوداته المختلفة على التحول إلى نقد بسرعة وبد

تعني مكونات هذه النسبة  نسبة السیولة لدى المصارف من أهم انشغالات نظام التأمین على الودائع، إذ

مخاطر عجز السیولة بأقل قدر  بالملاءة بین مكونات محفظة المصرف وأنواع الودائع الموجودة لدیه

  .ممكن من التكلفة

  

                                                             
 .97، المرجع السابق، ص-مع الإشارة إلى حالة الجزائر -بریش عبد القادر، أهمیة ودور نظام التأمین على الودائع  - 1

، مداخل مبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفي " نظام حمایة الودائع والحوكمة"، المرجع السابق ،بن علي بلعزوز - 2

 .117ص
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  في تحقیق الاستقرار المصرفي والماليساهمات مقررات بازل م: لثالثالمطلب ا

ضبط القطاع المالي والمصرفي الدولي وخلق بمنذ تأسیسها  للرقابة المصرفیة اهتمت لجنة بازل

من وذلك ، وتعمیق الإشراف الدولي على سلامة أداء القطاعات المالیة والمصرفیةیتسم بالاستقرار  مناخ

تماشیا مع التطورات الحاصلة على الساحة  IIIوبازل II، بازلIا الثلاث بازلإصدارها لاتفاقیاته خلال

  .، بالإضافة إلى إصدار عدة توصیات مساندة لهذه الاتفاقیاتالمالیة والمصرفیة الدولیة

معالجة  من خلال والمالي وتضمن توصیات لجنة بازل مجتمعة تحقیق الاستقرار المصرفي      

للتحكم الأفضل  تفعیل الإدارة الرشیدة للمخاطر في البنوكب یة لعدم تحققه، وذلكالأسباب الأساسیة المؤد

تعزیز الرقابة والشفافیة داخل البنوك بالإضافة إلى تفعیل نظام الحوكمة ونظام تأمین ، في المخاطر

  .الودائع المصرفیة

  في البنوك للمخاطر تفعیل الإدارة الرشیدة :ولالفرع الأ 

ة لعدم وجود استقرار مصرفي ومالي هو عدم التعرف على المخاطر في من الأسباب الأساسی

الفعالة التي تؤدي إلى التقلیل من آثارها  م القدرة على إدارتها بالطرق والأسالیبدوع ،الوقت المناسب

مخاطر  وتواجه البنوك عدة مخاطر أهمها المخاطر الائتمانیة، مخاطر السیولة،وإمكانیة التحكم فیها، 

مترابطة فیما بینها وتحقق أحدها قد یؤدي  بأنها المخاطر البنكیة تتمیز والمخاطر التشغیلیة، حیثالسوق 

إن لم  الخطر البنكي مهما كان هیناوالتي یستوجب عدم إهمالها، ف ى تحقق العدید من المخاطر الأخرىإل

نوك الموجودة في ى كل البیتحكم البنك فیه قد یسبب الإفلاس وقد یصل الأمر إلى حد انتقال الاختلال إل

  الساحة المصرفیة.

، IIIوبازل IIولقد اهتمت لجنة بازل بإدارة المخاطر المصرفیة والذي یظهر جلیا في اتفاقیتها بازل       

، كما أنها من خلال تحدید، تحلیل، مراقبة وضبط المخاطر سس السلیمة لإدارة المخاطرالتي وضعت الأ

رق والأسالیب لقیاس المخاطر والتي تتفاوت بین الطرق التقلیدیة والحدیثة أتاحت للبنوك مجموعة من الط

على  II، حیث ركزت اتفاقیة بازلإمكانیات تلك البنوك مع ناسبتبما ی مع إمكانیة الاختیار فیما بینها

 فبالإضافة إلى المخاطر السابقة IIIأما اتفاقیة بازل ،المخاطر الائتمانیة والسوقیة ومخاطر التشغیل

 ةوالمتمثل IIأخذ بعین الاعتبار في اتفاقیة بازلتي لم تهدد النشاط المصرفي والت ىخر أطر اخبم اهتمت 

  .  خطر النظامو  والرافعة المالیة في مخاطر السیولة

أنه یعرف بحیث یعتبر خطر النظام من أهم المخاطر التي تهدد الاستقرار المصرفي والمالي، و       

تشمل كل البنوك والمؤسسات المالیة للساحة المصرفیة، وقد تنتقل العدوى إلى ظاهرة عدم ملاءة عامة 
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بنوك أجنبیة ولدول أخرى بسبب العلاقات التي تنشئها هذه البنوك فیما بینها، وبسبب تعاملها في نفس 

الأسواق العالمیة المشتركة وهكذا یتجاوز الخطر حتى حدود الدولة الواحدة لیصبح خطرا عالمیا یمس 

أزمة ( النظم البنكیة للدول ویؤدي إلى حدوث أزمة عالمیة كما هو حال الأزمة المالیة العالمیة الأخیرةب

  1).2008الرهن العقاري سنة 

لكونها ترى بأنه من الضروري الإحاطة الجیدة بهذا الخطر،  خطر النظامبIII وقد اهتمت اتفاقیة بازل     

المخاطر المصاحبة لعمله فهذا سیؤدي إلى حمایة النظام البنكي  حیث أنه إذا قام بنك بالتحكم الأمثل في

ككل، ولكن هذا وحده لا یكفي كون أن الخطر الذي یتعرض له النظام البنكي هو أكبر من مجموع 

المخاطر التي تتعرض لها البنوك مجتمعة، نظرا لأن المخاطر البنكیة تتأثر فیما بینها وهذا التأثیر من 

ضرورة دراسة  IIIولذلك ترى اتفاقیة بازل، ر الذي یتعرض له النظام البنكي ككلشأنه مضاعفة الخط

التأثیرات البینیة للمخاطر التي تتعرض لها البنوك وحتى التأثیرات المتبادلة للساحات البنكیة فیما بینها 

على النظام  ، ودراسة وزن كل بنك داخل النظام البنكي من أجل دراسة تأثیرهالبنكيوالناجمة عن النشاط 

  والتي قد تسبب له الإفلاس. ه لمخاطر بنكیة یصعب التحكم فیهافي حالة تعرض

بوضع منهجیة لتحدید البنوك ذات الأهمیة  2011 سنةقامت لجنة بازل للرقابة المصرفیة ولقد       

لتحدید  مقاییس كمیة ونوعیة استعمالهذه المنهجیة على  اعتمدتحیث ، النظامیة على المستوى العالمي

 A Framework For Dealing)تحت عنوان  2012 أكتوبركما قامت بإصدار ورقة في  ،هذه البنوك

With Domestic Systemically Important Banks D-SIBs) ) مبدأ للتعامل مع 12تم بموجبها تحدید (

نوك ذات الأهمیة حیث تشتمل المبادئ السبعة الأولى على المنهجیة المقترحة لتحدید البهذه البنوك، 

النظامیة المحلیة، فیما تتطرق المبادئ الخمسة الأخرى للمتطلبات الرقابیة الإضافیة لتعزیز قدرة هذه 

فقد حددت لجنة بازل للرقابة  لهذه البنوكالأهمیة النظامیة  لاحتساب، و البنوك على مواجهة الخسائر

تم إعطاء ، و والتعقید الاستبدالالحجم، الترابط،  والمتمثلة في الواجب أخذها بالاعتبار المصرفیة المؤشرات

ضرورة تحدیث عملیة احتساب الأهمیة النظامیة للبنوك من ، مع لمؤشرات الأربعةهذه اأوزان متساویة ل

 قبل البنك المركزي ومن قبل البنوك نفسها بشكل سنوي، حیث سیقوم البنك المركزي بنشر البیانات

  الإجمالیة

                                                             
، جامعة 30/31كاستجابة لمتطلبات النظام البنكي العالمي، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد  3زبیر عیاش، اتفاقیة بازل  -  1

 .458، ص2013محمد خیضر بسكرة، 
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  1على موقعه الإلكتروني. الاحتسابعملیة الإجمالیة اللازمة ل

قویة لتعزیز قدرة البنوك على مواجهة أي خسائر  قواعد رأسمالیةببناء  وقد قامت لجنة بازل أیضا      

بتحدید كفایة رأس المال اللازمة لتغطیة المخاطر وهذا ابتداء من اتفاقیتها  جراء تعرضها للمخاطر، وذلك

التي  IIوتلتها اتفاقیة بازل ،لتغطیة المخاطر الائتمانیة% 8ملاءة  والتي وضعت معدل Iالأولى بازل

ت على نفس المعدل لكن لتغطیة ثلاثة مخاطر أساسیة تهدد النشاط المصرفي والمتمثلة في فظحا

 IIIبازل المخاطر الائتمانیة، مخاطر السوق والمخاطر التشغیلیة، أما الاتفاقیة الأخیرة للجنة بازل اتفاقیة

لتغطیة نفس المخاطر، مع وضع نسبتین إضافیتین لتغطیة خطر  %10.5فقامت برفع معدل الملاءة إلى 

  السیولة والرافعة المالیة.

ولتعزیز سلامة وأمان الأنظمة المصرفیة من خلال وجود نظام مصرفي قائم على بنوك ذات رؤوس       

ى من رأس متطلبات أعل IIIاتفاقیة بازل فرضتدوثها، الخسائر حین ح بأموال متینة تمكنها من استیعا

وذلك من خلال رفع الحد الأدنى من متطلبات حقوق المساهمین، وهو أعلى  المال وذات جودة عالیة،

 %2والتي تبلغ  IIمن النسبة الموجودة في اتفاقیة بازل أشكال رأس المال الذي یمكن أن یستوعب الخسائر

لمال من الشریحة الأولى والتي تشمل حقوق المساهمین وبعض الأدوات من متطلبات رأس ا %4.5إلى 

 IIكما في اتفاقیة بازل %4المالیة المؤهلة الأخرى بناء على معاییر صارمة، والتي سوف یتم رفعها من 

كما أنها أضافت نوعا جدیدا من رأس المال الذي یمكن تسمیته بالأموال التحوطیة الإضافیة ، %6إلى 

على أن یتكون  IIعلاوة على الحد الأدنى المطلوب وفقا لاتفاقیة بازل %2.5ظ بها البنوك بنسبة التي تحتف

ال الحمایة هو ضمان احتفاظ البنوك و الغرض من هذه الأموال التحوطیة أو أمو من حقوق المساهمین، 

 2ادیة.مال حمایة یمكن استخدامها لامتصاص الخسائر خلال فترات الأزمات المالیة والاقتصبرأس

أیضا إلى الحد من الدورات الاقتصادیة وذلك بإلزام البنوك بالاحتفاظ بنوع  IIIكما سعت اتفاقیة بازل     

السلبیة المترتبة على حركة الدورة الاقتصادیة بنسبة تتراوح بین الصفر من الاحتیاطي لمواجهة الآثار 

 3رها في منح الائتمان.من حقوق المساهمین، وذلك لضمان عدم تأثرها بأداء دو  %2.5و

                                                             
ة تحدید البنوك ذات الأهمیة النظامیة على المستوى المحلي واحتساب متطلبات رأس المال منهجیمحمد عمایرة،  - 1

، عمان "ةطر في المؤسسات المالیة والمصرفیإدارة المخا" ، الملتقى الاقتصادي العربي الأول حول:الإضافیة المطلوبة منها

 .4، ص 2015 /06/08الأردن،  –

ومتطلبات تحقیق الاستقرار المالي والمصرفي    IIIو IIالمصرفیة وفقا لمقررات بازلبریش عبد القادر، إدارة المخاطر  - 2

 .39العالمي ما بعد الأزمة المالیة العالمیة، المرجع السابق، ص

 .458زبیر عیاش، المرجع السابق، ص - 3
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  الفرع الثاني: تعزیز الرقابة والشفافیة داخل البنوك

من الأسباب التي تهدد أیضا الاستقرار المصرفي والمالي نجد عدم وجود رقابة فعالة على الأنشطة        

إلى حدوث تجاوزات مصرفیة ملفتة تؤثر المصرفیة خاصة من طرف البنك المركزي، الأمر الذي یؤدي 

القطاع المصرفي ككل، كما أن ضعف الشفافیة في الإفصاح على المعلومات والبیانات المالیة وعدم ب

توفیرها في الوقت المناسب یؤدي بالمتعاملین إلى عدم إجراء تقییمات صحیحة لأنشطة المصارف 

بعض  والمخاطر المتضمنة في هذه الأنشطة، مما یساهم في وجود عدم الثقة في النظام مما یسبب في

  الأحیان ذعر مصرفي یؤدي إلى حدوث إختلالات في الأنظمة المصرفیة والمالیة.

من  ،وتعزیز الإشراف على البنوك للرقابة المصرفیة على تحسین وفي هذا السیاق عملت لجنة بازل     

عالم خلال إصدارها للعدید من التوصیات والتي تم نشرها ووضعها أمام السلطات الرقابیة في كل دول ال

لجنة بازل الرقابة  اعتبرتلتشكل مرشدا لها في ممارساتها الرقابیة على البنوك العاملة في بلدانها، كما 

تساعد على تحقیق  IIIوبازل IIالمصرفیة جزء متكامل ومن الركائز الرئیسیة لكل من اتفاقیة بازل

المبادئ في  ا لجنة بازلالتي أصرته تمثلت التوصیاتو ، وتحافظ علیه الاستقرار المالي والمصرفي

( تم ذكر هذه المبادئ في الفصل  1997 سنةول مرة لأ هاأصدرتوالتي  الفعالة الأساسیة للرقابة المصرفیة

المستقبلیة للارتقاء  الاحتیاجات وتستخدمها الدول كمؤشر لتقییم جودة أنظمتها الرقابیة، وتحدیدالثاني)، 

الدولیین هذه المبادئ الأساسیة في سیاق  ندوق النقد والبنككما یستخدم ص ،بممارسات الرقابة السلیمة

 .فعالیة الأنظمة وممارسات الرقابة المصرفیة للدول لتقییم برنامج تقییم القطاع المالي

من  العدید بالتعاون مع 2006 هذه المبادئ الأساسیة من قبل اللجنة في أكتوبروقد تم تنقیح        

تقریرها الصادر في أكتوبر  أعلنت اللجنة في هذا واستجابة للأزمة المالیة، مالسلطات الرقابیة حول العال

لتنقیح هذه المبادئ الأساسیة، وذلك كجزء من  عن خطتها والمرسل إلى مجموعة دول العشرین 2010

 خذ في الاعتبار التطورات الهامة التي، للأالرقابیة على مستوى العالم عملها المتواصل لتعزیز الممارسات

بما فیها الدروس المستقاة في ، 2006أكتوبر طرأت على الأسواق المالیة العالمیة والتشریعات الرقابیة منذ

 ضمان استمرار ملاءمة هذهو  یز سلامة الأنظمة الرقابیةلتعز  وذلك سعیا ،المالیةمرحلة ما بعد الأزمة 

  1والبیئات المتغیرة. في كل الأوقات لتعزیز الرقابة المصرفیة الفعالة، في جمیع الدول المبادئ الأساسیة

                                                             
 یة الفعالة الصادرة عن لجنة بازلفاللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، الترجمة العربیة للمبادئ الأساسیة للرقابة المصر  - 1

 .3، ص2014صندوق النقد العربي، أبو ضبي،  ،2012للرقابة المصرفیة سبتمبر 
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أیضا بموضوع الشفافیة في الإفصاح عن كل المعلومات  للرقابة المصرفیة كما اهتمت لجنة بازل      

وترى بأن للشفافیة آثار طیبة على استقرار وسلامة المنظومة التي تهم المتعاملین في النظام المصرفي، 

وبالنتیجة عاملا دینامیكیا في تنشیط الاقتصاد ودفع النمو  المصرفیة بشكل یجعلها قطبا للاستثمار

 ق بعض المكاسب المادیة عندما یهیأحیث أن المصرف ذو الإدارة الجیدة والسلیمة یحقالاقتصادي، 

معلومات شاملة ودقیقة وموثقة تفصح عن أدائه ومركزه المالي وقدرته على إدارة ورقابة المخاطر، تتمثل 

سواق رأس المال بكفاءة أكبر من كفاءة المصارف الأخرى التي لا تقدم إفصاحا كافیا، بقدرته على دخول أ

لشفافیة قیمة معنویة اقتصادیة تنشأ من نشر علني لمعلومات سلیمة وحدیثة كما تعتقد لجنة بازل بأن ل

  1تمكن مستخدمیها من تقییم الوضعیة المالیة وأداء البنك بعیدا عن عدم التأكد.

لجنة بازل بالشفافیة بكل وضوح من خلال وضع الدعامة الثالثة والمتمثلة في  اهتمامر ویظه       

الواجب الإفصاح  كیفیة الإفصاح والمعلومات والتي حددت IIIوبازل IIانضباط السوق في اتفاقیة بازل

وضع مجموعة من الجداول المنفصلة تحدد متطلبات الإفصاح الواجب على البنوك علیها، من خلال 

والتي لا تتعلق فقط بكفایة رأس المال بل تتعدى ذلك لتشمل مستوى المخاطر التي تتعرض لها  ،لتقید بهاا

  ا.البنوك للعناصر داخل وخارج المیزانیة والمنهجیات المستخدمة في قیاسها وإدارته

  تعزیز الحوكمة ونظام تأمین الودائع المصرفیة الفرع الثالث:

على تحقیق الاستقرار المصرفي  1974رفیة منذ تأسیسها سنة بازل للرقابة المص لجنة عملت

مجموعة من التوصیات والاتفاقیات التي تساعد  إصداروالمالي على المستوى المحلي والدولي، من خلال 

، كما أنها اهتمت بكل الأسالیب المبتكرة التي تساعد على تحقیقه القیام بممارسات بنكیة آمنة على

  نظام تأمین الودائع.ة المصرفیة و والمتمثلة في الحوكم

بشكل  عملتلا یمكن أن  يتال ةالبنكی والرقابة الإشراف على هاتوصیاتوقد ركزت لجنة بازل في 

ولهذا فقد عرفت لجنة بازل الحوكمة حسب الإطار المخطط لها،  جید إذا لم تكن الحوكمة المؤسسیة تعمل

بین شركاء المصرف ( مساهمین، مودعین، دائنین، زبائن،  وتحدید العلاقة دارة الرشیدةالإالمصرفیة بأنها 

ومحاولة تلافي تعارض المصالح وذلك من خلال هیكل تنظیمي محكم مجلس الإدارة، الحكومة،...الخ)، 

یحقق مصالح الجمیع، ویضمن إدارة المصرف وخصوصا إدارة المخاطر بصورة واضحة وجیدة بما یؤمن 

                                                             
  بتصرف من: - 1

حاكم محسن محمد، حمد عبد الحسین راضي، حوكمة البنوك وأثرها في الأداء والمخاطرة، دار الیازوري العلمیة للنشر  -

  .94، ص 2013والتوزیع، عمان، الأردن، 

 .202، المرجع السابق، ص حمزة طیبي -
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في البنوك لهم مصلحة قویة  نوالمراقبی ن المشرفینإوبالتالي ف، 1لمصرفيالمحافظة على استقرار النظام ا

حوكمة مؤسسیة فعالة في كل منظمة بنكیة، حیث أن الخبرة الإشرافیة تشدد على  في ضمان وجود

 وجود المستویات المناسبة للمساءلة وفحص الأرصدة في كل بنك، فالحوكمة المؤسسیة المقبولة ضرورة

بین إدارة  ا تساهم في إیجاد علاقات تعاونیةنهأكثر سهولة، كما أ والمراقبین شرفینتجعل من عمل الم

  2.البنك والمشرفین

، من خلال إصدار الحوكمة المصرفیة داخل البنوك ممارسات ولهذا السبب قامت لجنة بازل بتعزیز

، حیث 1998 سنةوهذا منذ  مجموعة من الأعمال التي ركزت على أهمیة الحوكمة المؤسسیة في البنوك

أن الاستراتیجیات والأسالیب الفنیة الأساسیة للحوكمة المؤسسیة السلیمة داخل الجهاز  هذه الأعمال بینت

  3:المصرفي تتكون من عدة عناصر، نذكر منها

  ؛ذه المعاییربه توافر دلیل عمل ومعاییر للسلوك الملائم، ونظام لقیاس مدى الالتزام –

  ؛مؤسسة لیتم قیاس نجاح المؤسسة ومدى مساهمة الأفراد في هذا النجاحتوافر إستراتیجیة واضحة لل –

بدایة  التوزیع السلیم للمسؤولیات ومراكز اتخاذ القرار، متضمنا نظام هرمي لسلطات الاعتماد المتدرجة –

  ؛من الأفراد وحتى مجلس الإدارة

  ؛الحساباتوضع آلیة للتعاون والتفاعل بین مجلس الإدارة والإدارة العلیا ومراجعة  –

  ؛توافر نظم قویة للرقابة الداخلیة تتضمن وظائف المراجعة الداخلیة والخارجیة، ووظائف إدارة المخاطر –

تضارب المصالح في علاقات  احتمالرقابة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي یتصاعد فیها  –

ا ومتخذي القرارات الرئیسیة في المقترضین المرتبطین بالبنك وكبار المساهمین والإدارة العلی العمل مع

  ؛المؤسسة

الحوافز المالیة والإداریة للإدارة العلیا والتي تحقق العمل بطریقة ملائمة، وأیضا بالنسبة للموظفین  –

  ؛كانت في شكل مكافآت أو ترقیات أو أي شيء آخر سواء

  .تدفق مناسب للمعلومات سواء إلى داخل البنك أو خارجه –

                                                             
 .31حاكم محسن محمد، حمد عبد الحسین راضي، المرجع السابق، ص  - 1

2 - Bank For International Settlement, Enhancing Corporate Governance For Banking Organisations, Bank For 
International Settlement, February 2006, P2. 

 مبادئ إدارة مخاطر معدل 1998في: مبادئ إدارة مخاطر الائتمان (ماي  1998ثلت هذه الأعمال الصادرة سنة وتم ،(

)، إطار لنظم الرقابة الداخلیة في المنظمات البنكیة 1998(سبتمبر  )، تحسین شفافیة البنك1998الفائدة (سبتمبر 

 ).1998(سبتمبر

حالة دول  –لجنة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي حبار عبد الرزاق، الالتزام بمتطلبات  -  3

 .83، ص 2009، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد السابع، -شمال إفریقیا
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وضع المبادئ الأساسیة  ممارسات الحوكمة من خلال نة بازل بتحسینقامت لج 1999في سنة و  

بتحدیث وإضافة بعض المبادئ تماشیا مع  2006تم تعدیلها سنة والتي  ،للحوكمة المؤسسیة في البنوك

التطورات الحاصلة على الساحة المصرفیة، وأهمها الاهتمام بالمخاطر التشغیلیة التي یمكن أن یتعرض 

فلاسات والانهیارات التي حصلت في البنوك والمؤسسات المالیة ة وأن العدید من الالها البنك، خاص

  1نتجت عن سوء تقدیر المخاطر التشغیلیة ( الاختلاس، التدلیس، الغش في القوائم المالیة).

، كان هناك عدد من أوجه الفشل والهفوات في الحوكمة، 2006وعقب نشر إرشادات اللجنة سنة 

شملت مراقبة غیر كافیة من قبل مجلس الإدارة  2008ا خلال الأزمة المالیة العالمیة لسنة برز العدید منه

هیكلیات ونشاطات تنظیمیة مصرفیة معقدة دون مبرر، وإزاء هذه العلیا، إدارة مخاطر غیر كافیة،  للإدارة

یز الممارسات وبعد جهود طویلة لتعز  ،2006الخلفیة قررت لجنة بازل إعادة النظر في مبادئها لسنة 

والتي  2010 في البنوك قامت لجنة بازل بإصدار المبادئ المنقحة سنةالمؤسسیة  السلیمة للحوكمة

  2008.2لسنة  المالیة العالمیة عكست الدروس المستقاة من الأزمة

 لغيت لمبادئل منقحة مجموعةقامت لجنة بازل للرقابة المصرفیة بإصدار  2015وفي سنة 

عكست التطور الحاصل في مجال الحوكمة على  ،2010 سنة في اللجنة عن الصادرة التوجیهات

مستوى من الهیكل تحدید مسؤولیات كل بوذلك  ،المستوى العالمي مع زیادة التركیز على المخاطر

  3في معالجة وإدارة المخاطر. للبنك التنظیمي

 على المجالات ي البنوكالتي أصدرتها لجنة بازل فیما یخص الحوكمة المؤسسیة ف ترتكز المبادئو 

  4الرئیسیة التالیة:

   المجال الخاص بممارسات مجلس الإدارة:أولا/ 

أعماله  إستراتیجیةسؤولیته الكلیة، بما في ذلك المصرف بموهنا على المجلس أن یضطلع بنشاط 

الإدارة  رقابة فعالة على ومخاطره وتنظیمه، السلامة المالیة والحوكمة، وینبغي على المجلس أیضا توفیر

  وللقیام بهذه المسؤولیة ینبغي على المجلس:العلیا، 

                                                             
 .19زیدان محمد، المرجع السابق، ص - 1

  أنظر: - 2
- Bank For International Settlement, Enhancing Corporate Governance For Banking Organisations, Bank For 
International Settlement, February 2006. 
- Bank For International Settlement, Principles For Enhancing Corporate Governance, Bank For International 
Settlement, October 2010. 
3 - Bank For International Settlement, Guidelines Corporate Governance Principles For Banks, Bank For 
International Settlement, July 2015, P5. 
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  ممارسة حكم سلیم وموضوعي والحفاظ على المؤهلات والكفاءات المناسبة بشكل فردي أو جماعي؛ -1

  إتباع ممارسات حوكمة جیدة في جمیع عمله الخاص كمجلس؛ -2

جلس بتأمین رقابة فعالة ، مستقلة على أن یقوم المكون مدعوما بوظائف رقابة ومخاطر كفؤةیأن  -3

 علیها.

   مجال الإدارة العلیا:ثانیا/ 

أنشطة البنك تتفق مع أن وتحت توجیه مجلس الإدارة، یجب على الإدارة العلیا التأكد من 

  الأعمال والتحمل للمخاطر والسیاسات التي وافق علیها المجلس. إستراتیجیة

   مجال إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة:ثالثا/ 

هنا یجب أن یكون لدى المصرف وظیفة مستقلة لإدارة المخاطر مع سلطة كافیة، استقلالیة، موارد و 

وإمكانیة الوصول إلى مجلس الإدارة، كما یجب أن یتم تحدید المخاطر ومراقبتها على النحو المستمر 

التحتیة  البنىات إدارة المخاطر وهیكلی تعقیدردي وعلى مستوى الشركة، ویجب أن یواكب على المستوى الف

للرقابة الداخلیة أیة تغییرات في وضعیة مخاطر الصرف ووضعیة المخاطر الخارجیة، وتتطلب الإدارة 

الفعالة للمخاطر تواصل صریح وفي الوقت المناسب داخل وخارج المصرف حول المخاطر عبر المنظمة 

  وخلال التقاریر إلى مجلس الإدارة والإدارة العلیا.

   أي الحوافز والمكافئات: لتعویضاتمجال ارابعا/ 

وهنا یجب على المصارف أن تنفذ بالكامل مبادئ ممارسات سلیمة للتعویضات صادرة من مجلس 

  الاستقرار المالي.

   مجال هیكلیات المصارف:خامسا/ 

وهنا ینبغي أن یعرف المجلس والإدارة العلیا وأن یفهما ویوجها الهیكلیة العامة للمصرف وتطورها، 

منا أن الهیكلیة مبررة ولا تنطوي على تعقیدات غیر مبررة أو غیر مناسبة، وكذلك على الإدارة العلیا لیض

یجب أن یفهما الغرض من أیة هیكلیات تعیق الشفافیة، ویعیا المخاطر الخاصة والمجلس عند الضرورة 

  ا إلى تخفیف وتقلیل هذه المخاطر.یالتي قد تشكلها مثل هذه الهیكلیات ویسع

   مجال الإفصاح والشفافیة: دسا/سا

ویهدف هذا  ،فالشفافیة هي أداة للمساعدة على تأكید وتنفیذ المبادئ الرئیسیة لحوكمة جیدة

الخاصة بها ومساعدة  التوجیه إلى مساعدة المنظمات المصرفیة في تحسین أطر الحوكمة المؤسسیة

 مشرفین في تقییم نوعیة تلك الأطر.ال
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ن تطبیق هذه المبادئ یجب أن یكون متناسبا مع حجم، تعقید، هیكلة ة بازل إلى أكما أشارت لجن        

والأهمیة الاقتصادیة ووضعیة المخاطر للمصرف أو المجموعة التي ینتمي إلیها، كما أن تطبیق معاییر 

عد الحوكمة في أي من التشریعات یتوقع أن یتم متابعتها على نحو یتفق مع التشریعات والقوانین والقوا

   الوطنیة.

بالإضافة إلى اهتمام لجنة بازل بالحوكمة المصرفیة، اهتمت أیضا بأنظمة التأمین على الودائع 

التي تساعد في الحفاظ على ثقة الجمهور وبالتالي الحد من انتقال عدوى الأزمات ما بین البنوك، حیث 

سات ضمان الودائع لوضع وتطویر قررت لجنة بازل للرقابة المصرفیة التعاون مع الجمعیة الدولیة لمؤس

 2009مجموعة من المبادئ الأساسیة لنظم فعالة لتأمین الودائع المصرفیة، والتي تم إقرارها في جویلیة 

  عقب الأزمة المالیة العالمیة.

وتهدف لجنة بازل من خلال هذه المبادئ الأساسیة والتي صممتها لتكون قابلة للتكیف مع مجموعة 

، لأن تكون إطار عمل طوعي لممارسات فعالة في ضمان الودائع وتتمتع السلطات من ظروف الاقتصاد

فعالیة تأمین الودائع  الوطنیة بالحریة التامة لوضع التدابیر التكمیلیة اللازمة التي تراها ضروریة لتحقیق

فة على مصن مبدأ 18المبادئ الأساسیة لنظم فعالة لتأمین الودائع المصرفیة من وتتكون في بلادها، 

 1عشرة مجموعات كالتالي:

  المجموعة الأولى: مبادئ تحدید الأهدافأولا/ 

ضمان الودائع أو إصلاح  نظام اعتمادن الخطوة الأولى في إ: أهداف السیاسة العامة -1المبدأ  -1

ه النظام القائم هو تحدید أهداف السیاسة العامة المناسبة التي من المتوقع أن یحققها، وینبغي أن تكون هذ

د في تصمیم نظام ضمان التأمین، وتهدف نظم تأمین الودائع یالأهداف محددة رسمیا ومندمجة بشكل ج

     بشكل أساسي إلى تحقیق استقرار النظام المالي وحمایة المودعین.

لا بد من التخفیف من المخاطر الأخلاقیة عبر التأكد  التخفیف من المخاطر الأخلاقیة: - 2المبدأ  -2

ان الودائع یحتوي على میزات التصمیم المناسبة، من خلال عناصر أخرى من شبكة من أن نظام ضم

  أمان النظام المالي.

  المهام والسلطات: ثانیةالمجموعة الثانیا/ 

تأمین الودائع للمودعین وصولا سریعا إلى أموالهم یجب أن یؤمن نظام ضمان  :المهام - 3المبدأ  -1

سسة تأمین الودائع أو إعلامها قبل ذلك بوقت كاف عن المضمونة، لذلك ینبغي أن یتم إخطار مؤ 

                                                             
1 - Bank For International Settlement, International Association Of Deposit Insurers, Core Principles For 
Effective Deposit Insurance Systems, Bank For International Settlement, June 2009, P2-5. 
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وأن توفر وصول المودعین إلى المعلومات مقدما، كما ینبغي أن  ،الشروط التي قد تكون مطلوبة للسداد

متى وتحت أي  اوینبغي أیضا أن یعرفو  ،یكون للمودعین الحق القانوني بالسداد یصل لحدود التغطیة

الودائع عملیة السداد، والإطار الزمني الذي ستتم المدفوعات خلاله، ظروف سوف تبدأ مؤسسة تأمین 

  سواء تم إجراء أي دفع مسبق أو مؤقت وكذلك حدود التغطیة المطبقة. 

السلطات اللازمة للقیام بمهمتها  جمیعضمان الودائع  لمؤسسات یكونیجب أن  :سلطاتال -4المبدأ  -2

ة على تمویل إعادة القدر ؤسسات ضمان الودائع "تطلب جمیع معلى أن تكون محددة رسمیا، كما ت

وإبرام العقود، ووضع موازنات التشغیل والإجراءات الداخلیة، والحصول على معلومات آنیة  التسدید"،

  ودقیقة لضمان أن تفي بالتزاماتها فورا اتجاه المودعین.

  الحوكمة: ثالثةالمجموعة الثالثا/ 

سات ضمان الودائع من الناحیة العلمیة بالاستقلالیة تتمتع مؤسیجب أن  :حوكمةال -5المبدأ  -1

  القطاع الذي لا مبرر له.والشفافیة وأن تكون قابلة للمحاسبة ومعزولة عن أي تأثیر ومن 

  العلاقات مع المشاركین الآخرین بشبكات الأمان والقضایا عبر الحدود: رابعةالمجموعة الرابعا/ 

من الواجب وضع  إطار للتعاون  :رین بشبكات الأمانالعلاقات مع المشاركین الآخ -6المبدأ  -2

الوثیق وتبادل المعلومات على أساس روتیني فضلا عن العلاقة الخاصة فیما یتعلق بالمصارف، وذلك 

بین مؤسسة ضمان الودائع وغیرها من المشاركین الآخرین في شبكة أمان النظام المالي، وینبغي أن 

وقت المناسب (مع مراعاة السریة عند الحاجة)، ویجب أن یتم تنسیق تكون هذه المعلومات دقیقة وفي ال

  تبادل المعلومات وترتیبات التنسیق.

شرط ضمان السریة، ینبغي تبادل المعلومات بین مؤسسات ضمان  :قضایا عبر الحدودال -7المبدأ  -3

ي شبكات الأمان الودائع في مختلف البلدان وربما بین مؤسسات ضمان الودائع وغیرها من المشاركین ف

الأجنبیة الأخرى، في الظروف التي یكون فیها أكثر من مؤسسة لضمان الودائع مسئولة عن التغطیة، 

، ومن الضروري دعن السدا مسئولةفإنه من المهم تحدید أیة مؤسسة أو مؤسسات ضمان سوف تكون 

  غ المفروضة والأقساط.أن یتم إدراك ضمان الودائع الذي یقدمه نظام البلد الأم في تحدید المبال

  العضویة والتغطیة: خامسةالمجموعة الخامسا/ 

 یجب أن یكون نظام العضویة في نظام ضمان الودائع إلزامیا لجمیع العضویة الإلزامیة: -8المبدأ 

المؤسسات المالیة التي تقبل الودائع من أولئك الذین یعتبرون في أشد الحاجة إلى حمایة (على سبیل 

  التجزئة والشركات الصغیرة المودعة)، وذلك لتجنب سوء الاختیار. المثال مودعو
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یتوجب على واضعي السیاسات أن یحددوا بوضوح في القانون الرقابة الاحترازیة  التغطیة: - 9المبدأ  -1

وفي النظام الأساسي ما هي الودیعة القابلة للضمان، كما ینبغي أن یكون مستوى التغطیة محدودا لكن ذا 

بسرعة، ویغطي على نحو كاف الغالبیة الكبرى من المودعین لتحقیق  لتحدیدن یكون قابلا لمصداقیة وأ

  وأن یكون منسجما داخلیا مع السمات الأخرى لتصمیم نظام الودائع. ،أهداف السیاسة العامة للنظام

عندما یقرر بلد ما  :نتقال من غطاء ضمان شامل إلى نظام ضمان ودائع محدودالا  - 10المبدأ  -2

نتقال من غطاء ضمان شامل إلى نظام ضمان ودائع محدود التغطیة أو تغییر غطاء الضمان الشامل، الا

بأقصى سرعة تسمح بها ظروف البلد، كما یمكن أن یكون للغطاء الشامل عدد من  الانتقالیجب أن یتم 

للمواقف العامة  الآثار السلبیة إذا احتجزت طویلا، كما ینبغي أن یولي واضعو السیاسات اهتماما خاصا

  والتطلعات وذلك خلال الفترة الانتقالیة.

  المجموعة السادسة: التمویل سادسا/

توفر لنظام تأمین الودائع كل آلیات التمویل اللازمة لضمان السداد ی نینبغي أ التمویل: -11المبدأ  -1

تمویل إضافي بما في ذلك أسالیب الحصول على  ،السریع وفي الوقت المناسب عند مطالبة المودعین

مساند لأغراض السیولة عند الاقتضاء، كما یجب أن تتحمل المصارف المسؤولیة الرئیسیة لدفع تكالیف 

ضمان الودائع بالنسبة لنظم تأمین الودائع سواء كانت مسبقة، لاحقة أو هجینة باستخدام نظم الأقساط 

نظم الأقساط التفاضلیة المعدلة  التفاضلیة المعدلة بالخطر، ویجب أن تكون المعاییر المستخدمة في

جاهزة لإدارة نظام الأقساط  المخاطر شفافة لجمیع المشاركین، كذلك یجب أن تكون جمیع الموارد اللازمة

  التفاضلیة المعدلة المخاطر على النحو المناسب.

  المجموعة السابعة: الوعي العامسابعا/ 

ودائع فعالا، من الضروري أن یتم إطلاع لكي یكون نظام التأمین ال الوعي العام: - 12المبدأ  -1

  الجمهور على نحو مستمر حول فوائد وقیود نظام تأمین الودائع.

  : قضایا قانونیة محددةثامنةالمجموعة الثامنا/ 

والأفراد العاملین فیها بحمایة  ودائعالتأمین  تتمتع مؤسسةیجب أن  :الحمایة القانونیة -13المبدأ  -1

ن القرارات والإجراءات التي یتخذونها بحسن النیة خلال القیام بمهامهم، لكن قد ضد الدعاوي القضائیة بشأ

یطلب من الأفراد إتباع القواعد المناسبة لتضارب المصالح وقواعد السلوك وذلك لضمان أن یبقوا قابلین 

الظروف للخضوع للمحاسبة، كما یجب تحدید الحمایة القانونیة في التشریعات والإجراءات الإداریة وفي 

  المناسبة، تغطیة النفقات القانونیة للأشخاص القابلین للتعویض.
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تعطي مؤسسة یجب أن  التعامل مع الأطراف المخطئة في حال إفلاس المصرف: -14المبدأ  -2

ضمان الودائع أو السلطة الأخرى ذات الصلة سلطة التماس التعویض القانوني ضد الأطراف التي تعبر 

  ف.على خطأ في إفلاس المصر 

  المجموعة التاسعة: معالجة الفشل والإخفاقتاسعا/ 

تكون مؤسسة تأمین  یجب أن :الاكتشاف المبكر والتدخل في الوقت المناسب والمعالجة -15المبدأ  -1

الودائع جزءا من منظومة شبكة أمان النظام المالي التي تؤمن الاكتشاف المبكر والتدخل في الوقت 

للمصارف التي تواجه اضطرابات، كما یجب أن یتم تحدید أو اكتشاف وإیجاد الحل المناسب  ،المناسب

أو التي من المتوقع أن یكون فیها المصرف في  ،الحالة التي یكون فیها المصرف في صعوبة كبیرة

شبكات الأمان على أن  يعلى أساس معاییر محددة من قبل المشاركین ف ،صعوبة كبیرة في وقت مبكر

  . لیة التشغیلیة وسلطة العملیكون لها أیضا الاستقلا

یكون لمؤسسة تأمین الودائع إجراءات معالجة فعالة یجب أن  :إجراءات معالجة فعالة -16المبدأ  -2

تسهل قدرة مؤسسة ضمان الودائع على الإیفاء بالتزاماتها بما في ذلك تسدید المودعین بسرعة وبدقة وعلى 

ات السوق، زیادة عملیات الاسترداد على الأصول أساس عادل، التقلیل من تكالیف المعالجة واضطراب

  .حال الإهمال أو مخالفات أخرى يوتعزیز الانضباط من خلال الإجراءات القانونیة ف

  المجموعة العاشرة: سداد المودعین وعملیات الاستردادعاشرا/ 

عین نظام ضمان الودائع للمودیجب أن یؤمن  تسدید المبالغ المستحقة للمودعین: -17المبدأ  -1

تأمین الودائع أو إعلامها قبل وصولا سریعا إلى أموالهم المضمونة، لذلك ینبغي أن یتم إخطار مؤسسة 

ذلك بوقت كاف عن الشروط التي قد تكون مطلوبة للسداد وأن توفر وصول المودعین إلى المعلومات 

وینبغي أیضا أن  ،ةمقدما، كما ینبغي أن یكون للمودعین الحق القانوني بالسداد یصل لحدود التغطی

ظروف سوف تبدأ مؤسسة تأمین الودائع عملیة السداد، والإطار الزمني الذي ستتم  يمتى وتحت أ ایعرفو 

  المدفوعات خلاله، سواء تم إجراء أي دفع مسبق أو مؤقت وكذلك حدود التغطیة المطبقة.

مبالغ المستردة من یجب أن تشارك مؤسسة ضمان الودائع في عائدات ال الاسترداد: -18المبدأ  -2

من قبل مؤسسة  الاستردادأملاك البنك المفلس، ویجب أن یتم توجیه إدارة أصول البنك المفلس وعملیة 

  الاقتصادیة. حسب اعتبارات تجاریة ومزایاهبأو أي طرف آخر یقوم بهذا الدور  ضمان الودائع
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   التجاریة آثار تطبیق مقررات بازل على البنوك :لثالمبحث الثا

لتطبیق اتفاقیات لجنة بازل للرقابة المصرفیة آثار إیجابیة وسلبیة على البنوك التجاریة، حیث        

تتمثل الایجابیة منها في تحقیق أمان وسلامة البنوك ومن ثم تحقیق الاستقرار المصرفي ككل، بالإضافة 

ادلة لكون المعاییر ستتطبق ستدفع البنوك لممارسة نشاطها في بیئة تتمیز بالتنافسیة العإلى ذلك فهي 

المستوى الدولي، أما السلبیة منها فتتمثل في مجمل الآثار  وأعلى كل البنوك سواء على المستوى المحلي 

  .المباشرة التي ستنعكس على أعمال البنوك

سوف نركز على أهم الجوانب الأكثر تأثرا في البنك بهذه المقررات والتي تتمثل وفي هذا المبحث       

  الائتمان المصرفي.وال الخاصة)، السیولة المصرفیة و ي رأس مال البنك التجاري (الأمف

  البنوك التجاریة مالالأثر على رأس المطلب الأول: 

في البنك مع ضرورة رفع مستویاته،  الاحتفاظ برأس مال كافالفعالة تدرك ضرورة  البنكإن إدارة  

، حیث یعتبر عنصر الأمان للمصرف عملیاتهاد تترتب عن مكنها من تغطیة الخسائر التي قی الذيالأمر 

، مما وللمودعین، فكلما تم رفعه كلما حقق المصرف الاستقرار من جهة وجذب العملاء من جهة أخرى

  یساهم في نجاح أي مؤسسة مصرفیة على المدى الطویل.

   الفرع الأول: مفهوم رأس المال في البنوك التجاریة

عبارة عن الموجودات الصافیة للمصرف وتضم الاستثمارات بنك التجاري بأنه ال رأس مالیعرف       

ب المصرف یشیر رأس المال عادة إلى ماساهم به أصحاكما ، 1الأصلیة إضافة إلى المكاسب والأرباح

صات یالتغییرات السنویة التي تطرأ علیه، وتكون هذه المساهمة عبارة عن تخص عند التأسیس مضافا إلیه

  2لة إذا كان المصرف منشأة عامة أو عن القیمة المدفوعة للأسهم إذا كانت المنشأة خاصة.من الدو 

من خلال تتبع كتابات الاقتصادیین والمصرفیین حول رأس مال المصرف نجد أنها استخدمت و        

، عدة مصطلحات للدلالة علیه، كرأس المال الممتلك، رأس المال المصرفي، الأموال الخاصة بالمصرف

  وقد اتفقت على أن لرأس المال مفهومین:

  أولا/ المفهوم الضیق لرأس المال ( المفهوم المحاسبي، أو حق الملكیة):

  لهذا المفهوم فإن رأس مال المصرف یتحدد في إطار المعادلة المحاسبیة التالیة: وفقا       

                                                             
صادق راشد الشمري، إدارة المصارف الواقع والتطبیقات العملیة، الطبعة الأولى، دار الصفاء للنشر والتوزیع، الأردن،  - 1

 .175، ص2009

، 2013ته سعید، إدارة المصارف وخصوصیة العمل المصرفي، الطبعة الأولى، الذاكرة للنشر والتوزیع، عبد السلام لف - 2

 .55ص
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  + حقوق المساهمین)(الموجودات = المطلوبات + حق الملكیة) أو ( الأصول = الخصوم       

حقوق المساهمین) من رأس المال المدفوع والزیادات اللاحقة فیه، ثم كون حق الملكیة (ویت      

  1 الاحتیاطات المتنوعة والتي نلخصها فیما یلي:

ویتمثل في الأموال التي یحصل علیها المصرف من أصحاب المشروع عند بدء  :رأس المال المدفوع - 1

و تخفیضات قد تطرأ علیها في فترات لاحقة، والذي یكون على شكل أسهم مكتتب تكوینه وأیة إضافات أ

بها والمدفوع قیمتها والعائدة للمساهمین، وعادة ما تكون معظم أسهم البنك أسهما عادیة بقیمة اسمیة 

  موحدة، وفي بعض الأحیان یكون هناك أسهم ممتازة.  

وهي تمثل جزءا من  ،المشروعات لأسباب مختلفة تحتجز الأرباح بصفة عامة في :الأرباح المحتجزة - 2

 حقوق المساهمین ویرى البعض فیها وسیلة للحصول على الأموال اللازمة للاستثمار داخلیا.

ویمكن تقسیم الأشكال التي تتخذها الأرباح المحجوزة إلى الاحتیاطات والمخصصات والأرباح غیر المعدة 

  :وذلك على النحو التالي للتوزیع

تقتطع الاحتیاطات من الأرباح لمقابلة طارئ محدد تحدیدا نهائیا وقت تكوین  یاطات:الاحت  -

الاحتیاطي، وتفادیا لإظهار حجم الأرباح المحجوزة في حساب واحد ظهرت في المحاسبة عدة تسمیات 

 وهو احتیاطي یطلبه القانون وینص على أنلأنواع مختلفة من الاحتیاطات، فهناك الاحتیاطي القانوني 

وهو احتیاطي یكونه المصرف من تلقاء نفسه والاحتیاطي الاختیاري یكون بنسبة معینة من رأس ماله، 

 رباح یراد حجزها وإعادة استثمارها؛جزء من الأ من غیر أن یفرضه علیه القانون، حیث تمثل الاحتیاطات

لحقیقیة لها في تكون المخصصات في العادة من قیمة الأصول لتجعلها ممثلة للقیمة ا المخصصات: -

تاریخ إعداد المیزانیة طبقا لأسس التقییم المتعارف علیها لكل نوع من أنواع الأصول، وتحمل الأرباح 

  عادة بقیمة هذه المخصصات؛

معدة للتوزیع على  غیر حتیاطات والمخصصات تكونإن الا الأرباح غیر الموزعة ( الأرباح المدورة): -

التي تبقى بعد اقتطاع الاحتیاطات والمخصصات تكون قابلة للتوزیع  إلا أن المبالغ ،المساهمین كأرباح

                                                             
  بتصرف من: - 1

  .100- 99زنكري میلود، المرجع السابق، ص  -

دراسة حالة بنك القرض  – 1990أحلام بوعبدلي، سیاسات رأس المال في المصارف الجزائریة قبل وبعد إصلاحات  -

  .79، ص2011، جامعة غردایة، 13، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد -2006- 1987الجزائري  الشعبي

  . 55-54زیاد رمضان، محفوظ جودة، المرجع سابق، ص  -

، 2007النشر، الاسكندریة، مصر، محمد الصیرفي، إدارة المصارف، الطبعة الأولى، دار الوفاء لدنیا الطباعة و  -

 .25-24ص
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على شكل أرباح غیر موزعة وقد توزع الإدارة جزءا منها وتستبقي جزءا آخر  ،على شكل أرباح أسهم

  مدورة.

   ثانیا/ المفهوم الواسع لرأس المال:

ضیق المذكورة سابقا سندات وفق هذا المفهوم یشتمل رأس المال بالإضافة إلى مكوناته بالمفهوم ال

الحدیثة وتعتبر مصدرا خارجیا لرأس المال یصدرها المصرف  ، وهي من المصادرالدین طویلة الأجل

ویحتفظ بالأموال الناتجة عن هذا البیع ضمن أمواله الخاصة شریطة أن  ،ویبیعها للجمهور وللمؤسسات

  1عمال المصرف.یكون لسداد الودائع حق الأولویة على سدادها عند تصفیة أ

   الفرع الثاني: وظائف رأس المال في البنوك التجاریة

تختلف وظائف رأس المال في المصرف عن وظائفه في بقیة أنواع المنشآت الأخرى، ففي        

المنشآت غیر المصرفیة یستخدم رأس المال بالدرجة الأولى لتمویل شراء الموجودات الثابتة، كما یستخدم 

ن لآجال قصیرة وطویلة عندما تواجه المنشأة خسائر تنجم عن عملیاتها التشغیلیة ویمتصها لحمایة الدائنی

  رأس المال، دونما أي تأثیر عكسي على حقوقهم في موجودات المنشأة.

  2أما وظائف رأس المال في المصرف فتشتمل على ما یأتي:      

أته الحصول على الأموال من مصادر ي بدایة نشیصعب على البنك ف التوظیف في بدایة حیاة البنك: -

أخرى غیر رأس المال، وما قد یرد إلیه من ودائع، لذلك فإن لرأس المال دور أساسي في تمویل النشاط 

  الاقتراضي والاستثماري للمصرف خلال الفترة الأولى من نشأته؛

فإن الوظیفة  من أصول البنك التجاري، لذلك %85تمول الودائع ما یقرب حمایة أموال المودعین:  -

الأساسیة للجزء الرئیسي من حقوق الملكیة هي حمایة أموال المودعین من مخاطر الانخفاض في قیمة 

كما أن وظیفة رأس المال لا تقتصر على ضمان أموال المودعین في حالة التصفیة بل هذه الأصول، 

  ئر؛وظائفه رغم تعرضه للخساع ممارسة یقدرة البنك على أداء التزاماته فیزید أصول إضافیة بحیث یستط

البنك یتمثل في  إن أول استخدام لرأس مال: البنكالتي یستخدمها شراء الموجودات الثابتة تمویل  -

لا تمول عن طریق الودائع  شراء المباني والمعدات ونظم تكنولوجیا المعلومات الضروریة للعمل، والتي

                                                             
 .86-85أمین عبد االله، اسماعیل ابراهیم الطراد، المرجع السابق، صخالد  - 1

  بتصرف من: - 2

،    2015خلیل محمد حسن الشماع، المحاسبة الإداریة في المصارف، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن،  -

  .52-51ص

 .61- 60، ص 2013للنشر والتوزیع، حسن جمیل البدیري، البنوك مدخل محاسبي وإداري، مؤسسة الوراق   -
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ل أصولا ثابتة لا تحول إلى نقدیة إلا عند التصفیة، ولكنها تمول عن طریق رأس المال المدفوع، لأنها تمث

، وبما أن هناك احتیاطات سریة ناتجة ورأس المال هو البند الوحید الذي لا یتم أداؤه إلا عند تصفیة البنك

عن تقییم الموجودات الثابتة في السجلات والمیزانیة العمومیة، بأقل من قیمتها السوقیة بكثیر فإن قیمة 

  ؛ي السوق تزید عن قیمته الدفتریةرأس المال ف

: امتصاص الخسائر وتدعیم ثقة المودعین والسلطات الرقابیة حول قدرة المصرف على الصمود -

 یعطي رأس مال البنك ثقة كبیرة في قدرة البنك على الصمود أمام الصعوبات التي تعترضه أثناء عمله،

الجمهور، أي أن رأس المال المتین أو  لكي لا تؤدي هذه الصعوبات إلى سحب الودائع منه من قبل

الكافي یساعد في بقاء المصرف عاملا، وعلیه فالبنك ذو رأس المال الكبیر یستطیع البقاء مفتوح الأبواب 

ویتحمل خسائره من أرباحه بدون أن یؤدي ذلك إلى سعي الجمهور لسحب الودائع منه، ذلك السحب الذي 

یة الموجودات بسعر السوق وبصورة مستعجلة، وهذا هو السبب یزید في الخسائر بسبب الاضطرار لتصف

  الأساسي وراء اهتمام السلطات الرقابیة ( البنك المركزي) برأس المال المصرفي.

ذلك لأن مصدر رأس المال هو الذي یحدد كیفیة تعیین أو انتخاب تمثیل المالكین في إدارة المصرف:  -

كان المصرف في القطاع العام فإن الدولة تتولى بشكل أو آخر  مجلس الإدارة وتعیین المدیر العام، فإذا

بینما یتولى المساهمون من خلال الجمعیة العمومیة انتخاب أعضاء  ،تعیین أعضاء مجلس الإدارة

  المجلس إذا كان المصرف في القطاع الخاص.

  الفرع الثالث: أثر اتفاقیات بازل على رأس مال البنوك التجاریة

ل لجنة بازل في اتفاقیاتها الثلاث على وضع معیار موحد لمتطلبات كفایة رأس ركزت أعمالقد  

م الذي یلعبه رأس المال في البنوك وهو هوذلك للدور الم، توفره في البنوك التجاریة المال الواجب

المحافظة على سلامة ومتانة وضع البنك وسلامة النظام المصرفي بشكل عام، إذ یمثل الجدار الذي 

سیما أن البنوك تعمل في بیئة تكتنفها درجة لمتوقعة إلى أموال المودعین، ولاسرب الخسائر غیر ات عنیم

بازل الحد  مقرراتولهذا فقد حددت تعرضها لمخاطر عدیدة، عالیة من عدم التأكد، الأمر الذي ینشأ عنه 

حیث یجب لتي تواجهه، لدى البنك التجاري لمواجهة مختلف المخاطر االأدنى لرأس المال الواجب توفره  

حددت هذه النسبة بـ  وقد ،على البنوك الاحتفاظ برؤوس أموال موافقة لحجم الخطر الذي قد تتعرض له

المخاطر التشغیلیة  المواجهة المخاطر الائتمانیة ومخاطر السوق والذي أضیف له Iفي اتفاقیة بازل 8%

إضافة رأس مال بتطلبات أعلى لرأس المال وذلك فقد نصت على م III، أما اتفاقیة بازلIIفي اتفاقیة بازل
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، مع زیادة جودة ونوعیة رأس المال والمكون من %10.5لتصل النسبة إلى  %2.5التحوط والمقدر بـ 

  حقوق المساهمین.

  إن تطبیق هذه المتطلبات في البنوك التجاریة سیؤثر على رأس مالها، والشكل الموالي یبین ذلك:      

  ): تأثیر معاییر اتفاقیات بازل على رأس مال البنوك التجاریة2 -3الشكل رقم (

  

  

  

  

   من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر:  

-Eurogroup Consulting, Bâle 3: Quels impacts sur les métiers de la banque?, avril 2011, p 14, à partir du site 

internet: https://www.yumpu.com/fr/document/view/16888152/bale-3-quels-impacts-sur-le-metiers-de-la-banque 

-pdf-7818-ko, cosulté le: 10-12-2016. 

(بسط  الزیادة الإجمالیة لرأس المالاقیات لجنة بازل الثلاث تقوم إما على اتفمن الشكل نلاحظ أن 

الأمر الذي یؤدي  (مقام النسبة)، زیادة أوزان المخاطر عند الترجیحإضافة مخاطر أخرى أو أو  النسبة)

  .تكلفة رأس المال في البنوك التجاریة إلى زیادة

لرفع  افيإض رأس مالتوفیر التجاریة البنوك  ستوجب علىیمعاییر لجنة بازل تطبیق  نحیث أ      

من  بتكلفة عالیة مصادر جدیدة للحصول على رأس المالعن مما یجعلها تبحث  مستوى رؤوس أموالها،

  1والتي نوضحهما فیما یلي: الاعتماد على سیاستي رفع رأس المال خلال

   :سیاسة التمویل الخارجيأولا/ 

لغرض  أو جدیدة یتم الاكتتاب بها من قبل المساهمین القدماء ویتم ذلك بإصدار أسهم عادیة      

وفي الوقت الذي تمكن هذه السیاسة المصارف من الحصول على موارد جدیدة، إلا أنه  ،الاكتتاب العام

  یترتب علیها:

انخفاض في ربحیة السهم الحالیة خاصة إذا كان عائد الاستثمارات الجدیدة هو أقل من العوائد  -1

  الحالیة؛

                                                             
  بتصرف من: - 1

صادق راشد الشمري، إدارة المصارف الواقع والتطبیقات العملیة، الطبعة الأولى، دار الصفاء للنشر والتوزیع، الأردن،  -

  .181، ص2009

، المرجع -میة الجزائریةدراسة واقع البنوك التجاریة العمو  –نجار حیاة، إدارة المخاطر المصرفیة وفق اتفاقیات بازل  -

 .121السابق، ص

  رأس المال

الزیادة في متطلبات 

 رأس المال

الزیادة في 

تكلفة رأس 

  المال

 
  المخاطر

مخاطر أخرى أو الزیادة في  إضافة

 الأوزان الترجیحیة لبعض فئات الأصول 
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 تحمل تكالیف إصدار للأسهم الجدیدة وكذلك تحمل تكالیف تسویقیة وبعض المصاریف الإداریة -2

  ؛من قبل المستثمرین إذا كان البنك لا یحقق أرباحا أو لا یوزعها الذي قد لا یكون مرغوبا فیهو 

ء إن إصدار الأسهم الجدیدة یؤدي إلى دخول مساهمین جدد مما یؤدي إلى فقدان المساهمین القدما -3

 لحق الرقابة الإداریة خاصة في ظل اختلال القوة التصویتة لهم. 

  : سیاسة التمویل الداخلیة (احتجاز الأرباح)ثانیا/ 

تعد الربحیة إحدى أهم الأهداف الخاصة بالمؤسسات المالیة المصرفیة ویعكس حجم الأرباح 

 بنوكیة وحسن إدارتها، لذلك فإن الالمتحققة ومعدلات النمو فیها مدى الكفاءة في استخدام الموارد المال

منها أنها سوف تساهم في تعظیم القیمة  باستمرار لأسباب ومبررات متعددة تسعى إلى تعظیم أرباحها

السوقیة للأسهم، كما تمكن الإدارة من القیام بعملیات التطور والتوسیع ولذلك تلجأ بعض الإدارات إلى 

ها إلى حساب مستقل یطلق علیه الاحتیاطات، وعندما یزداد احتجاز نسبة من الأرباح المتحققة وإضافت

حجمها تلجأ المصارف عندها إلى إجراء عملیة الرسملة أي إضافة جزء أو كل هذه الاحتیاطات إلى رأس 

   :المال، وبالرغم من المزایا التي تحققها هذه السیاسة إلا أن

تكون أكبر من القیمة السوقیة عند عدم  قیمة السهم عند توزیع الأرباح مضافا إلیها قیمة التوزیع -1

 إجراء التوزیعات من الأرباح؛

قیمة أسهم البنك في الأسواق المالیة، الأمر الذي یؤدي  ربحیة السهم مما ینعكس سلبا على انخفاض -2

 ؛إلى انخفاض العائد على حقوق الملكیة

كون حجم الأرباح تتصف بصغر طاقتها الاستثماریة، حیث غالبا ما یحجم الأرباح المحتجزة  -3

  المحتجزة ضئیلا في السنة الواحدة؛

ات في تغطیة احتیاجاتهم ملاءمة لصغار المالكین الذین یعتمدون على هذه التوزیعهذه السیاسة غیر  -4

  الأساسیة.

  

  

  

  

  

  



  تطبیق مقررات لجنة بازل وآثارها على العمل المصرفي ---------- الفصل الثالث

 
179 

  البنوك التجاریة سیولةالأثر على : ثانيالمطلب ال

ن النقد في خزائن البنك حاضرا وجاهزا تسعى إدارة البنك التجاري دائما لضمان السیولة، بحیث یكو 

لتلبیة رغبات العملاء، تلك الرغبات التي لیس للبنك سیطرة علیها، مما یجعل البنك یحتفظ بنسبة كافیة 

من السیولة تمكنه من تلبیة هذه الاحتیاجات ولا یجعلها مجمدة في أصول تفقده المرونة وتعرضه 

  للأزمات.

  البنوك التجاریة السیولة في مفهومالفرع الأول: 

  لقد وردت عدة تعاریف حول السیولة في البنوك التجاریة والتي یمكن تلخیصها فیما یلي:       

قدرة المصرف على مواجهة التزاماته والتي تشمل وبصورة أساسیة تلبیة طلبات المودعین للسحب "هي  -

 1؛"تیاجات المجتمعوتلبیة طلبات الائتمان أي القروض والسلفیات لتلبیة اح ،من الودائع

توفیر النقود بالكمیات وفي الأوقات التي یحتاجها البنك بتكالیف مقبولة، حیث یعد البنك ذا سیولة "هي  -

عندما یكون بإمكانه توفیر النقد اللازم لمصاریفه بتكالیف معقولة وفي الأوقات اللازمة، وهذا یعني إما أن 

أن یكون بإمكانه توفیرها بالاقتراض أو بیع بعض اجة، وإما یكون للبنك الأموال النقدیة السائلة عند الح

 2؛"الأصول

قدرة المصرف التجاري على تسدید جمیع التزاماته التجاریة نقدا، والاستجابة لطلبات الائتمان "هي  -

ومنح القروض الجدیدة، وهذا ما یستدعي توفر نقد سائل لدى المصارف بشكل كاف، مع سهولة الحصول 

بعض الموجودات وبالسرعة الكافیة دون التضحیة بقیمة هذه  ریق القدرة على تسییلعلى نقد عن ط

  3؛"الموجودات أو الاقتراض من المؤسسات المالیة الأخرى أو إصدار أسهم جدیدة

قدرة المصرف على مواجهة التزاماته المالیة للمودعین بالدرجة الأساس وبقیة الالتزامات الأخرى "هي  -

والعاملین وغیرهم، مما یستلزم توفر النقد السائل لدى المصرف أو إمكانیة رضین كالمقرضین والمقت

 4."الحصول علیه عن طریق تسییل بعض أصوله وتحویلها إلى نقد بسرعة وسهولة ودون خسائر

 اجمیع التزاماتهعلى تسدید البنوك التجاریة قدرة ومن خلال ما سبق یمكن تعریف السیولة بـأنها         

 توفربما ی ،وغیرها من الالتزامات الاستجابة لطلبات الائتمانتلبیة طلبات سحب المودعین و  مثلة فيالمتو 

 سهولة.بإلى نقد سائل بسرعة و بعض أصوله  تحویلأو عن طریق  یهنقد سائل لد من 

                                                             
 .39حسن جمیل البدري، المرجع السابق، ص  - 1

 .273، ص 2008هشام جبر، إدارة المصارف، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، مصر،  - 2

 .181، المرجع السابق، ص-مدخل إدارة المخاطر –أسعد حمید العلي، إدارة المصارف التجاریة  - 3

 .109ص  عبد السلام لفته سعید، إدارة المصارف وخصوصیة العمل المصرفي، المرجع السابق، - 4
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البنك ضمان بقاء لتمثل أحد الأهداف الإستراتیجیة  التجاریة حیثك للسیولة أهمیة كبیرة في البنو و       

جهات حكومة،  عملاء،یبة لدى الأطراف المتعاملة معه (ب البنك سمعة طكست ، حیثواستمراره ونموه

الحفاظ على هذه السمعة وتنمیتها حیث أن تمكنه من ملاك ...)، وكذلك بنوك، بنك مركزي، مستثمرون، 

في  لسیولةلالجیدة ارة دالإتؤدي ، كما عدم سداد التزامات البنك في مواعیدها یؤدي إلى تشویه سمعته

من جهة، ومن جهة  انخفاض تكلفة الحصول علیهامع ى سهولة الحصول على مصادر تمویل إل البنك

 يفنقدیة أو مأزق العجز النقدي  وإلى عدم الوقوع في ثغرات نع وجود أموال عاطلة دون استخدامم أخرى

ادة ربحیة البنك وزیادة ثقة مجتمع یي إلى ز الأمر الذي یؤد، یرة وبالتبعیة المخاطر المالیةالفترات القص

 1الأعمال في إدارة البنك.

   البنوك التجاریة السیولة في قیاسمؤشرات  الفرع الثاني:

نجد  إن سیولة المصرف التجاري لیست ثابتة بل في تغیر مستمر ومن أهم العوامل المؤثرة فیها       

رصید عملیات المقاصة بین  ،لزبائن مع الخزینة العامةمعاملات ا ،عملیات الإیداع والسحب على الودائع

  .رصید رأس المال الممتلكو موقف البنك المركزي بالنسبة للمصارف  ،المصارف

السیولة،  نسب احتساب من انطلاقا لدیها التي السیولة عن معلومات التجاري البنك إدارة لدى تتوفرو        

 هذه وتندرج معینة زمنیة لحظة في التجاري، البنك هذا في السیولة وضعیة عن واضحة صورة لنا لتعطي

  2التالي: النحو على شمولها درجة في تتدرج مستویات ثلاثة على النسب

 القانوني الاحتیاطي نسبة :الأول المستوىأولا/  

 والتي يالمركز  البنك لتعلیمات طبقا حسابها یتم التي النسبة القانوني النقدي الاحتیاطي بنسبة یقصدو       

 حمایة بهدف الودائع من لدیه بما معینة نسبةبو  فوائد بدون دائنة بأرصدة لدیه بالاحتفاظ التجاریة البنوك تلزم

 النقدیة والسیاسة یتماشى لا بما الودائع خلقو  النقود منح في البنوك هذه توسع وعدم جهة، من المودعین حقوق

  :التالیة للمعادلة وفقا النسبة هذه وتحتسب ،أخرى جهة من المتبعة

                                          

                                                             
بتصرف من: طارق عبد العال حماد، إدارة السیولة في الشركات والمصارف، الدار الجامعیة، الاسكندریة، مصر،  - 1

 .13، ص2012

  بتصرف من: - 2

  .42- 41حسن جمیل البدیري، المرجع السابق، ص  -

  .112- 111عبد السلام لفته سعید، المرجع السابق، ص  -

 .76-75رایس حدة، المرجع السابق، ص  -
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  أرصدة نقدیة مودعة لدى البنك المركزي                                          

  100 ×                                                  نسبة الاحتیاطي القانوني =        

 )( قیمة إجمالي الودائع + التزامات أخرى                                       

 كما الحاجة، وقت في اللازمة السیولة على للحصول التجاریة للبنوك ضمان بمثابة النسبة هذه تعتبرو        

 ،وملائم ضروري تمویل إلى البنوك هذه تحتاج فترات فيو  استثنائیة حالات في إلا تخفض لا النسبة هذه أن

  ي.المركز  البنك إدارة مجلس طرف من حددةم نسبة هيو 

  النقدي الرصید نسبة :الثاني المستوىثانیا/ 

 التي الظروف لاختلاف ونظرا والإیداع، السحب بعملیات التجاري البنك في النقدي الرصید یتأثر       

 انه إلا التجاري كللبن النقدي الرصید حجم في تغیر ذلك عن ترتبوی ،یتعادلان لا عادة فإنهما فیهما تتحكم

  یلي: ما خلال من الرصید هذا نسبة تحسین یمكن

  المنظمات؛ و الأفراد جانب من جدیدة نقود إیداع –

   المتعاملین؛ أو للعملاء البنك أقرضها أن سبق قروض سداد –

  مثلا؛ مالیة أوراق بضمان المركزي البنك من الاقتراض –

  الاحتیاطات؛ تجمید طریق عن ولیس نقدي، شكل في البنك مال رأس زیادة –

 .المقاصة عملیات نتیجة الأخرى البنوك لدى للبنك دائن رصید وجود –

 خلال منإما بقسمة النقدیة في خزینة البنك على إجمالي الودائع، أو  النقدي الرصید نسبة وتحتسب       

  :التالیة المعادلة

  ي+ نقدیة جاهزة لدى البنكأرصدة نقدیة مودعة لدى البنك المركز                           

  100  ×                                                                     =  نسبة الرصید النقدي

  ( قیمة إجمالي الودائع + التزامات أخرى)                                

 فرصة كل اغتنام علیه یجب بل حسب،ف النسبة هذه على الحفاظ عند یتوقف أن یجب لا البنك هدف إن      

 وبالتالي والإیداع السحب عملیات حیث من العملاء رغبات في التحكم یستطیع لا فالبنك ،الربح تؤدي إلى

 السیولة على المحافظة في والمتمثلان المنشودین الهدفین له لیحقق منطقیا ترتیبا أصوله یرتب أن علیه

  .ممكن ربح أقصى وتحقیق

                                                             
 -  وهي تقترب من صفة الودائع وعلى البنك التجاري الوفاء بها إما حالا أو في أقرب وقت وتتمثل في: شیكات وحوالات

 .رى + مبالغ مقترضة من البنك المركزيوخطابات اعتماد دوریة مستحقة الدفع + أرصدة مستحقة للبنوك الأخ
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 العامة السیولة نسبة: الثالث وىالمستثالثا/ 

 على البنك هذا لقدرة مقیاس فهو التجاري، البنك سیولة على دلالة المعاییر أكثر المعیار هذا یعتبر       

 المعادلة خلال من العامة السیولة تحسبو  ،، وهي نسبة قانونیة یراقبها البنك المركزيالجاریة بالتزاماته الوفاء

  :التالیة

  أرصدة نقدیة مودعة لدى البنك المركزي+ نقدیة جاهزة لدى البنك                     

  + أصول شدیدة السیولة                     

  100 ×                                                               نسبة السیولة العامة =        

  قیمة إجمالي الودائع + التزامات أخرى) (                                            

 إذا الفرد فالبنك مجتمعة، البنوك وسیولة البنك سیولة بین جوهري فرق هناك إلى أن الإشارة وتجدر       

 لیعید سواء المركزي البنك إلى یلجأ أن یستطیع فإنه مودعیه، طلبات لمقابلة إضافي نقدي رصید إلى احتاج

 في عجز لتغطیة السبل من وغیرها الأخرى، البنوك إلى یلجأ أو بضمانها قترضی أو لدیه أوراق بعض خصم

 .لدیه السیولة

 بعضها على البنوك تعتمد أن تستطیع فلا سیولة، أزمة إلى مجتمعة التجاریة البنوك تعرضت إذا أما       

 بكمیات القانوني النقد خلقی أن ستطیعی يذال المركزي البنك إلا أمامها یكون لاو  ،السیولةلحل مشكلة  البعض

  .النقود من النوع لهذا الجمهور طلب في العادیة غیر الزیادة لمقابلة كافیة

  الفرع الثالث: أثر اتفاقیات بازل على سیولة البنوك التجاریة

فبالإضافة إلى الحد ، IIIلقد ظهر اهتمام لجنة بازل بالسیولة المصرفیة في اتفاقیتها الأخیرة بازل 

والواجب للسیولة  جدیدتین نسبتینكفایة رأس المال المحدد في الاتفاقیات الثلاث، أضافت اللجنة الأدنى ل

)، والثانیة على LCRنسبة تغطیة السیولة بها، الأولى على المدى القصیر ( على البنوك التجاریة الوفاء

    ).NSFRنسبة صافي التمویل المستقر المدى الطویل (

  ، والشكل الموالي یبین ذلك:سیولتهافي البنوك التجاریة سیؤثر على إن تطبیق هذه المتطلبات 

  

 

  

                                                             
 -  أو الحصول بضمانها أو مقابلها على  مختلف العناصر التي یمكن تحویلها إلى نقد بسرعةالأصول شدیدة السیولة هي

أوراق تجاریة ، الخزینة ناتأذو ، شیكات تحت التحصیل، الذهب وعملات أجنبیة: النقد من البنك المركزي وتشمل

 . الحكومیة والمضمونة المالیة الأوراق، لدفع خلال ثلاثة أشهرمخصوصة تستحق ا
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  البنوك التجاریة سیولة): تأثیر معاییر اتفاقیات بازل على 3 -3الشكل رقم (

  

 

  

  

  

 : من إعداد الطالبة بالاعتماد على المصدر:

-Eurogroup Consulting, Bâle 3: Quels impacts sur les métiers de la banque?, avril 2011, p 14, à partir du site 

internet: https://www.yumpu.com/fr/document/view/16888152/bale-3-quels-impacts-sur-le-metiers-de-la-banque 

-pdf-7818-ko, cosulté le: 10-12-2016. 

متطلبات السیولة على المدى القصیر وعلى المدى الطویل تستوجب  تطبیق من الشكل نلاحظ أن       

مما یدفع البنوك إلى البحث عن موارد  ،على البنوك الاحتفاظ بمخزون إضافي من الأصول عالیة السیولة

  .إلى زیادة تكلفة توفیر السیولة داخلها ؤديتمالیة معتبرة 

حوز أصول سائلة عالیة الجودة في البنوك التجاریة سیجعلها ت LCRن تطبیق نسبة تغطیة السیولة إ      

فورا من أجل یة الأصول أو تحویلها إلى سیولة نقدهذه استخدام غیر مشحونة بالمصاریف، بحیث یمكن 

ما مستمدة في زمن یكون فیه جلب السیولة صعب المنال یو  30أ خلال تلبیة احتیاجاتها المالیة التي تطر 

توفیر ستلزم یفي البنوك التجاریة ف NSFRالنسبة الصافیة للتمویل المستقر تطبیق  ، أما1في أسواق التمویل

بشكل سلیم لمدة سنة في تمكنه من مواصلة نشاطه  ،ویل الأجلطالالمتوسط و مستقرة على المدى  موارد

نتیجة تراجع الربحیة والأداء أو تراجع تنقیط قروض أو أوراق البنك أو ، غط قد تمتد في المستقبلترات ضف

  2الأطراف المقابلة في عقود المشتقات أو أي حادث قد یؤثر سلبا على نشاط البنك وأصوله.

بعیة لنوع تنویع مصادرها من السیولة للحد من أیة ت جب على البنوكستو یبالاضافة إلى ما سبق و        

، كما أن الخوف من حدوث أزمات سیولة في المستقبل یجعلها تقلل من معین من الموارد مثل الودائع

توظیفاتها وتركز على الاستثمارات القصیرة الأجل والمضمونة العائد كالأوراق المالیة الحكومیة والدیون 

 3الخاصة التي یكون تنقیطها الائتماني جید.

  

                                                             
1- Basel Committee On Banking Supervision, Basel III: International Framework For Liquidity Risk 
Measurement, Standards And Monitoring, OP-CIT, P 3.  
2 - IPID, P 25. 

دراسة واقع البنوك التجاریة العمومیة  –المخاطر المصرفیة وفق اتفاقیات بازل بتصرف من: نجار حیاة، إدارة  -  3

 .121، المرجع السابق، ص-الجزائریة

  نسبة تغطیة السیولة

)LCR(  

یوم عن طریق  30تغطیة لمدة 

  أصول عالیة السیولة

الزیادة في 

توفیر تكلفة 

  السیولة

 

 

نسبة الصافیة للتمویل ال

  )NSFR المستقر (

مویل على المدى ضمان الت

  الطویل
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  المصرفي ثر على الائتمانالأ : ثالثالمطلب ال

منه لا سیما تولي البنوك التجاریة أهمیة بالغة للنشاط الائتماني، وذلك نظرا للفوائد التي یحققها 

كنها لا تخلو من مخاطر إذا ولنسبة كبیرة من موارده المختلفة، تحقیق هدف الربحیة، مما یستلزم استخدام 

تتحول إلى أزمة مصرفیة تهدد استقرار  االبنك وسرعان م لم یتم التحكم فیها تؤدي إلى حدوث أزمة داخل

  النظام المصرفي ككل.

  الفرع الأول: مفهوم الائتمان المصرفي 

لقـد وردت عدة تعاریف حـول الائتمان المصرفي، حیث تعود أصل كلمة ائتمان إلى الكلمة اللاتینیة        

"CREDO" " والناشئة من تركیب مصطلحین أحدهماCRADو یعني في اللغة السنسكریتیة "الثقة"، " وه

  1في اللغة اللاتینیة "أضع" وبذلك یصبح المعنى العام للكلمة "أضع الثقة". التي تعني" و DOهو" والثاني

  ومن هذه التعاریف نذكر: 

عقد یلتزم به المقرض أن ینقل إلى المقترض ملكیة مبلغ من النقود، على أن یرده إلیه "الائتمان هو  -

2؛"عند نهایة مدة القرض وذلك مقابل فائدة المقترض
  

الثقة التي یولیها البنك لشخص ما، حیث یضع تحت تصرفه مبلغا من النقود أو یكلفه "الائتمان هو  -

فیه لفترة محددة یتفق علیها بین الطرفین، ویقوم المقترض في نهایتها بالوفاء بالتزامه، وذلك لقاء عائد 

  3؛"قترض یتمثل في الفوائد والعمولات والمصاریفمعین یحصل علیه البنك من الم

ل حریة على أصل حقیقي أو على قوة منح الثقة والحصول الفعلي والفـوري وبك"منح ائتمان معناه  -

شرائیة، مقابل وعد أن نفس الأصل أو أصل مساو له سیعاد في أجل محدد، وفي أغلب الأحیان مع 

أي خطر الخسارة الجزئیة أو الكلیة التي تتضمنها طبیعة  مكافأة الخدمة المقدمـة والخطر المحتمل،

 4؛"الخدمة

                                                             
، 2015لطبعة الثانیة، الجزائر، التقنیات البنكیة وعملیات الائتمان، دیوان المطبوعات الجامعیة، ا، سلیمان ناصر  -  1

 .49ص

دار النهضة  تمویل مع شرح لمصدر القروض وبیان كیفیة معاملته ضریبیا،عبید علي أحمد الحجازي، مصادر ال - 2

 .72، ص 2001 العربیة، الإسكندریة،

 ،2003 القاهرة، ،صلاح الدین حسن السیسي، القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، عالم الكتاب، الطبعة الأولى - 3

  .25ص
4 - BOUYAKOUB Farouk, L'entreprise Et Financement Bancaire, Casbah Edition, Alger, 2000, P17. 
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وضع مبلغ من المال من طرف المقرض ویسمى الدائن بین أیدي المقترض ویسمى "الائتمان هو  -

على أن یدفع المقترض فائدة مقابل اقتراضه ویسدد مبلغ القرض  ،المدین لفترة زمنیة معینة ولغرض معین

 1."فعة واحدة بتاریخ معین أو على عدة دفعات محددة التواریخحسب الاتفاق، إما د

ویسمى  ذلك العقد الذي یتم بین المقرض (البنك) أنهومن خلال ما سبق یمكن تعریف الائتمان بـ

، حیث یتخلى فیه المقرضون عن ملكیة مبلغ من النقود في مقابل وعود ویسمى المدین والمقترض الدائن

، وذلك مقابل حصول المقرض إما دفعة واحدة أو على عدة دفعات المستقبل من المقترضین بالدفع في

  على عائد معیـن یتمثل في الفوائد والعمولات والمصاریف.

والائتمان یكون على نوعین القرض والاعتماد، فالقرض یعني تقدیم مبلغ معین من المال دفعة 

من قبل المصرف بوضع مبلغ من المال  واحدة من قبل المصرف إلى العمیل، أما الاعتماد فهو تعهد

ولا یدفع الفوائد إلا على المبالغ المستعملة  ل مدة معینة لیسحب منه ما یشاء،تحت تصرف العمیل خلا

 2فعلا.

  3وترتكز عملیة الائتمان على العناصر التالیة:

) وواضح حیث یفترض وجود دائن (هو مانح الائتمان) ومدین (هو متلقي الائتمانعلاقة مدیونیة:  -1

  بالضرورة قیام عنصر الثقة بینهما؛أنه یفترض هنا 

وهو المبلغ النقدي الذي أعطاه الدائن للمدین والذي یتعین على الأخیر أن یقوم برده  وجود دیـن: -2

  ذا یظهر ارتباط الائتمان بالنقود؛للأول، وفي ه

التخلص منها، وهذا الفارق وهي الفترة التي تمضي بین حدوث المدیونیة و  الأجـل أو الفارق الزمني: -3

 ت الفوریة والمعاملات الائتمانیة؛الزمني هو العنصر الجوهري في الائتمان ویمیز بین المعاملا

وتتمثل فیما یمكن أن یتحمله الدائـن نتیجة انتظاره على مدینه، ناهیك عن احتمال عدم المخاطرة:  -4

 زیدا بمبلغ معین هو "الفائدة".دفع الدین ؛ ولعله من ضمن أسباب حصول الدائن على دینه م

  

                                                             
، 2015خدیجة خالدي، عبد الرزاق بن حبیب، أساسیات العمل المصرفي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 1

 .69ص

 .49سلیمان ناصر، التقنیات البنكیة وعملیات الائتمان، المرجع السابق، ص  - 2

  من : بتصرف - 3

 ،2003، مصر الدار الجامعیة، مقدمة في النقود وأعمال البنوك والأسواق المالیة، النعیم مبارك،عبد  محمود یونس، -

  .108ص

  .121ص ،2005، مصر،دار الجامعة الجدیدة اقتصادیات النقود والتمویل، أسامة محمد الفولي، زینب عوض االله، -
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  الفرع الثاني: السیـاسة الائتمانیة للبنـوك التجاریة

مجموعة المبادئ والمفاهیم التي تضعها الإدارة العلیا لكي تهتدي بها السیاسة الائتمانیة بأنها  تعرف

ارات عند البت مختلف المستویات الإداریة عند وضع برامج وإجراءات الإقراض، ویسترشد بها متخذو القر 

  2بما یحقق الأغراض التالیة:، 1في طلبات الإقراض

 ضمان المعالجة الموحدة والموضوعیة للموقف والحالات الموافقة؛ –

توفیر عامل الثقة لدى الموظفین والإدارة التنفیذیة وبالتالي اجتناب أیة حالة من حالات التردد أو  –

 الوقوع في الخطأ؛

عة التصرف واتخاذ القرارات اللازمة دون الرجوع إلى المستویات الإداریة تهیئة المرونة الكافیة أي سر  –

 العلیا، ووفقا للحالة أو الموقف وخاصة عندما تكون ضمن إطار الصلاحیة المخولة؛

 التأكد من سلامة القروض التي یمنحها المصرف وتحقیق عوائد مرضیة لتنمیة أنشطة المصرف؛ –

 ة الإقراض في مراحلها المختلفة؛توفیر الرقابة المستمرة على عملی –

  تعزیز المركز الإستراتیجي والتنافسي للمصرف في السوق المالي والمصرفي. –

   3وتتكـون السیـاسة الائتمانیة من المكونات التالیة:

  حجـم الأموال المتاحة للإقراض: أولا/ 

عن  –ي لحظـة في أ –عادة ما تنص سیاسات الإقراض على أن لا تزید القیمة الكلیة للقروض 

نسبة معینة من الموارد المالیة المتاحة، التي تتمثل أساسا في الودائع والقروض ورأس المال، وهي بهذا 

الشكل تعد سیاسة مرنة یرتفع وینخفض في ظلها حجم الاستثمار في القروض وفقا للارتفاع أو الانخفاض 

على مدى الاستقرار الذي تتصف به  – إلى حد كبیر –في حجم تلك الموارد، وتتوقف النسبة المقررة 

  ودائع البنك.

                                                             
 .76ص ،خدیجة خالدي، عبد الرزاق بن حبیب، المرجع السابق - 1

مؤید عبد الرحمان الدوري، إدارة البنوك مدخل كمي واستراتیجي معاصر، دار وائل للنشر،  صلاح حسن الحسیني، - 2

 .126ص الأردن،

  بتصرف من: - 3

 الإسكندریة، الطبعة الثالثة،، منیر إبراهیم هندي، إدارة البنوك التجاریة: مدخل اتخاذ القرارات، المكتب العربي الحدیث -

  .216- 215ص ،2002

 الدار الجامعیة، ة (البورصة والبنوك التجاریة)،یمحمد صالح الحناوي، سیدة عبد الفتاح عبد السلام، المؤسسات المال -

  .270- 269، ص2001 الإسكندریة،

  .149، المرجع السابق، ص - مدخل إدارة المصارف -أسعد حمید العلي، إدارة المصارف التجاریة -
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ومن المتوقع أن یسترشد القائمون على التنفیذ بالنسبة المقررة للإقراض، ففي فترات الرواج ینبغي        

علیهم تحقیق تلك النسبة دون حدوث تجاوز، یكون من شأنه أن یضعف مركز البنك من حیث السیولة، 

نخفاض النسبة الفعلیة للإقراض عن النسبة المقررة، وذلك في حدود ما هو سائد وفي فترات الكساد یتوقع ا

  بین البنوك المنافسة المماثلة من حیث الحجم.

   تشكیلة القـروض:ثانیا/ 

إن البنوك تلجأ إلى تنویع القروض الممنوحة وذلك لغرض تخفیض المخاطر؛ وفي هذا الصدد 

على سبیل المثال هناك تنویع وفقا لتاریخ الاستحقاق، تنویع على توجد العدید من استراتیجیات التنویع، ف

 أساس الموقع الجغرافي للنشاط الذي یوجه إلیه القرض والتنویع وفق قطاعات النشاط.

  مستویات اتخاذ القرار: ثالثا/ 

تحدد سیاسات الإقراض المستویات الإداریة التي یقع على عاتقها البت في طلبات الاقتراض بما 

ن عدم ضیاع وقت الإدارة العلیا في بحث قروض روتینیة، مما یسرع في اتخاذ القرار خاصة عندما یضم

تكون حاجة العمیل إلى الأموال عاجلة، وحتى یتحقق ذلك عادة ما تنص سیاسة الإقراض على حد أقصى 

 للقرض الذي یقدمه كل مستوى إداري.

الإقراض ولجنة الإقراض المختصة، على تقریر  وفي جمیع الأحوال ینبغي أن یحصل مدیر إدارة      

  دوري یوضح حالة القروض التي تم البت فیها على كافة المستویات وذلك كنوع من المتابعة. 

  شروط الإقراض: رابعا/ 

ینبغي أن تنص سیاسات الإقراض على حد أقصى لقیمة القرض الذي یمكن أن یقدمه البنك، وعلى 

روض التي یقدمها البنك، وما إذا كان من الممكن إتباع معدل فائدة ثابت حد أقصى لتاریخ استحقاق الق

 طوال فترة القرض.

كما تتضمن سیاسة الإقراض أبعاد أخرى مثل المدى الذي یقبله المقرض بالنسبة للضمانات       

 وأنواعها وشروطها، والعلاقة التنظیمیة بین العمیل والبنك. 

   ملفات القرض:خامسا/ 

تخصیص ملف لكل قرض یتضمن طلب الاقتراض والقوائم المالیة عن السنة الحالیة  حیث یجب  

وعن سنوات سابقة، وأي تقریر حصل علیه البنك من الغیر بشأن العمیل، وینبغي أن یتضمن الملف 

كذلك سجل تاریخي عن مدى التزام العمیل بالاتفاق مع البنك، والأرباح التي حققها البنك من القروض 

 بق للعمیل الحصول علیها، وملخص دوري عن موقف العمیل في علاقته مع البنك. التي س
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  متابعة القروض: سادسا/ 

تنص سیاسة الإقراض على ضرورة متابعة القروض التي تم تقدیمها، وذلك لاكتشاف أي صعوبات   

 محتملة في السداد بما یسمح باتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب.

 اتفاقیات بازل على الائتمان في البنوك التجاریةتطبیق الث: أثر الفرع الث

التجاریة والتي تدر عوائد یعتبر الائتمان المصرفي من أهم أوجه الاستخدامات التي تتبناها البنوك        

مكن أن تعرض البنك رة محفظة الائتمان بكل حذر فمن الممخاطر، وإذا لم یتم إدابالنها محفوفة كلكبیرة 

كونه السبب  النظام المصرفي ككل لأزمة؛ هذا ما جعل لجنة بازل تولي أهمیة كبیرة للائتمان المصرفيو 

والتي  Iإصدارها لاتفاقیتها الأولى بازلوالذي یظهر جلیا من خلال  الرئیسي لحدوث الأزمات المصرفیة

 تم تحدید IIي اتفاقیة بازلاهتمت بالمخاطر الائتمانیة، والتي حددت معدل كفایة رأس المال لمقابلته، وف

 حافظتفقد  IIIمخففات الائتمان في البنوك، أما اتفاقیة بازل تحدیدقیاس المخاطر الائتمانیة و لأسالیب 

على نفس الطرق مع رفع بعض أوزان المخاطر والتشدید في عملیات التوریق المصرفي لكي لا یسبب 

  أزمة مصرفیة.

في البنوك التجاریة سیؤثر على التي حددتها مقررات بازل لسیولة إن تطبیق متطلبات رأس المال وا      

والتشدد في تمویل من قدرة البنوك على تقدیم الائتمان د ویخفض حجم السیولة الموجهة للاقتراض، مما یح

أثر تطبیق كل من الحد الأدنى لرأس المال والسیولة على محفظة الاقتصاد، والجدول الموالي یبین 

  :التجاریة البنوكالائتمان في 

البنوك التجاریة في تأثیر معاییر اتفاقیات بازل على الائتمان): 1-3الجدول رقم (  

  ( + تأثیر ضعیف   ++ تأثیر متوسط    +++ تأثیر مرتفع)                               

  السیولة  رأس المال  أنواع الائتمان

  ++  +  القروض الاستهلاكیة

  ++  +  القروض العقاریة

  +  +  القروض التجاریة

  +  ++  )تمویل المشاریع(التمویل المتخصص 

  +++  +++  الالتزامات خارج المیزانیة

 : من إعداد الطالبة بالاعتماد على المصدر:   

-Eurogroup Consulting, Bâle 3: Quels impacts sur les métiers de la banque?, avril 2011, p13, à partir du site 

internet: https://www.yumpu.com/fr/document/view/16888152/bale-3-quels-impacts-sur-le-metiers-de-la-banque 

-pdf-7818-ko, cosulté le : 10-12-2016. 
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من الشكل نلاحظ أن تطبیق كل من متطلبات رأس المال والسیولة ستؤدي إلى تأثیرات على مختلف        

إلا أن ، ر ضعیف، متوسط وقويیأصناف الائتمان الممنوحة من طرف البنوك التجاریة والتي تتفاوت بین تأث

تمثلة في الكفالات والقبولات المصرفیة وخطابات الجانب الأكثر تأثرا هو جانب الالتزامات خارج المیزانیة والم

كل من القروض الاستهلاكیة تأثر ذلك نجد ، بالاضافة إلى خاصة الموجهة لتمویل التجارة الخارجیة الاعتماد

  .نسبة متوسطةذلك بو والعقاریة وتمویل المشاریع التنمویة الضخمة التي تقودها الحكومة 

الاحتفاظ بحجم كبیر من السیولة مما یؤدي إلى یستلزم من البنوك استیفاء هذه المتطلبات إن        

توفیر موارد مالیة إضافیة مما سیؤدي إلى تقلیص حجم السیولة الموجهة للائتمان، الأمر الذي یؤدي إلى 

تكلفة الائتمان لطالبي هذه القروض سواء منحت  في ارتفاع  یعقبها بالتأكیدوالتي  ،ارتفاع تكلفة التمویل

  1.فراد أو المؤسسات كانعكاس للزیادة في تكلفة التمویل وتكلفة رأس المالللأ

السیولة القصیرة والطویلة الأجل تدفع الشركات بعیدا عن  بمتطلبات لوفاءل إدخال نسبتینكما أن        

مصادر التمویل قصیرة الأجل وأكثر نحو ترتیبات التمویل على المدى الطویل، وهذا یؤثر بدوره في 

  2امش الربح التي یمكن تحقیقها.هو 

نسبة جدیدة ممثلة بنسبة الرافعة  IIIإلى المعاییر السابقة الذكر أدخلت اتفاقیة بازل وبالإضافة      

، حیث أن الالتزام بها سیؤدي إلى تراجع نسبة الإقراض في البنوك التجاریة، ما یؤثر سلبا على المالیة

  3لتمویل.ربحیتها ویحرم النشاط الاقتصادي من ا

ولهذا ستصبح إدارة الائتمان في البنوك متشددة في منح الائتمان وتهتم فقط بتمویل القروض عالیة       

یؤدي إلى تقلیص س، مما أي الاعتماد على تكوین أصول عالیة الجودة المردودیة ومنخفضة المخاطر

، خاصة وأن اتفاقیات متوسطةقطاع المؤسسات الصغیرة وال للاقتصاد وبالتحدیدحجم القروض الممنوحة 

بالإضافة إلى تقیید بازل قلصت من حجم الضمانات وتقنیات تخفیف الائتمان في البنوك التجاریة، 

  III.4التوریق المصرفي في الاتفاقیة الأخیرة بازلممارسات 

                                                             
 .175ص طیبي حمزة، المرجع السابق، - 1

، المؤتمر العالمي التاسع الإسلاميعلى النظام المصرفي  IIIمقررات لجنة بازل تأثیرمفتاح الصالح، رحال أمال،  -2

سبتمبر  10-9، اسطنبول تركیا، "إسلاميالنمو والعدالة والاستقرار من منظور ": حول الإسلاميللاقتصاد والتمویل 

 .15ص، 2013

 .285وآثارها على المحتملة على النظام المصرفي الجزائري، المرجع السابق، ص  IIIنجار حیاة، اتفاقیة بازل - 3

بتصرف من: بلعزوز بن علي، إلفي محمد، إشكالیة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل مقررات لجنة  - 4

 18-17، جامعة الشلف، "بیةمتطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العر " :، الملتقى الدولي حول2بازل

 .491، ص2006أفریل 
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   خلاصة:

بازل للرقابة  لجنةتكییف الأنظمة المصرفیة مع مقررات یتضح لنا من خلال دراسة هذا الفصل أن       

تطویر البرامج  خاصة ما تعلق بـ: ةالأساسیة المصرفی في البیئةفر عدة متطلبات ایستلزم تو المصرفیة 

، البشریة طویر الكفاءات، تتوفر مؤسسات التصنیف الائتماني للبنوك والأنظمة الداخلیة في البنوك،

الإطار التشریعي والمؤسسي  تطویر، اختبارات الضغط تبني في المصارف، تطویر إدارة المخاطر

مما یجعل  ،تهیئة المصارف للتقید بمتطلبات الإفصاح تطویر النظم المحاسبیة بالإضافة إلى والرقابي،

عاتق السلطات الرقابیة المحلیة (البنوك تقع على  لسلیم لهذه المقرراتالناجح وا ضمان التطبیقمسؤولیة 

  تصدرها تعتبر الأساس الذي یجب على البنوك أن تطبقه.هات والتعلیمات التي یلكون التوج المركزیة)

الدعائم الثلاث التي تقوم علیها اتفاقیات بازل بالإضافة إلى التوصیات المساندة لها تطبیق إن       

تساهم في بناء أساس صلب للتنظیم والرقابة على خاصة ما یتعلق بالحوكمة وأنظمة التأمین المصرفیة 

ة متاني الشفافیة والإفصاح في السوق وتحسین أسالیب إدارة المخاطر مما یضمن كفایة رأس المال، تبن

وبالتالي تحقیق الاستقرار  أمام الصدمات مهما تكن أسبابها،النظام المصرفي وقدرته على الصمود 

حیث أن كل من على أعمال البنوك، تطبیق هذه المتطلبات سینعكس سلبا المصرفي والمالي؛ إلا أن 

 ،في متطلبات رأس المال والزیادة في أوزان فئات معینة من الأصول أو إدخال مخاطر أخرى الزیادات

البحث عن موارد إضافیة مما یزید من دفع البنوك إلى بالإضافة إلى متطلبات السیولة والرافعة المالیة ست

لیف تتطلب رفع أسعار وبالتالي تحمیل إدارتها تكا ،تكلفة رأس المال وتكلفة التمویل في البنوك التجاریة

مما یؤدي إلى انخفاض خدماتها خاصة أهم خدمة لدیها وهي منح الائتمان المصرفي مع الحد من حجمه 

  الربحیة في البنوك التجاریة.

یستوجب  ،لجنة بازل للرقابة المصرفیةطبقا للآجال المحددة من طرف  معاییرهذه الإن مسایرة 

 ،التطبیق الناجح والسلیمن الخطط والاستراتیجیات التي تضمن لها على البنوك المركزیة إتباع مجموعة م

 المصرفیة ةبیئهیئة التحیث أن الأمر یستغرق فترة زمینة طویلة خاصة في الدول النامیة والناتجة عن 

وفي الفصل الموالي سنحاول معرفة  التحدیات التي تصادفها،تطبیق مقررات لجنة بازل و ل المناسبة

المتبعة من طرف البنوك المركزیة لكل من الجزائر، تونس ومصر في تكییف أنظمتها الاستراتیجیات 

  أهم الآثار التي انجرت على ذلك.، و المصرفیة مع هذه المعاییر

  

  



  

  

  

 

 

 

  

  

  
 

  
 

  

  

  

  

  

  رابعالفصل ال

 

دراسة مقارنة لاتجاھات كل من 

البنك المركزي للجزائر، تونس 

ومصر في تطبیق مقررات لجنة 

  بازل وآثارھا على بنوكھا التجاریة
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  :تمهید

بازل في مختلف الأنظمة المصرفیة أهمیة كبیرة في ضمان سلامتها لجنة لتطبیق مقررات إن       

واستقرارها وفعالیتها، وذلك من خلال ضمان وجود مستویات كافیة ومناسبة من رأس المال تتناسب مع 

 ،كل من الجزائرل رقابیةالسلطات الجعل حجم ونوعیة المخاطر المصاحبة للنشاط المصرفي، هذا ما 

لمعاییر، وهذا امع هذه  المصرفیة في تكییف أنظمتهاتسارع المركزیة  هابنوكوالمتمثلة في تونس ومصر 

 التطبیق الناجح والسلیمن اضمتتماشى مع طبیعة أنظمتها ل إتباع مجموعة من الخطط والاستراتیجیاتب

  .IIIوبازل II، بازلIلاتفاقیات بازل، بازل

في تطبیق  قد تحول دون التطبیق الأمثل والتأخرالأنظمة المصرفیة في هذه الدول  إلا أن طبیعة      

رجع بالأساس إلى محاولة تهیئة ، والذي یمقارنة بالرزنامة الموضوعة من طرف لجنة بازل هذه المعاییر

البنوك المركزیة بالإضافة إلى  تواجهه هذه كبر الذيالتحدي الأ یعتبر ذياللتطبیق، البیئة المناسبة ل

  .2014، وأزمة النفط لسنة 2011في سنة  منها كل من مصر وتونس عانتالأوضاع السیاسیة التي 

لا یخلو من بعض هذه الاتفاقیات البنوك المركزیة لكل من الجزائر، تونس ومصر لكما أن تطبیق       

من جهة، وجوانب متعددة من أساسا سلامتها ، والتي تمس هذه الدول الآثار على البنوك الناشطة في

  خاصة جانب حقوق الملكیة، السیولة والائتمان المصرفي.أعمالها من جهة أخرى 

اتجاهات البنوك المركزیة لكل من الجزائر، تونس ومصر ذا الفصل التعرف على وسنحاول في هـ      

  :خلال التطرق إلى المباحث التالیة من، بنوكها التجاریةتطبیق مقررات لجنة بازل وآثارها على في 

  ؛البنوك المركزیة محل الدراسةتقدیم ث الأول: المبحـ

  مقررات لجنة بازل؛في تطبیق  البنوك المركزیة محل الدراسة اتجاهاتاني: المبحث الثـ

 هابنوكعلى البنوك المركزیة محل الدراسة في آثار تطبیق مقررات بازل ث: المبحث الثالـ

  .التجاریة
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  البنوك المركزیة محل الدراسةتقدیم : المبحث الأول

لهذا قامت كل من الجزائر،  أي نظام مصرفي في أي دولة،د البنك المركزي النواة الأساسیة لقیام یع

إدارة السیاسة النقدیة ولى مهمة تت ،بإنشاء بنوك مركزیة خاصة بهابعد استقلالها مباشرة تونس ومصر 

سنحاول  وفي هذا المبحث ،الاستقرار المالي والنقديبما یحقق  تها المصرفیةمنظالإشراف والرقابة على أو 

لنتطرق بعدها  طرق إلى نشأتها وهیكلها التنظیميمن خلال الت لهذه الدولالتعرف على البنوك المركزیة 

  .تحت سلطتهاإلى البنوك الناشطة 

  بنك الجزائر المطلب الأول:

راف شإدارة السیاسة النقدیة والإفي الجزائر التي تتولى  والإشرافیةلنقدیة یعتبر بنك الجزائر السلطة ا      

  .بنك 20من  ةالمتكون یةالجزائر  على البنوك

  بنك الجزائر نشأة وتعریفالفرع الأول: 

والذي كان ممثلا في بنك ، يتعود نشأة الصیرفة المركزیة في الجزائر إلى حقبة الاستعمار الفرنس      

ما فی نلخصهاوالتي استقلال الجزائر  خاصة مع المتواصلة تغییراتسلسلة من الل ثم تعرض ، ومنالجزائر

  :یلي

   الحقبة الاستعماریة:أولا/ 

تكون بمثابة فرع لبنك فرنسا، ل 19/07/1843 بتاریخ الجزائرفي  صرفیةممؤسسة أول لقد ظهرت 

كبنك إصدار  إنشاء بنك الجزائر میت، لتولكن سرعان ما توقف 1843سنة نهایة النقود مع  أصدرتي والت

، وقد تابع للقطاع الخاص آلاف سهم 6ملایین فرنك مقسمة إلى  3مال یقدر بـ برأس في آن واحد وائتمان

ملیون فرنك، وربطته بقیود  1.5اهتمت به السلطات الفرنسیة ومنحته قرضا بنصف رأس ماله المدفوع أي 

مدة إصدار الأوراق النقدیة، وفي الفترة الممتدة من تخص مقدار الاحتیاطي وحق تعیین المدیر و 

) تعرض البنك لأزمة شدیدة نتجت بسب إسرافه في منح القروض الزراعیة والعقاریة 1880-1900(

إجراءات جذریة بشأنه تمثلت في إلى اتخاذ  1900بضغط من المعمرین، مما دفع السلطة الفرنسیة سنة 

مع تغییر أسس الإصدار والتغطیة وتخصیص  ،ى بنك الجزائر وتونسنقل مقره إلى باریس وتغییر اسمه إل

من فرنسا، الجزائر یعینون  عضو 15، وتعیین محافظ ونائبه مع ملایین فرنك تكرس للتمویل الزراعي 3

 1945وفي سنة ، مع تقلیل فعالیاته في میدان الائتمان وتونس، وتم تفویضه بالإصدار بدون تقیید للمدة

القرض للإشراف على السیاسة المصرفیة في  إنشاء مجلستم ته للقطاع العام و ملكیك لتتحول تم تأمیم البن
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فقد البنك حق الإصدار بالنسبة لتونس بعد استقلالها وعاد اسمه مجددا بنك  19/09/1958وفي  ،البلاد

 ائريحیث ورثه البنك المركزي الجز  31/12/1962ل إلى غایة الجزائر، وظل یعمل في خدمة الاحتلا

  1.من الیوم التالي ابتداء

  عهد الاستقلال: ثانیا/ 

، عملت على استرداد سیادتها في جمیع 1962على الاستقلال سنة  الجزائربعد حصول 

بإنشاء البنك  1962 دیسمبر 13المجالات وفي أسرع وقت خاصة في المجال النقدي، والذي تحقق في 

ورث كل فعالیات بنك الجزائر السابق في عهد الاستعمار، جزائري والمسمى بنك الجزائر الذي المركزي ال

والمتضمن إنشاء البنك المركزي الجزائري  1962المؤرخ في دیسمبر  144/62وهذا بموجب القانون 

تم إصدار  1964وفي سنة  كما تم تأسیس الخزینة الجزائریة في نفس السنة، وتحدید قانونه الأساسي،

  .غرام من الذهب للدینار 0.18على أساس غطاء ذهبي یعادل  ريعملة وطنیة هي الدینار الجزائ

ولقد أسندت لبنك الجزائر منذ نشأته جمیع الوظائف التقلیدیة للبنوك المركزیة في مختلف الدول، لكن      

العامة یمنحها تسبیقات  فإن بنك الجزائر قد وضع كلیة لخدمة الخزینة 1965وفقا لقانون المالیة لسنة 

ومع صدور قانون البنك والقرض  ر منتهیة بدون شرط أو قید، إلا أنه بعد بدایة الثمانیناتوقروض غی

عرف بنك الجزائر عدة تطورات من حیث المهام الممنوحة له،  19/08/1986المؤرخ في  )86-12(

حیث قلص من الدور المتعاظم للخزینة العمومیة في تمویل الاستثمارات وإشراك النظام المصرفي في 

وفیر الموارد المالیة الضروریة للتنمیة الاقتصادیة، كما تم على ضوء هذا القانون إعادة الوظائف التقلیدیة ت

لذلك جاء قانون یة، لبنك الجزائر بما في ذلك وظیفة بنك البنوك وإن كانت تعوزها الآلیات والأدوات التنفیذ

إثره دعم دور بنك الجزائر في تسییر لیتم على  12/01/1988المؤرخ في ) 06-88(استقلالیة البنوك 

إلى اعتبار البنك شخصیة معنویة تجاریة تخضع لمبدأ الاستقلالیة المالیة والتوازن  إضافة ،السیاسة النقدیة

) 10- 90لیظهر بعد ذلك قانون النقد والقرض ( 1989سنة المحاسبي، واستمر هذا الاستقلال إلى غایة 

بمثابة الإصلاح الكامل للنظام المصرفي الجزائري والذي استمد  الذي اعتبر 14/04/1990والمؤرخ في 

 -01تم تعدیله بموجب الأمر رقم ، والذي 1988و 1986معظم مبادئه من الأفكار التي جاء بها قانونا 

المتعلق بالنقد والقرض، إلا أن إفلاس بعض البنوك العاملة في الجزائر  2001فیفري  27المؤرخ في  1

بین بصورة واضحة عدم فعالیة أدوات نك الخلیفة والبنك التجاري والصناعي الجزائري والمتمثلة في ب

                                                             
   ،2000یة، الجزائر، بتصرف من: شاكر القزویني، محاضرات في اقتصاد البنوك، دیوان المطبوعات الجامع  - 1

 .52-49ص
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أدى إلى مراجعة باعتباره السلطة النقدیة، مما  الجزائري المراقبة والإشراف التي یدیرها البنك المركزي

المؤرخ  11-03الأمر رقم  لیحل محله 10- 90لغاء القانون القوانین القائمة لتصبح أكثر تشددا، حیث تم إ

المؤرخ  4- 10بالأمر رقم  2010والذي تم تعدیله سنة  ،والمتعلق بالنقد والقرض 26/08/2003بتاریخ 

  1والمتعلق بالنقد والقرض. 26/08/2010بتاریخ 

یقع مقره ، صیة المعنویة والاستقلال الماليتتمتع بالشخ وطنیةمؤسسة  نهأب جزائربنك الویعرف       

ویحكمه التشریع التجاري  مع الغیر یعتبر تاجرا في علاقتهو  متلك الدولة رأس ماله كلیة،بمدینة الجزائر وت

ویتبع قواعد المحاسبة التجاریة ولا یخضع لإجراءات المحاسبة العمومیة ومراقبة مجلس المحاسبة، ویحدد 

مته في مه وتتمثل، بالنقد والقرضالمتعلق  2010لسنة  10/04رقم  الأمرنظام الأساسي الخاص به ال

الشروط في میادین النقد والقرض والصرف والحفاظ علیها لنمو مدعم  توفیر أفضلإصدار النقد، 

للاقتصاد مع السهر على الاستقرار النقدي والمالي، ولهذا الغرض یكلف بتنظیم الحركة النقدیة، یوجه 

ن التعهدات المالیة تجاه ویراقب بكل الوسائل الملائمة توزیع القرض وتنظیم السیولة، ویسهر على حس

  2.الخارج وضبط سوق الصرف والتأكد من سلامة النظام المصرفي وصلابته

لسیر   في كل ولایة من ولایات الوطن والقیام بالمتابعة الفعالة  همهمتها تمثیل فرع 48الجزائر ولبنك        

وهران من مدینة الجزائر،  ترتبط بثلاث مدیریات جهویة متواجدة في كل، لنشاط المصرفي عبر الوطنا

   وعنابة.

  بنك الجزائرل الهیكل التنظیمي: ثانيالفرع ال

حسب هیكلة خاصة لضمان السیر الحسن لبنك الجزائر وتحقیق المهام الموكلة إلیه، یتفرع البنك        

قلتین لیها هیئتین مستی، دارةمجلس الإو المحافظ نجد  ففي قمة الهرم التنظیمي ،المهام وهذهتتناسب 

بالإضافة إلى الأمانة العامة للبنك ومدیریة التنظیم  ،جنة المصرفیةللامجلس النقد والقرض و ممثلتین في 

  .)1(الملحق رقمالعامة وتحتها المصالح، كما یبینه  المدیریاتبعدها لتندرج  والاتصال

  

                                                             
  بتصرف من: - 1

  .11-10ي ظل الإصلاحات المصرفیة الحدیثة، المرجع السابق، ص عزوز علي، قیاس استقلالیة البنك المركزي ف  -
- Abdelkrim NAAS, Le Systéme Bancaire Algérien De La Décolonisation A L’économie De Marché, 
Maisonneuve Et Larose, Paris, 2003, P76-77. 
-  Présentation De La Banque d'Algérie, Banque d'Algérie, À Partir Du Site Internet:                                
 http://www.bank-of-algeria.dz/html/present.htm, Consulté Le 07/02/2017. 

أوت  26المؤرخ بـ  03/11تمم للأمر رقم ، المعدل والم2010أوت  26المؤرخ في  04-10الأمر رقم  بنك الجزائر، -  2

 والمتعلق بالنقد والقرض. 2003
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  المحافظ:  /أولا

یتولى إدارة بنك الجزائر محافظ
بمرسوم من رئیس م جمـیعه ، یعـینیساعده ثلاثة نـواب 

العجز الصحي المثبت إلا بمرسوم رئاسي أیضا ویكون في حالتین فقط  میتم إنهاء مهامه ، ولاالجمهوریة

عمال عن طریق القیام بجمیع الأإدارة شؤون البنك  المهام التالیة: المحافظ ویتولىقانونا والخطأ الفادح، 

 بنك الجزائر على جمیع الاتفاقیات والمحاضر المتعلقة بالسنوات التوقیع باسمواتخاذ جمیع تدابیر التنفیذ، 

تمثیل بنك الجزائر لدى السلطات العمومیة في الجزائر ولدى البنوك المركزیة وحساب النتائج، المالیة 

تمثیل بنك الجزائر لدى الجهات القضائیة ولدى الغیر بشكل عام،  الأجنبیة، ولدى الهیئات المالیة الدولیة

تنظیم مصالح بنك الجزائر وتحدید مهامها وله في ذلك سلطة ي جمیع الإجراءات المتعلقة بذلك و لوتو 

  1.تعیین أعوان بنك الجزائر وترقیتهم

   مجلس الإدارة:ثانیا/ 

ثلاثة موظفین ذوي و  نواب المحافظ الثلاثة ،یتكون مجلس إدارة بنك الجزائر من المحافظ رئیسا      

، كفاءتهم في المجالین الاقتصادي والمالي جب مرسوم مـن رئـیس الجمهوریـة بحكـمأعلى درجة معینین بمو 

كما یجتمع إذا طلب  ،ویجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئیسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك

 التداول :السلطات الآتیة ویخول له ور أربعة أعضاء على الأقل،ضولا ینعقد إلا بح ثلاثة أعضاء ذلك

ضبط اللوائح المطبقة في بنك ، بشأن التنظیم العام لبنك الجزائر وكذا فتح الوكالات والفروع أو إلغائها

داول بمبادرة من الت، على القانون الأساسي للمستخدمین ونظام رواتب أعوان بنك الجزائر ةوافقوالم الجزائر

بت في جدوى الدعاوى ال، تصرف فیهافصل في شراء العقارات وفي الال، المحافظ بشأن جمیع الاتفاقیات

د میزانیة بنك یحدت، المصالحات والمعاملات القضائیة التي ترفع باسـم بنـك الجزائـر ویـرخص بـإجراء

ضبط توزیع ، ویضبطها یعد بنك الجزائر بموجبها حساباتهالشروط والشكل اللذین و  الجزائر لكل سنة

بجمیع  الإطلاعو  الجمهوریة یرفعه المحافظ باسمه إلى رئـیسذي على مشروع التقریر ال ةوافقالمالأرباح و 

 2.الشؤون التي تخص تسییر بنك الجزائر

                                                             
 -  خلفا للسید محمد لكصاسي 31/05/2016محافظ بنك الجزائر الحالي هو السید محمد لوكال الذي تولى رئاسته منذ ،

 .02/06/2001الذي تولى مهامه ابتداء من 

أوت  26المؤرخ بـ  03/11، المعدل والمتمم للأمر رقم 2010وت أ 26المؤرخ في  04-10الأمر رقم بنك الجزائر،  -  1

 .16- 15والمتعلق بالنقد والقرض، المادة  2003

 .19-18، المادة المرجع نفسه - 2
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  ثالثا/ الأمانة العامة: 

مسك  إعداد الاتفاقیات والعقود، ،تنظیم وتحضیر اجتماعات المجلسمهمتها مسك أمانة البنك،      

  أرشیف البنك...

   :التنظیم والاتصالرابعا/ مدیریة 

  یر شؤون البنك بصفة عامة، وضمان السیر الحسن لكل إدارات ومصالح البنك.یمكلفة بتس      

   / مجلس النقد والقرض:خامسا

كلما تداولت في مسائل تتعلق بالنقد أو  الحكومة هتستشیر بنك الجزائر، لویمثل السلطة النقدیة       

 ،أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر نم یتكون ،النقدي القرض أو مسائل یمكن أن تنعكس على الوضـع

شخصیتین تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادیة والنقدیة بموجب مرسوم من  بالإضافة إلى

حیث  رأس المجلس محافظ بنك الجزائر الذي یستدعیه للاجتماع ویحدد جدول أعمالهتی، رئیس الجمهوریة

، عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا حالة تـساوي تتخذ القرارات بالأغلبیة البسیطة للأصوات، وفي

دعت  ویمكن أن یستدعى إلى الانعقـاد كلمـا ،المجلس أربع دورات عادیة في السنة على الأقل یعقدو 

جدول أعمال  ویقترحون في هـذه الحالـة ن منهبمبادرة من رئیسه أو من عضوی الضرورة إلى ذلك،

عن  یمارس سلطاته، و الأقل أعـضائه علـىمن جلس حضور ستة اجتماعات الم ویستلزم عقد، المجلس

   1.الأنظمةسن  طریق

مقاییس البنكي خاصة فیما یتعلق بـ: یكلف مجلس النقد والقرض بوضع التنظیم المصرفي للنشاط و       

نظام الأمانة ورهن السندات  وشروط عملیات البنك المركزي، لاسیما فیما یخص الخصم والـسندات تحـت

جم الكتلة النقدیة والقروض، عمل ح لعامة والخاصة والعملیات المتصلة بالمعادن الثمینة والعملات،ا

شروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالیة وفتحها، وكذا وسلامتها، تسییر احتیاطات الصرف،  أنظمة الدفع

ات المالیة وكذا كیفیات سستحدید الحد الأدنى من رأسمال البنوك والمؤ  شروط إقامة شـبكاتها، لاسـیما

لاسیما فیما  والتي یجب احترامها المقاییس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالیة، إبرائه

القواعد المحاسبیة ، رة على الوفاء والمخاطر بوجه عامالمخاطر وتوزیعها، والسیولة والقد یخص تغطیـة

بقة على البنوك د السیر الحسن وأخلاقیات المهنة المطقواعو  ق على البنوك والمؤسسات المالیـةالتي تطب

  وال

                                                             
أوت  26المؤرخ بـ  03/11، المعدل والمتمم للأمر رقم 2010أوت  26المؤرخ في  04-10الأمر رقم  بنك الجزائر، -  1

 .61- 58المواد ، والقرضوالمتعلق بالنقد  2003



   ر، تونس ومصردراسة مقارنة لاتجاهات كل من البنك المركزي للجزائ     -------  الفصل الرابع

  في تطبیق مقررات لجنة بازل وآثارها على بنوكها التجاریة                                   
  

 
198 

 1.ةوالمؤسسات المالی

   :/ اللجنة المصرفیةسادسا

ثلاثة أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال  المحافظ رئیسا، تتكون اللجنة المصرفیة من      

اره رئیسها الأول وینتدب المصرفي والمالي والمحاسبي، قاضیین ینتدب الأول من المحكمة العلیا ویخت

الثـاني مـن مجلس الدولة ویختاره رئیس المجلس بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، ممثل عن مجلس 

، المحاسبة یختاره رئیس هذا المجلس من بین المستـشارین الأولـین، وممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة

مراقبة مدى احترام البنوك تها في: ل مهموریة لمدة خمس سنوات، وتتمثحیث یعینهم رئیس الجمه

المعاقبة على الإخلالات التي تتم ، علیها والمؤسسات المالیة للأحكام التـشریعیة والتنظیمیـة المطبقـة

السهر و  المالیة فحص شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة وتسهر علـى نوعیـة وضـعیاتها، معاینتها

2 لمهنة.على احترام قواعد حسن سیر ا
  

   المدیریات العامة: ا/سابع

مدیریة  34تتفرع بدورها إلى مدیریات مركزیة وعددها  مدیریة عامة 11ن بنك الجزائر من یتكو       

 ،المدیریة العامة للتفتیش العام: وتتمثل هذه المدیریات فيمركزیة لتندرج بعدها الدوائر وتحتها المصالح، 

لعامة للعلاقات المالیة الخارجیة، المدیریة العامة للدراسات، المدیریات ا المدیریة العامة للصندوق العام،

، المدیریة العامة للشبكة وأنظمة الدفع، المدیریة العامة للصرف، المدیریة العامة للقرض والتشریع البنكي

المدیریة و  والوسائللمدیریة العامة للإدارة ا، المدیریة العامة للموارد البشریة، لدار النقودالمدیریة العامة 

 .العامة للمدرسة العلیا للبنوك

          البنوك الناشطة في الجزائر: ثالثالفرع ال

، والتي یمكن تقسیمها إلى بنوك القطاع 2016بنك وهذا بنهایة سنة  20على  بنك الجزائریشرف 

توزع بین بنوك عربیة بنك، التي ت 14القطاع الخاص الممثلة بـ وبنوكبنوك،  6العام والتي یبلغ عددها 

، كما یمكن تقسیم البنوك في الجزائر أیضا إلى وأجنبیة بالإضافة إلى بنك واحد ذو رؤوس أموال مختلطة

وهذه البنوك تدیر شبكة من الفروع منتشرة  )،2الملحق رقم (كما یبینه  بنوك إسلامیة 3بنك تجاري و 17

  ، كما یبینه الجدول الموالي:2015فرع بنهایة سنة  1557بلغت  جزائرربوع الفي مختلف 

                                                             
1 - Abdelkrim SADEG, Le Système Bancaire Algérien: La Nouvelle Réglementation, Edition A.BEN, Alger, 
2004, P36. 

أوت  26المؤرخ بـ  03/11، المعدل والمتمم للأمر رقم 2010أوت  26المؤرخ في  04-10الأمر رقم  بنك الجزائر، -  2

 .105، المادة قد والقرضوالمتعلق بالن 2003
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  )2015 - 2010(خلال الفترة  جزائریة): عدد فروع البنوك ال1 -4الجدول رقم (

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  1557  1526  1499  1478  1441  1367  عدد الفروع

  25660  25630  25500  25400  25500  26300  عدد الفروع / عدد السكان

 :من إعداد الطالبة بالاعتماد على المصدر:     

-  Banque d'Algérie, Rapport 2013 evolution economique et monetaire en algerie, Juillet 2014, p 82.  

-  Banque d'Algérie, Rapport 2011 evolution economique et monetaire en algerie, mai 2012, p74.  

 .91ص  ،2016التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر، نوفمبر  2015السنوي  بنك الجزائر، التقریر -     

في تزاید مستمر من سنة  الجزائرمن خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن عدد فروع البنوك الناشطة في 

والتي تقدر بـ  وأغلبها فروع لبنوك القطاع العام فرع 1557إلى  2015والتي وصلت سنة  ،إلى أخرى

تحسن تدریجي في مستوى و جزائري ما یدل على توسع شبكة البنوك عبر كامل التراب ال، مفرع 1123

حیث تغطي شبكة البنوك العمومیة كل الولایات بینما طورت البنوك الخاصة شبكتها  ،الوساطة المصرفیة

 ریینتلف الاحتیاجات المصرفیة للجزائ، إلا أن هذا التوسع غیر كافي لتلبیة مخأساسا في شمال الجزائر

حیث في السنوات الأخیرة والذي ینعكس في مؤشر ( عدد الفروع / عدد السكان) الذي یلاحظ ارتفاعه 

نسمة  25660، مما یعني وجود فرع واحد لكل 2014سنة  25630مقابل  2015سنة  25660وصل 

 ك لكلزامیة توفیر فرع واحد لبنوهو بعید كل البعد عن المؤشر العالمي لكامرون الذي ینص على إل

  . الجزائرنسمة، وهذا ما یدل على عدم كفایة الخدمة المصرفیة المتوفرة في  10000

، إذ تستحوذ على الجزائرتسیطر البنوك العمومیة على حصة كبیرة من النشاط المصرفي في 

من الودائع، أما  %88.3من القروض و %87.5، جزائريمن أصول القطاع المصرفي ال %87.2حوالي 

من  %12.5، جزائريأصول القطاع المصرفي المن  %12.8فتستحوذ على الخاصة بنوك بالنسبة لل

عشرة بنسب تركیز عالیة حیث تدیر أكبر  تتمیز البنوك الجزائریة، كما من الودائع  %11.7القروض و

من  %62من الودائع وحوالي  %75من موجودات القطاع ولدیها أكثر من  %77حوالي  جزائریةبنوك 

من حیث بنك في الجزائر والمتمثل في بنك الجزائر الخارجي ما بلغت الحصة السوقیة لأكبر القروض، ك

ي نویمثل البنك الذي یلیه وهو البنك الوط من مجمل موجودات القطاع، %26.1الموجودات حوالي 

 الثلاثة بنوك الخاصة الأولى والمتمثلة في بنكیخص من هذه الموجودات، أما فیما  %24.5جزائري ال

من إجمالي  %5.7 فتمثل البركة الجزائري، بنك الخلیج الجزائري وبنك المؤسسة العربیة المصرفیة

  موجودات
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  1من إجمالي موجودات البنوك الخاصة. %44.9موجودات البنوك و

التي سجلت  2015في السنوات الأخیرة على غرار سنة نسب نمو جیدة  البنوك الجزائریةوقد حققت 

لذي یرجع أساسا إلى الصدمة البترولیة التي أثرت على مختلف جوانب الاقتصاد تباطؤ في النمو وا

والناتج ، 2013سنة  %6.8ن بدلا م %16.3 نسبة نمو تقدر بـ 2014الجزائري، حیث سجلت سنة 

 ،أساسا للنشاط الحیوي للبنوك الخاصة سواء من جانب تعبئة الموارد أو من جانب توزیع القروض

  :)2015-2010خلال الفترة ( البیانات المالیة للبنوك الجزائریة بینیوالجدول الموالي 

  )2015-2010( خلال الفترة ): بیانات القطاع المصرفي الجزائري2 -4الجدول رقم (

  دینار جزائري الوحدة: ملیار                                                              

  السنوات      

  المؤشرات

2010  2011  2012  2013  2014  2015  

  12508.7  11976.4  10320  9654.4  9002.4  7988.7  الأصول

  9579.7  9117.5  7787.4  7238  6733  5819.1  الودائع 

  7277.2  6504.6  5156.3  4287.6  3726.5  3268.1  القروض 

  449.7  396.7  396.7  372.7  369.7  318.2  رأس المال

  :د علىإعداد الطالبة بالاعتما من المصدر:  

-  Banque d'Algérie, Rapport 2014 Evolution Economique Et Monetaire En Algerie, Juillet 2015.  

  .9، ص 2016، مارس 33نشرة الإحصائیة الثلاثیة، رقم ، الالجزائربنك  - 

إلى مستمر من سنة  وارتفاع في نمو مالیة للبنوك الجزائریةمن الجدول أعلاه نلاحظ أن البیانات ال

ملیار دینار  7988.7ارتفعت من  فقد نسبة لمؤشر الأصول للبنوك الجزائریةفبال ،وبوتیرة متزایدة أخرى

ملیار دینار  10320 ، والتي قفزت إلى2012سنة ملیار دینار جزائري  9654.4إلى  2010جزائري سنة 

وصل حجم الأصول ، حیث 2014سنة ملیار دینار جزائري  11976.4رتفع إلى لت، 2013سنة جزائري 

محققة نسبة زیادة خلال  2015بنهایة دیسمبر دینار جزائري ترلیون 1.25إلى  للبنوك الجزائریةالمجمعة 

 ؛ وحققمحفظة قروض البنوكوهذه الزیادة في الأصول تعود لتصاعد  %56.57الفترة المذكورة بلغت 

 2010ملیار دج سنة  5819.1 حیث ارتفع منلتك المسجلة من الأصول  ارتفاع مماثلمؤشر الودائع 

 2014سنة ملیار دج  9117.5، 2013سنة ملیار دج  7787.4، 2012سنة ملیار دج  7238إلى 

محققة  2015بنهایة دیسمبر جزائريدینار تریلیون  0.9إلى  بنوك الجزائریةلیصل حجم الودائع المجمعة لل

                                                             
  .93، ص 2016التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر، نوفمبر  2015بنك الجزائر، التقریر السنوي  -1
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ع المحروقات في الفترة قطانتیجة لنمو ودائع وهذه الزیادة  %56.7نسبة زیادة خلال الفترة المذكورة بلغت 

 وبنسب أكبر 2014- 2010 زیادتها خلال هذه الفترة نلاحظ؛ أما بالنسبة لمؤشر القروض 2014- 2010

بتمویل برامج السیاسة التوسعیة التي انتهجتها جزائریة نتیجة لقیام البنوك ال ،الأصول والودائع ارتفاعمن 

لال سنة ، ولكن خافة إلى تشجیع الاستثمار المحلي خارج قطاع المحروقاتالجزائر في هذه الفترة بالإض

لسیاسة التقشف التي انتهجتها الدولة في هذه السنة، في الإقراض نتیجة  بالانكماشبدأت البنوك  2015

 4287.6، 2011سنة  ملیار دج 3726.5إلى  2010ملیار دج سنة  3268.1من  القروض ارتفعتوقد 

، لیصل حجم 2014ملیار دج سنة  6504.6، 2013سنة  ملیار دج 4287.6، 2012سنة  ملیار دج

محققة نسبة زیادة  2015بنهایة دیسمبر دینار جزائريتریلیون  0.7إلى  للبنوك الجزائریةالقروض المجمعة 

فقد عمدت على  الجزائریة البنوك رأس مالما فیما یخص ؛ أ%111.67خلال الفترة المذكورة بلغت 

ملیار  449.7إلى  2010بنهایة سنة  دینار جزائري ملیار 318.2مال القطاع من  فارتفع رأسزیادتها 

  .%41.32، وبذلك تكون نسبة الزیادة خلال الفترة المذكورة قد بلغت 2015بنهایة سنة  دینار جزائري

ر ضمن أكب المرتبة العاشرة احتل القطاع المصرفي الجزائريبالإضافة إلى هذه المؤشرات، فقد 

ملیون  84001، بحجم أصول تقدر بـجزائریةبنوك  بأكبر خمسةوهذا  2016مصرف عربي لسنة  100

ملیار  25.3 من حیث الأصول، حیث بلغت بنك الوطني الجزائري البنوك الجزائریةدولار، حیث یتصدر ال

 ،ريجزائمن مجمل أصول القطاع المصرفي ال %25.6، والتي شكلت حوالي 2015دولار بنهایة سنة 

من مجمل أصول  %25.5ملیار دولار وما نسبته حوالي  24.2بأصول بلغت  الجزائر الخارجيتلاه بنك 

ملیار دولار وما نسبته حوالي 15.66بأصول بلغت حوالي  الجزائري ، ثم القرض الشعبيالقطاع المصرفي

حوالي  ئریةجزامن مجمل أصول القطاع المصرفي، وبذلك فقد بلغت حصة أكبر ثلاثة مصارف  6.2%

، كما نشیر إلى سیطرة تلك 2015بنهایة  مجمل أصول القطاع المصرفي الجزائري من 57.3%

  1من مجمل القروض.  %44.2من الودائع وحوالي  %59.4المصارف على حوالي 

                                                             
  بتصرف من: - 1

تریلیون دولار، مجلة اتحاد المصارف العربیة،  2.9مصرف عربي: الموجودات إلى  100أول اتحاد المصارف العربیة،  -

  .12-11، ص 2017، جانفي 438العدد 

اتحاد المصارف العربیة، القطاع المصرفي الجزائري: تحدیث وتطویر مستمران، إدارة الدراسات والبحوث، اتحاد  -

- 24، تم الإطلاع علیه بتاریخ: /http://www.uabonline.org/ar/research/bankingالمصارف العربیة، نقلا عن الموقع: 

01-2017. 
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   يتونسالمركزي البنك ال :ثانيالمطلب ال

تحقیق التنمیة  ا یضمنیة لتونس بمإدارة الشؤون النقدیة والمصرف یتولى البنك المركزي التونسي      

  .من جهة، ومن جهة أخرى تحقیق الاستقرار النقدي والمالي للبلاد الاقتصادیة

   يتونسالمركزي البنك ال نشأة وتعریف: ولرع الأ ــالف

تعود نشأة الصیرفة المركزیة في تونس إلى حقبة الاستعمار كما في الجزائر، والذي كان ممثلا في        

  1أساسا في: تمثلة من التحولات المتواصلة والتي تإلى سلسلزائر وتونس، ومن ثم تعرض بنك الج

 :الحقبة الاستعماریةأولا/ 

لقد ظهرت أول نواة للمؤسسات المالیة في تونس متزامنة مع فرض الحمایة الفرنسیة على تونس،  

نس، ولم یشمل تطور الشبكة نسیة بإنشاء فروع لها في تو قامت العدید من البنوك الفر  1880ففي سنة 

وذلك بهدف تمویل المصرفیة إلا مدینة تونس والمدن الساحلیة التي رأى الفرنسیون فیها مصلحة لهم، 

سنة  وبالتحدید آنذاكفرنسا  القطاعات الحدیثة للاقتصاد والتي كانت حكرا على المستعمرین؛ كما قامت

الفرنك التونسي، لیتم استخدامه في عقد الصفقات بطرح وحدة نقدیة جدیدة للتداول في تونس وهي  1887

أصدر الحاكم التونسي " الباي"  1904وفي جانفي حدات النقدیة الساریة الأخرى، في نفس الوقت مع الو 

أمرا منح بمقتضاه امتیاز الإصدار النقدي بتونس لبنك " الجزائر وتونس"، نظرا لما له من سلطة على 

أوكلت لدیوان الصرف التابع مباشرة لبنك  1939لك الوقت، وفي سنة الجهاز المصرفي في تونس في ذ

  فرنسا إنشاء وإدارة أعمال الرقابة على الصرف والتجارة الخارجیة. 

   عهد الاستقلال:ثانیا/ 

، عملت على استرداد سیادتها في جمیع المجالات 1955بعد حصول تونس على الاستقلال سنة 

لبنك المركزي بإنشاء ا 1958 سبتمبر 19في لنقدي، والذي تحقق وفي أسرع وقت خاصة في المجال ا

المتعلق بإنشاء وتنظیم  1958 لسنة 90وهذا وفقا للقانون رقم  بنك الجزائر وتونس"،التونسي لیحل محل "

الدینار التونسي أكتوبر من نفس السنة تم إنشاء وحدة نقدیة جدیدة وهي  18وفي  البنك المركزي التونسي،

 3المتعلق بالإصلاح النقدي، وفي  1958لسنة  109وهذا وفقا للقانون رقم  الفرنك التونسي محللتحل 

لتنتهي الهیمنة  وطرح الدینار التونسي للتداول حیز النشاطدخل البنك المركزي التونسي  1958نوفمبر 

 المالیة والنقدیة لفرنسا.

                                                             
 .352مد علي، المرجع السابق، ص بتصرف من: أحمد شعبان مح - 1
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وقت المعاصر وفقا لمجموعة من القوانین منذ إنشائه حتى ال وقد عمل البنك المركزي التونسي        

المتعلق بإنشاء البنك  1958لسنة  90والقرارات المرحلیة المتعلقة بالبنك المركزي وهي: القانون رقم 

لسنة  109، القانون رقم المتعلق بتنظیم مهنة البنوك 1967لسنة  51، القانون رقم المركزي التونسي

لسنة  25، القانون رقم ص الأساسیة للبنك المركزي التونسيالمتعلق بالإصلاح الشامل للنصو  1988

المتعلق بتنقیح التشریع المنظم لمهنة البنوك بما یدعم سلطة التنظیم والمراقبة الممنوحة للبنك  1994

، المتعلق بتوسیع مجال تدخل البنك المركزي التونسي 2000لسنة  37، القانون رقم المركزي التونسي

المتعلق بتنقیح القانون الأساسي المتعلق بإنشاء البنك المركزي التونسي  2006نة لس 26القانون رقم 

أخیرا المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادیة، و  2007لسنة  69والذي تم تنقیح بعض فصوله وفقا للقانون رقم 

 بضبط المتعلق 2016 أفریل 25 في مؤرخال 2016 لسنة 35 رقم قانونوالمتمثلة في  2016سنة  قوانین

 2016 جویلیة 11 في مؤرخال 2016 لسنة 48 رقم قانونوال التونسي المركزي للبنك الأساسي النظام

 1.المالیة والمؤسسات بالبنوك علقالمت

مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي،  نهأبتونسي ویعرف البنك المركزي ال      

ر تاجرا في بدافه ومباشرة مهامه والتصرف في موارده، حیث یعتستقلالیة في تحقیق أهللابالإضافة 

 35علاقته مع الغیر في ما لا یتعارض مع القوانین والنظام الأساسي الخاص به والمتمثل في القانون رقم 

یقع مقره بتونس العاصمة ویتكون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،  2016لسنة 

ه وتتمثل مهام ستة ملایین دینار تونسي قابلة للزیادة،بمة حصریة وكلیة للدولة تقدر مساهرأس ماله من 

یاطات مسك احتوانین والتراتیب المتعلقة بالصرف، تطبیق القضبط السیاسة النقدیة وتطبیقها،  في:

راعاة العمل على ضمان استقرار أنظمة الدفع ونجاعتها وسلامتها مع مالصرف والذهب والتصرف فیها، 

إصدار ات المالیة وتعدیل النشاط البنكي، الرقابة على البنوك والمؤسس، خصوصیات الصیرفة الإسلامیة

ل الخزینة والوكیل المالي للدولة، الاضطلاع بدور وكیوتسهیل تداولها بالبلاد التونسیة، العملة وتعهدها 

نه ل الاقتصادیة والمالیة إذا طلب مالاضطلاع بدور المستشار المالي للحكومة وإبداء الرأي في المسائ

المساهمة في ضبط وتنفیذ لاقة بمباشرة مهامه والتصرف فیها، تجمیع كل المعطیات التي لها عذلك، 

العمل على حمایة مستعملي توقي من الخطر النظامي والحد منه و السیاسة الاحترازیة الكلیة بغرض ال

                                                             
البنك المركزي التونسي، الإطار القانوني، نقلا عن الموقع:  - 1

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/page_ar.jsp?id=153&la=ar2017-01- 24بتاریخ:  ، تم الإطلاع علیه. 
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 1الخدمات المصرفیة.

على المستوى الجهوي، تقریب خدمات البنك  هتمثیلمهمتها  فرع 12تونسي وللبنك المركزي ال       

المركزي التونسي من المتعاملین الاقتصادیین وتطویر الصیرفة بالجهات، تغطیة حاجیات شبكة الفروع 

بالإضافة إلى البنكیة ومكاتب البرید والخزینة العامة فیما یخص سحب وإیداع الأوراق والقطع النقدیة، 

على مستوى كامل تراب الجمهوریة، بغرض إجراء تحلیل للظرف  یةلمعلومات الاقتصادیة والمالجمع ا

  على الصعید الجهوي.

  للبنك المركزي التونسيالهیكل التنظیمي اني: ـرع الثــالف

وكذا وضعیته  المهام الموكلة لهحسب هیكلة خاصة تتناسب و البنك المركزي التونسي یتفرع 

 ،بالإضافة إلى مراقبي الحساباتمجلس الإدارة المحافظ و ففي قمة الهرم التنظیمي نجد  التوسعیة الراهنة،

یلیها دیوان محافظة البنك، متحف العملة، وحدة الرقابة العامة، مرصد الاندماج المالي والإدارة العامة 

  ).1(الملحق رقم كما یبینه وتحتها المصالح،  التي تندرج بعدها الإدارات العامة الفرعیة

   :أولا/ المحافظ

، لمدة ست سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة بأمر من رئیس الجمهوریة یعین محافظ البنك المركزي

ویتولى تها في المجالات الاقتصادیة والنقدیة والمالیة، ءویتم اختیاره من ضمن الشخصیات المشهود بكفا

زي لدى السلطات یمثل البنك المرك غرضإدارة البنك المركزي مع مراعاة صلاحیات المجلس، ولهذا ال

وبصفة عامة في العلاقات مع الغیر، المركزیة الأجنبیة والمؤسسات المالیة الدولیة العمومیة والبنوك 

لبنك المركزي التي یطبق السیاسة النقدیة لبالبنك المركزي ومداولات المجلس،  یطبق القوانین المتعلقة

تنفیذ أیة مداولة لا وه للاجتماع ویضبط جدول أعماله، ولا یمكن یترأس المجلس ویدعیضبطها المجلس، 

والقوائم المالیة للبنك المركزي  باسم البنك المركزي كل الاتفاقیات وتقاریر النشاطیمضي تحمل إمضائه، 

دونة السلوك التي یخضعون إلیها ونظام میقترح على المجلس النظام الأساسي لأعوان البنك المركزي و و 

  2.تأجیرهم

  بالعمل على حسن سیر مصالح البنك  هیساعد المحافظ نائب محافظ یخضع لسلطته المباشرة، ویكلف      

                                                             
المتعلق بضبط النظام  2016أفریل  25المؤرخ في  2016لسنة  35الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، القانون رقم  -  1

 .1644، ص 2016أفریل  29، 35الأساسي للبنك المركزي التونسي، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، عدد 

المتعلق بضبط النظام الأساسي  2016أفریل  25المؤرخ في  2016لسنة  35ون رقم القانالبنك المركزي التونسي،  - 2

 .48الفصل ، للبنك المركزي التونسي
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وبعد مداولة مجلس الوزراء، وذلك بناء على  باقتراح من المحافظ و بأمر حكومي  هویتم تعیینالمركزي، 

في حالة غیاب المحافظ أو كفاءته وخبرته المهنیة، وهذا لمدة ست سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، و 

أشهر یتولى نائب المحافظ الوظائف الموكلة للمحافظ، وفي حالة الشغور  3شغور وقتي لا یتجاوز 

  النهائي یتولى نائب المحافظ مباشرة مهام المحافظ إلى حین تعیین محافظ جدید.

نائب ، محافظ رئیسایتكون مجلس إدارة البنك المركزي التونسي من ال ثانیا/ مجلس الإدارة:       

المحافظ، رئیس هیئة السوق المالیة التونسیة، إطار مكلف بالتصرف في الدین العمومي بالوزارة المكلفة 

أستاذین جامعیین مختصین في بالمالیة، إطار مكلف بالتقدیرات بالوزارة المكلفة بالتنمیة الاقتصادیة، 

مداولة مجلس الوزراء باقتراح من المحافظ بعد أخذ بعد المجال المالي والاقتصادي یعینان بأمر حكومي 

شغلا سابقا وظائف ببنك لا تقل خبرتهما في المیدان  اثنینرأي الوزیر المكلف بالتعلیم العالي، عضوین 

الأول باقتراح من المحافظ والثاني باقتراح من  ،یعینان بأمر حكومي سنوات 10البنكي أو المالي عن 

ویعین هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاثة سنوات قابلة المالیة، لتونسیة للبنوك والمؤسسات رئیس الجمعیة المهنیة ا

ویجتمع المجلس دوریا  للتجدید مرة واحدة، حیث لا یمكن تعویض أكثر من عضوین في نفس الوقت،

، كما یدعو المحافظ المجلس وجوبا الضرورة ذلكبدعوة من المحافظ مرة كل شهرین وكلما اقتضت 

إذا صدر طلب في ذلك من قبل ثلاثة أعضاء على الأقل، ولا تكون اجتماعات المجلس للاجتماع 

صحیحة إلا إذا تمت دعوة كل الأعضاء بصفة قانونیة وحضرها المحافظ وخمسة أعضاء على الأقل وإلا 

  یؤجل الاجتماع إلى تاریخ آخر.

سیاسة النقدیة زي في میداني الضبط إستراتیجیة وسیاسات البنك المركویتمتع المجلس بصلاحیات        

 احتیاطيضبط القواعد العامة لتوظیف الأموال الذاتیة للبنك المركزي وللتصرف في والاستقرار المالي، 

وتحدید  إحداث الأوراق والقطع النقدیة وإصدارها وسحبها وإبدالهاومتابعة كیفیة تطبیقها،  ة والذهبالعمل

ضبط قدیة، قدیة والإمضاءات التي یجب أن تحملها الأوراق النكل صنف من الأوراق والقطع النخاصیات 

ضبط أصناف الأصول التي یمكن أن اضاها البنك المركزي على عملیاته، نسب الفائدة والعمولات التي یتق

ضبط شروط منح أو أن یحیلها بغرض مباشرة مهامه،  یمسكها البنك المركزي أو أن یتصرف فیها

والمؤسسات المالیة التي تدهورت سیولتها أو التي تكون ملاءتها مشكوكا فیها  المساعدات المالیة للبنوك

فاقیات التي یعرضها علیه المحافظ، التداول بخصوص الاتو الخاضعة لإجراءات إنقاذ خصوصیة، أ

                                                             
 -  بدلا عن 23/07/2012هو السید الشاذلي العیاري الذي تقلد هذا المنصب منذ الحالي محافظ البنك المركزي التونسي ،

 .17/01/2011محافظ في السید مصطفى كامل النابلي الذي تولى منصب ال
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المصادقة على تركیبتها واختصاصاتها وطرق سیرها، إحداث لجان استشاریة صلب البنك المركزي وضبط 

تابعة تنفیذها مالمیزانیة السنویة للبنك المركزي و البت في عملیة اقتناء العقارات، و  لتحكیم والصلحاتفاقیات ا

المصادقة على مخطط الطوارئ لضمان سلامة ، وإجراء التغییرات الضروریة خلال السنة عند الاقتضاء

سب إجراءات تضمن قواعد إبرام صفقات البنك المركزي ح ضبطملیات التي ینجزها البنك المركزي و الع

  1مبادئ الشفافیة وتكافؤ الفرص.

   :ثالثا/ مراقبي الحسابات

للحسابات من بین  ینتخضع حسابات البنك المركزي التونسي إلى تدقیق خارجي یجریه مراقب

بقرار من مجلس الإدارة بناء  انالخبراء المحاسبیین المرسمین بجدول هیئة المحاسبین للبلاد التونسیة، یعین

بنك المركزي الحسابات وفقا لطبیعة نشاط ال ا، ویتولى مراقبمالب عروض والذي یضبط أجرتهعلى ط

، ولهما للغرض أن یقیما نظم الرقابة التحقق من سلامة القوائم المالیة ونزاهتها والتشریع الجاري به مهمة

علقة بأصول البنك رد المتالتثبت من عملیات الجات الإفصاح عن المعلومات المالیة، وإجراء الداخلیة

خلالات تمس في حالة معاینة إدعوة المجلس للانعقاد أي حول القوائم المالیة ونزاهتها و إبداء الر المركزي، 

  2من سلامة القوائم المالیة.

   دیوان محافظة البنك:رابعا/ 

القرارات والأوامر، كما یعمل على تطبیق إستراتیجیة  وإصداریتولى تسییر البنك بصفة عامة 

  .لبنك وتنفیذ المخططات ومراقبتها، بالإضافة إلى تنظیم وتحضیر اجتماعات المجلسا

   الرقابة العامة:وحدة خامسا/ 

مهمتها مساعدة مجلس الإدارة في مجالات تقییم المعلومات المحاسبیة وإدارة ومراقبة كل من 

  لي للبنك.داخل البنك المركزي التونسي، بالإضافة إلى تأمین التدقیق الداخ المخاطر

   سادسا/ متحف العملة:

الأوراق النقدیة داخل البلاد التونسیة بالإضافة إلى سحب أو إبدال بعض الأوراق مهمته إصدار 

  والقطع من التداول.
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   سابعا/ مرصد الاندماج المالي:

 یعتبر مرصد الاندماج المالي من أحدث الدوائر في الهیكل التنظیمي للبنك المركزي التونسي    

، والذي یهدف إلى تقییم ومتابعة تطور النفاذ إلى الخدمات المالیة في البلاد 2006لذي تم إنشاؤه سنة وا

التونسیة، ویشمل تدخل المرصد كل المعطیات المتعلقة بالنفاذ واستعمال المعلومات المالیة وغیر المالیة 

ف عیش الشریحة غیر القادرة وكذلك المعطیات المتعلقة بنوعیة وأثر الخدمات المالیة في تحسین ظرو 

  1.على النفاذ إلى هذه الخدمات

   العامة: اراتثامنا/ الإد

وتتمثل مهمته في القیام  ،الذي یخضع للسلطة المباشرة لنائب المحافظ المدیر العامیترأسها السید 

جیة البنك ، كما یعمل على تطبیق إستراتیلمختلف الإدارات والمصالحبعملیات الربط والمراقبة والتسییر 

الإدارة في  المتمثلةو إدارة عامة  14ویتكون البنك المركزي التونسي من وتنفیذ المخططات ومراقبتها، 

لموارد الإدارة العامة ل، الإدارة العامة للمحاسبة والمیزانیة ،العامة للمصالح القانونیة والكتابة القارة للصفقات

الإدارة ، الإدارة العامة للخزینة العامة والمدفوعات، مشتركةللمصالح ال لإدارة العامةا، والتكوین البشریة

رقابة الإدارة العامة لل، للسیاسة النقدیةالإدارة العامة ، للمالیة الخارجیةالإدارة العامة ، للفروعالعامة 

ار الإدارة العامة للاستقر ، الإدارة العامة للدراسات والتعاون الدولي، الإدارة العامة للصرف، المصرفیة

  .التنظیمو لعامة لأنظمة المعلومات الإدارة او  لإحصائیاتالإدارة العامة ل، المالي والوقایة من المخاطر

  البنوك الناشطة في تونس: لثاـرع الثــالف

 13بنوك عمومیة،  6شملت ، بنك 22على  2016سنة بنهایة یشرف البنك المركزي التونسي  

بنوك مشتركة، كما یمكن تقسیم البنوك التونسیة  3ي وبنوك ذات رأس مال أجنب 9مصرف خاص منها 

ل في تونس مجموعة من مصارف كما یعم ،مصارف إسلامیة 3مصرف تجاري و 19كذلك إلى 

الفروع منتشرة وهذه البنوك تدیر شبكة من  ،)2( الملحق رقمبنوك كما یبینه  7شور والتي یبلغ عددها الأوف

  ، كما یبینه الجدول الموالي:2015نهایة سنة فرع ب 1700بلغت  في مختلف أرجاء تونس
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  )2015-2010( خلال الفترة تونسیة): عدد فروع البنوك ال3-4الجدول رقم (

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  1700  1625  1518  1450  1389  1337  عدد الفروع

  6500  6800  7200  7400  7700  7900  عدد الفروع / عدد السكان

  .)2015 -2013(  للسنوات التقریر السنوي، زي التونسيالبنك المرك من إعداد الطالبة بالاعتماد على المصدر: 

في تزاید مستمر من سنة  تونسمن خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن عدد فروع البنوك الناشطة في 

 لغتب أغلبها فروع لبنوك القطاع الخاص التي فرع 1700إلى  2015إلى أخرى والتي وصلت سنة 

، كما نلاحظ تحسن مستمر في تونسيمما یدل على توسع شبكة البنوك عبر كامل التراب ال ،1فرع 1144

إلزامیة توفیر فرع  الذي ینص على مؤشر عدد الفروع/عدد السكان وهو أقل من المؤشر العالمي لكامرون

سنة  6500إلى والذي انخفض  2010سنة  7900سجلت تونس ؛ حیث نسمة 10000واحد لبنك لكل 

خلال هذه الفترة  یدل على تحسن الصیرفة في تونس نسمة، وهذا 6500أي هناك بنك واحد لكل  2015

  .تونسیینمختلف الاحتیاجات المصرفیة لل تلبيبكل كفایة و والخدمة المصرفیة متوفرة 

إذ تستحوذ على حوالي على حصة كبیرة من النشاط المصرفي في تونس،  بنوك العمومیةتسیطر ال

من الودائع، تلیها البنوك  %34.2من القروض و %38.9من أصول القطاع المصرفي التونسي،   39%

 من الودائع، %30.8من القروض و %28.7، لصو من الأ %27.8 الخاصة التونسیة والتي تسیطر على

من الودائع، أما بالنسبة  %2.3من القروض و %2.8من الأصول،  %3.1 أما البنوك المشتركة فلدیها

من القروض  %29.6من أصول القطاع المصرفي التونسي،  %30للبنوك الأجنبیة فتستحوذ على 

  من الودائع.  %32.7و

من  %75.5وتتمیز البنوك التونسیة بنسب تركیز عالیة حیث تدیر أكبر ثماني بنوك تونسیة حوالي       

، كما بلغت الحصة قروضمن ال %77من الودائع وحوالي  %79.5من  رموجودات القطاع ولدیها أكث

من مجمل موجودات القطاع،  %46.5السوقیة لأكبر أربعة بنوك تونسیة من حیث الموجودات حوالي 

ض، إلا أنه لا توجد وضعیة هیمنة لهذه البنوك حیث لقرو بالنسبة ل % 47.1و %47.4وبالنسبة للودائع 

من إجمالي القروض  %13.4من مجموع أصول القطاع،  %12.3أن حصة البنك الأول بلغت 

 2من الودائع.  %15.5و

                                                             
1 - Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel Sur La Supervision Bancaire 2015, Décembre 2016, P 88. 

 - الدولي، الشركة  تتمثل هذه البنوك حسب ترتیبها من الأول إلى الثامن في: البنك الوطني الفلاحي، بنك تونس العربي

 التونسیة للبنك، بنك الأمان، بنك الإسكان، البنك العربي لتونس، التجاري بنك، البنك التونسي.
2 - Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel Sur La Supervision Bancaire 2015, Op-Cit, P38. 
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مستمر في نسق نموه، والذي یرجع  تباطأ تونسیة خلال الفترة الأخیرةالبنوك ال عرف نشاطوقد 

 منذ ما یقارب خمس سنوات تونسالتي تعاني منها  ،ستمرار الضغوط السیاسیة والاقتصادیة والمالیةلا

لجدول الموالي یبین نسب النمو التي حققتها البیانات المالیة ، وابالإضافة إلى تداعیات الأعمال الإرهابیة

  :تونسیةللبنوك ال

  ) 2015-2010(خلال الفترة  تونسي): بیانات القطاع المصرفي ال4 -4الجدول رقم (

  تونسي دینارالوحدة: ملیون                                                                    

  السنوات      

  المؤشرات

2010  2011  2012  2013  2014  2015  

  70.011  64.932  58.218  54.070  49.896  43.774  الأصول

  52.071  49.890  45.897  42.718  38.410  36.562  الودائع 

  59.604  56.108  51.229  47.712  43.949  38.664  القروض 

  3.117  2.385  2.151  2.042  2.007  1.999  رأس المال

 :د الطالبة بالاعتماد علىمن إعدا المصدر: 

- Banque Centrale de Tunisie, Rapport annuel sur la supervision bancaire pour les année (2011-2015). 

من سنة إلى أخرى،  ارتفاع مستمرفي  البیانات المالیة للبنوك التونسیة من الجدول أعلاه نلاحظ أن      

إلى  2010ملیون دینار تونسي سنة  43774ارتفعت من فقد  نسیةتو فبالنسبة لمؤشر الأصول للبنوك ال

ملیون  58218، 2012سنة  ملیون دینار تونسي 54070، 2011سنة  ملیون دینار تونسي 49896

، حیث وصل حجم 2014ملیون دینار تونسي سنة  64932 لترتفع إلى ،2013سنة  دینار تونسي

محققة نسبة زیادة  2015بنهایة دیسمبر تونسيدینار لیار م 70حوالي  للبنوك التونسیةالأصول المجمعة 

؛ ةلسندات الخزینللقروض و  لزیادة الهامةوهذه الزیادة في الأصول تعود ل %60خلال الفترة المذكورة بلغت 

ملیون  36562حیث ارتفعت الودائع من لتك المسجلة من الأصول  ارتفاع مماثلوحقق مؤشر الودائع 

ملیون دینار تونسي  42718، 2011سنة  ملیون دینار تونسي 38410إلى  2010دینار تونسي سنة 

، لیصل 2014ملیون دینار تونسي سنة  49890، 2013سنة ملیون دینار تونسي  45897، 2012سنة 

محققة نسبة زیادة خلال الفترة المذكورة ملیار دینار تونسي  52إلى  للبنوك التونسیةحجم الودائع المجمعة 

لأجل بسبب رفع معدل الفائدة على هذه الودائع مع ودائع الوهذه الزیادة نتیجة لنمو ، %42.41بلغت 

 قد حققت؛ أما بالنسبة لمؤشر القروض فملاحظة تراجع نسق تطور الودائع تحت الطلب وودائع الادخار

ى إل 2010ملیون دینار تونسي سنة  38664ارتفعت القروض من  ، حیثارتفاع مستمر خلال هذه الفترة

ملیون  51229، 2012سنة  ملیون دینار تونسي 47712، 2011سنة ملیون دینار تونسي  43949
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للبنوك ، لیصل حجم القروض المجمعة 2014ملیون دینار تونسي سنة  56108، 2013سنة  دینار

محققة نسبة زیادة خلال الفترة المذكورة  2015بنهایة دیسمبر ملیون دینار تونسي 59.6إلى  التونسیة

مال  فقد عمدت على زیادتها فارتفع رأس تونسیةالبنوك ال لامرأس ؛ أما فیما یخص %54.15لغت ب

بنهایة سنة  دینار تونسيملیون  3117إلى  2010بنهایة سنة  دینار تونسيملیون  1999من  بنوكال

   . %56، وبذلك تكون نسبة الزیادة خلال الفترة المذكورة قد بلغت 2015

   يمصر المركزي النك بال :ثانيالمطلب ال

یتولى مهمة إدارة السیاسة  ، والذيمصرفي  عد البنك المركزي المصري السلطة النقدیة والإشرافیةی       

  بنك. 40النقدیة والرقابة على البنوك المصریة المتكونة من 

  يمصر المركزي البنك ال نشأة وتعریف: ولرع الأ ــالف

والذي تعود نشأته إلى سنة ن أقدم البنوك المركزیة العربیة نشأة، یعتبر البنك المركزي المصري م       

 ا، والذي سرعان مآنذاكیقوم بعملیة الإصدار النقدي  ممثلا في البنك الأهلي المصري الذي كان 1899

وفقا لتوصیات المؤتمر ، وذلك 1951لسنة  57القانون رقم تحول للبنك المركزي لمصر بموجب 

ك مركزي في الدول التي لم یكن بها والتي تنص على ضرورة إنشاء بن 1933ة الاقتصادي العالمي سن

هذا القانون الذي أعطاه مهمة ، بنوك مركزیة في ذلك الوقت، وذلك للإشراف على سیاسات النقد والائتمان

الإصدار النقدي وتحقیق الثبات في قیمة النقد وتنظیم الائتمان بما یكفل المصلحة العامة باعتباره 

استكمل البنك الأهلي المصري جمیع مقوماته كبنك  1957لسنة  163وبصدور القانون لمقرض الأخیر، ا

على تنفیذها وفقا  والإشرافمهمة السیاسة الائتمانیة والمصرفیة والذي ألقى على عاتقه  ،مركزي للدولة

تقریر مبدأ  ه، فضلا عنللخطط العامة للدولة، وهذه المهمة واسعة النطاق وشاملة لكافة النشاط المصرفي

  1الرقابة على كافة البنوك.

ونظرا لأن البنك الأهلي المصري كان یجمع بین صفتین هي كونه بنك تجاري وبنك مركزي، هذا        

یحمل معه تناقضا واضحا حیث لن یعدل بین البنوك التجاریة ما دام یقوم بذات عملها ویعد الأمر الذي 

، لهذا تم فصل البنك كم الرقابة على نفسه بمثل إتقانه لها فیما یتعلق بغیرهمنافسا لها، كما أنه لن یح

 والذي انتقلت بموجبه ملكیته 1960ة لسن 40القانون  بموجب 1960في فیفري المركزي عن البنك الأهلي 

                                                             
  بتصرف من: - 1

  .326أحمد شعبان محمد علي، المرجع السابق، ص  -

 .41عاطف جابر طه، المرجع السابق، ص  -
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من نفس السنة  أسهمه إلى سندات على الحكومة لمدة اثنتي عشرة سنة، وفي جویلیةإلى الدولة، وتحولت 

والذي نص على إنشاء البنك المركزي المصري كمؤسسة عامة تتبع  1960لسنة  250صدر القانون رقم 

شخصیة اعتباریة مستقلة تماما عن البنك  بنك الحكومة، وذوالإدارة الحكومیة، ویقوم البنك بأعمال 

ره كأحد البنوك الأهلي المصري الذي تم تجریده من سلطته كبنك مركزي واقتصرت وظائفه على القیام بدو 

 1.التجاریة الكبرى في مصر

ي منذ إنشائه حتى الوقت المعاصر وفقا لمجموعة من القوانین وقد عمل البنك المركزي المصر       

لسنة  163، القانون رقم 1951لسنة  57القانون رقم والقرارات المرحلیة المتعلقة بالبنك المركزي وهي: 

 1975لسنة  120، القانون رقم 1960لسنة  250القانون رقم ، 1960لسنة  40، القانون رقم 1957

 37الخاص بالنظام الأساسي للبنك المركزي المصري، القانون رقم  1976لسنة  488والمتبوع بالقرار رقم 

الأساسي للبنك المركزي الخاص بإصدار النظام  1993لسنة  59والمتبوع بالقرار رقم  1992لسنة 

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الذي یمثل  2003لسنة  88رقم المصري، وأخیرا القانون 

، قانون البنك الموحد الذي حل محل القوانین سابقة الذكر والخاصة بالبنك المركزي والجهاز المصرفي

 125، 2009لسنة  125، 2005لسنة  93، 2004لسنة  162والذي تم تعدیله بالقوانین التالیة أرقام 

 2013.2لسنة  8و 2013لسنة  20، 2011لسنة 

نه شخص اعتباري عام مستقل یعمل طبقا للسلطات أب ویعرف البنك المركزي المصري       

الرئیسي  همركز ، والتعدیلات الحاصلة علیه 2003لعام  88والصلاحیات المخولة له بموجب القانون رقم 

، یباشر السلطات ة ملیارات جنیه مصريالمدفوع أربعه وموطنه القانوني مدینة القاهرة، رأسمال

 والاختصاصات المخولة له في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إلیه، ویعمل على

صیاغة وتنفیذ السیاسات النقدیة ، يالمصر  الجهاز المصرفيتحقیق استقرار الأسعار وضمان سلامة 

الرقابة على وحدات الجهاز ، تحدید فئاتها ومواصفتهاإصدار أوراق النقد و ، والائتمانیة والمصرفیة

                                                             
 .326أحمد شعبان محمد علي، المرجع السابق، ص  - 1

  بتصرف من: - 2

  بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد؛المتعلق  2003لسنة  88قانون رقم ال البنك المركزي المصري، -

بإصدار النظام الأساسي للبنك المركزي المتعلق  2004سنة ل 64القرار الجمهوري رقم البنك المركزي المصري،  -

  المصري؛

المعدل بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، مركز معلومات  2003لسنة  88القانون رقم  -

 .2013محكمة النقض، القاهرة، جانفي 
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الإشراف على ، تنظیم وإدارة سوق الصرف الأجنبي، إدارة احتیاطات الدولة من النقد الأجنبي، المصرفي

حصر ومتابعة المدیونیة الخارجیة على الحكومة والهیئات الاقتصادیة والخدمیة و  نظام المدفوعات القومي

.الأعمال والقطاع الخاص والقطاع العام وقطاع
1  

   يمصر المركزي البنك لالهیكل التنظیمي لاني: ـرع الثــالف

حدد العلاقات تیتفرع البنك المركزي المصري حسب هیكلة خاصة تتناسب والمهام الموكلة إلیه،  

تلیها ، ففي قمة الهرم التنظیمي نجد مجلس الإدارة برئاسة السید محافظ البنك، بین الأطراف المكونة له

لجان فرعیة والمتمثلة في لجنة السیاسة النقدیة، لجنة الاستثمارات وأسواق رأس المال، لجنة التطویر 

ندرج بعدها قطاعین الأول خاص بالاستقرار المصرفي والثاني خاص مراجعة، لیالمصرفي ولجنة ال

  ).1یبینه الملحق رقم ( ، كمابالاستقرار النقدي واللذین یتفرعان بدورهما إلى دوائر وتحتها المصالح

  أولا/ مجلس الإدارة: 

الذي یعین من طرف رئیس الجمهوریة  یتكون مجلس إدارة البنك المركزي المصري من المحافظ

لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید، نائبي المحافظ، رئیس الهیئة العامة للرقابة المالیة، ممثل لوزیر المالیة 

ذوي الخبرة في المسائل النقدیة أو المالیة أو المصرفیة أو القانونیة یرشحه الوزیر وأربعة أعضاء من 

الاقتصادیة یختارهم رئیس الجمهوریة لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید، ویجوز أن یكون من بینهم أعضاء 

متفرغین لعضویة المجلس واللجان المنبثقة عنه، یجتمع المجلس مرتین على الأقل كل شهر بناء على 

السلطة المتخصصة یعتبر هذا المجلس محافظ أو بناء على دعوة ثلثي أعضاء المجلس، حیث دعوة ال

بتحقیق أهداف البنك ووضع السیاسات النقدیة والائتمانیة والمصرفیة وتنفیذها وله في سبیل ذلك جمیع 

 تنفیذها،أدوات ووسائل السیاسة النقدیة التي یمكن إتباعها وإجراءات الصلاحیات، وعلى الأخص تحدید 

وتحدید أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العملیات المصرفیة التي یجریها البنك المركزي 

وذلك دون التقید بالحدود المنصوص علیها في أي قانون آخر  حسب طبیعة هذه العملیات وآجالها،

وضع المعاییر والضوابط ، نقد المصريل التي تقابل أوراق الالقواعد التي تتبع في تقییم الأصو  وتحدید

الرقابیة التي تكفل سلامة المراكز المالیة للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفیذها، 

                                                             
    نبذة عن البنك المركزي المصري، نقلا عن الموقع: - 1

 http://www.cbe.org.eg/ar/aboutcbe/pages/overview.aspx،  11/01/2017تم الاطلاع علیه بتاریخ. 

 -  خلف ، والذي 27/11/2015محافظ البنك المركزي المصري الحالي هو السید طارق عامر الذي تولى رئاسته منذ

 .03/02/2013الذي تولى منصب المحافظ في هشام رامز سید ال
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التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبیق معاییر الجودة وتقییم الجهود 

ك عن مركزه وازنة التقدیریة والقوائم المالیة والتقاریر التي یعدها البناعتماد المالمالیة،  الائتمانیة والسلامة

إصدار اللوائح والنظم الداخلیة المتعلقة بشؤون ، اعتماد الهیكل التنظیمي للبنكالمالي ونتائج أعماله، 

  1.بنكالبنك المالیة والإداریة والفنیة، ولائحة المزایدات والمناقصات ولائحة العاملین بال

 والمتمثلة في مرتبطة بصفة مباشرة بالمحافظ، ثمانیة إدارات مركزیةتوجد لتحقیق هذه الأهداف و         

، الشؤون القانونیة، مكافحة غسیل الأموال، الموارد البشریة، المراجعة الداخلیة، إدارة المال، كتب المحافظم

  .دارة المخاطرإ، أمن المعلومات

   المصرفي:الاستقرار  / قطاعثانیا

 الأهداف تنفیذ عن المسئول القطاع هوو  نائب المحافظ، الاستقرار المصرفي قطاعیترأس 

 وكفاءة أداء سلامهو  استقرار ضمان أجل من وذلك المصري، المركزي للبنك والإشرافیة الرقابیة والمبادئ

 والنهوض هأهداف تحقیق تكفل التي الوسائل المركزي البنك تخذیو  المصري، المصرفي النظام

 التي الرقابیة والضوابط المعاییر ووضع المصرفي الجهاز وحدات على الرقابة ذلك ویشمل ،باختصاصاته

 الجهود وتقییم لتنفیذها اللازمة القرارات وإصدار لأعمالها أدائها وحسن للبنوك المالیة المراكز سلامة تكفل

 الائتمانیة الجودة معاییر تطبیق من والتأكد ،كالبنو  تقدمه الذي الائتمان على الرقابة بشأن تبذل التي

 قطاعهذا ال لدى الرقابیة العملیة تهدف، و الدولیة المصرفیة الأعراف مراعاة مع المالیة، والسلامة

 مبكر إنذار نظام وتطویر لرقابته تخضع التي البنوك أوضاع على مستمرة وبصفه بأول أول التعرف  إلى

 وكذا المصرفي، الجهاز ةوسلام أمان من للتحقق استباقیة أسالیب تخاذبا المصري المركزي للبنك یسمح

 إدارة نظم بتطویر وقیامها الصادرة الرقابیة والتعلیمات المركزي البنك بقانون البنوك التزام من التأكد

 لتحقیق وذلك المصرفي، القطاع وأداء دارةإ حسن یضمن بما الداخلیة الرقابة أسس وتدعیم لدیها المخاطر

 تطور في الایجابیة بالمساهمة البنوك قیام من والتأكد المودعین لحقوق الحمایة توفیر المالي، الاستقرار

  .القومي الاقتصاد

 الشئون، إدارة المكتبیة الرقابة، إدارة المیدانیة الرقابةإدارة  من الاستقرار المصرفي قطاع یتكونو 

 الإدارة، الائتمان مخاطر تجمیعإدارة ، الرقابیة التعلیماتإدارة ، المخاطر الكلیة مراقبة إدارة، المصرفیة

  العامة

                                                             
ام الأساسي للبنك المركزي بإصدار النظالمتعلق  2004لسنة  64القرار الجمهوري رقم البنك المركزي المصري،  - 1

 .20المادة  ،المصري
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   1.بازل تطبیقاترة اإد، و يوالشكاو  النقد يودعاو  البنوك قضایا لفحص العامة

   الاستقرار النقدي: ثالثا/ قطاع

یترأس قطاع الاستقرار النقدي نائب المحافظ، وهو القطاع المكلف بتحقیق الاستقرار في 

 أهدافه تحقیق تكفل التي الوسائل المركزي البنك تخذقدي في الاقتصاد المصري، ویالمعروض الن

، بالإضافة إلى وضع أنظمة دفع نقدیةالسیاسة الوضع وتنفیذ  ذلك ویشمل باختصاصاته والنهوض

إدارة البحوث  ،إدارة السیاسة النقدیة من هذا القطاع یتكونو ، تتماشى مع التطورات التكنولوجیة

العملیات إدارة  ،إدارة العلاقات الخارجیة ،إدارة الأسواق ،إدارة تطویر الجهاز المصرفي ،یةالاقتصاد

   2.إدارة نظام الدفعو  المصرفیة

   البنوك الناشطة في مصر: لثاـرع الثــالف

، والتي یمكن تقسیمها إلى 2017بنك وهذا بنهایة جانفي  40یشرف البنك المركزي المصري على 

بنك،  12والممثلة بـ  محلیة خاصةبنوك، بنوك  8نوك القطاع العام والتي یبلغ عددها ثلاث مجموعات، ب

تدیر شبكة من الفروع هذه البنوك و )، 2الملحق رقم (بنك عربي وأجنبي، كما یبینه  20بالإضافة إلى 

  كما یبینه الجدول الموالي:، 2015بنهایة سنة فرع  3768بلغت منتشرة في مختلف أرجاء مصر 

  2015 -2010): عدد فروع البنوك المصریة خلال الفترة 5 -4ول رقم (الجد

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  3768  3712  3651  3610  3573  3502  فروععدد ال

  23600  23400  23200  22900  22500  22300  / عدد السكان عدد الفروع

، 2015-2014والخمسون، العدد الرابع،  الخامس مجلدالبنك المركزي المصري، المجلة الاقتصادیة، ال المصدر: 

 .138ص

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن عدد فروع البنوك الناشطة في مصر في تزاید مستمر من   

على ، مما یدل وأغلبها فروع لبنوك القطاع العام فرع 3768إلى  2015سنة إلى أخرى والتي وصلت سنة 

  ر، إلا أن هذا التوسع غیر كافيـلصیرفة في مصن اــراب المصري وتحســتوسع شبكة البنوك عبر كامل الت

                                                             
ن الموقع: ع الرقابة والإشراف، نقلا ،لمركزي المصريالبنك ا - 1

http://www.cbe.org.eg/ar/bankingsupervision/pages/overviewobjectives.aspxــلاع علیـــم الاطــ، ت خ: ــه بتاریـ

22/01/2017. 

ن الموقع: عالسیاسة النقدیة، نقلا  ،البنك المركزي المصري - 2

http://www.cbe.org.eg/ar/monetarypolicy/pages/generaldefinition.aspx :22/01/2017، تم الاطلاع علیه بتاریخ. 
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لتلبیة مختلف الاحتیاجات المصرفیة للمصریین والذي ینعكس في مؤشر (عدد الفروع / عدد السكان) 

، 2014سنة  23400مقابل  2015سنة  23600وصل  حیث ،لاحظ ارتفاعه من سنة إلى أخرىیالذي 

نسمة وهو بعید كل البعد عن المؤشر العالمي لكامرون الذي  23600كل یعني وجود فرع واحد لمما 

الخدمة  ة، وهذا ما یدل على عدم كفایةسمن 10000 فرع واحد لبنك لكلر إلزامیة توف ینص على

  . المصرفیة المتوفرة في مصر

 %16.2بدلا عن  2015سنة  %21وهذا بمعدل  قد حققت البنوك المصریة نسب نمو جیدة جداو 

منذ  التي تعاني منها مصر على الرغم من استمرار الضغوط السیاسیة والاقتصادیة والمالیة، 2014 سنة

المرتبة الرابعة بین  2014احتل القطاع المصرفي المصري بنهایة سنة حیث ما یقارب خمس سنوات، 

لدول العربیة القطاعات المصرفیة العربیة من حیث الأصول، والمرتبة الأولى بین القطاعات المصرفیة ل

  :للبنوك المصریة ةالمالی بیاناتها الت، والجدول الموالي یبین نسب النمو التي حقق1غیر النفطیة

  )2015-2010(): بیانات القطاع المصرفي المصري خلال الفترة 6 -4الجدول رقم (

  ملیون جنیهالوحدة:                                                                          

  السنوات      

  المؤشرات

2010  2011  2012  2013  2014  2015  

  2.198.979  1.816.873  1.563.849  1.366.160  1.269.690  1.220.255  الأصول

  1.734.178  1.429.432  1.186.985  1.023.517  957.037  892.492  الودائع 

  717.999  587.852  549.120  502.736  474.139  465.990  القروض 

  92.550  77.555  72.061  67.345  59.049  46.598  رأس المال

  .127-125، ص 2015-2014البنك المركزي المصري، التقریر السنوي،  من إعداد الطالبة بالاعتماد على المصدر: 

إلى وارتفاع مستمر من سنة أن البیانات المالیة للبنوك المصریة في نمو  من الجدول أعلاه نلاحظ

إلى  2010ملیون جنیه سنة  1220255ارتفع من  فقدلمؤشر الأصول للبنوك المصریة  فبالنسبةأخرى، 

 1563849، 2012سنة  ملیون جنیه 1366160قفزت إلى والتي ، 2011سنة ملیون جنیه  1269690

، حیث وصل حجم الأصول المجمعة 2014ملیون جنیه سنة  1816873، 2013سنة  ملیون جنیه

الزیادة في الأصول تعود وهذه ، 2015جنیه بنهایة دیسمبر ملیار 2.19ى للقطاع المصرفي المصري إل

                                                             
، إدارة الدراسات 2014-2013اتحاد المصارف العربیة، القطاع المصرفي المصري: نمو قیاسي خلال عامي  - 1

، تم الإطلاع علیه /http://www.uabonline.org/ar/research/bankingوالبحوث، اتحاد المصارف العربیة، نقلا عن الموقع: 

 .2017- 01-24بتاریخ: 
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لتك  ارتفاع مماثلالودائع مؤشر  وحقق ؛ لتصاعد استثمارات البنوك في الأوراق المالیة وأذون الخزینة

، 2011ملیون جنیه سنة  957037، 2010ملیون جنیه سنة  492892 المسجلة من الأصول بلغت

ملیون جنیه سنة  1429432، 2013سنة  ملیون جنیه 1186985، 2012سنة  ملیون جنیه 1023517

جنیه بنهایة  تریلیون 1.73، لیصل حجم الودائع المجمعة للقطاع المصرفي المصري إلى 2014

على الرغم مؤشر القروض فل ا بالنسبةأم ؛ وهذه الزیادة نتیجة لنمو ودائع القطاع العائلي 2015دیسمبر

ذه الفترة إلا أنها كانت بنسب أقل من نسب نمو الأصول والودائع نتیجة لقیام البنوك من زیادتها خلال ه

المصریة بضبط التوسع في الائتمان نتیجة للأوضاع غیر المستقرة وارتفاع مخاطر الائتمان، ولكن خلال 

ع بدأت البنوك بالتوسع في الإقراض نتیجة لانخفاض مخاطر الائتمان واستقرار الأوضا 2015سنة 

ملیون جنیه سنة  474139إلى  2010ملیون جنیه سنة  465990حیث ارتفعت القروض من السیاسیة، 

ملیون جنیه  587852، 2013سنة ملیون جنیه  549120، 2012سنة  ملیون جنیه 502736 ،2011

جنیه بنهایة  تریلیون 0.7المجمعة للقطاع المصرفي المصري إلى قروض ، لیصل حجم ال2014سنة 

ل البنوك المصریة فقد عمدت على زیادتها بشكل كبیر فارتفع ام سأ؛ أما فیما یخص ر  2015دیسمبر

ملیون جنیه بنهایة سنة  92550إلى  2010جنیه بنهایة سنة  ملیون 46598مال القطاع من  رأس

  .%98.61 ، وبذلك تكون نسبة الزیادة خلال الفترة المذكورة قد بلغت2015

ضمن أكبر  ع المصرفي المصري المرتبة السادسةاحتل القطا، فقد بالإضافة إلى هذه المؤشرات

ملیون  197178 بحجم أصول تقدر بـ ،ثماني بنوك مصریةأكبر وهذا ب 2016مصرف عربي لسنة  100

 68.57 البنوك المصریة من حیث الأصول، حیث بلغت یتصدر البنك الأهلي المصريحیث  دولار،

من مجمل أصول القطاع المصرفي  %23.2تي شكلت حوالي ، وال2015ملیار دولار بنهایة سنة 

من مجمل أصول  %13.9ملیار دولار وما نسبته حوالي  49.57تلاه بنك مصر بأصول بلغت  المصري،

ملیار دولار وما نسبته حوالي  23.22القطاع المصرفي، ثم البنك التجاري الدولي بأصول بلغت حوالي 

، وبذلك فقد بلغت حصة أكبر ثلاثة مصارف مصریة حوالي من مجمل أصول القطاع المصرفي 7.3%

، كما نشیر إلى سیطرة تلك 2014من مجمل أصول القطاع المصرفي المصري بنهایة  44.4%

  1من مجمل القروض.  %35.9من الودائع وحوالي  %48.4المصارف على حوالي 

                                                             
  بتصرف من: - 1

  .12-11ص المرجع السابق،  تریلیون دولار، 2.9مصرف عربي: الموجودات إلى  100أول المصارف العربیة،  اتحاد -

 ، المرجع السابق.2014-2013اتحاد المصارف العربیة، القطاع المصرفي المصري: نمو قیاسي خلال عامي  -
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ق مقررات تطبی يمحل الدراسة فإستراتیجیة البنوك المركزیة  :انيـالث حثـمبال

  بازللجنة 

هذا ما تشكل صلابة واستقرار النظام المصرفي الانشغال الأساسي للبنوك المركزیة محل الدراسة، 

 اوالتي تهدف من خلالهجعلها تتبنى أحدث المعاییر الدولیة في هذا المجال والمتمثلة في اتفاقیات بازل 

والقانونیة للرقابة  ةالأطر التنظیمی عززمما ی ،عین والتحكم في المخاطر المصرفیةإلى حمایة أموال المود

كل من بنك الجزائر،  توفي هذا المبحث سنتطرق إلى استراتیجیا ،المصرفیة على أنظمتهاوالإشراف 

  .IIIبازلو  IIبازل، Iبازل اتفاقیات لجنة بازلالبنك المركزي التونسي والبنك المركزي المصري في تطبیق 

   Iبازلتطبیق مقررات المطلب الأول: 

مواكبة المعاییر التي جاءت بها لجنة بازل في اتفاقیتها لالبنوك المركزیة للدول محل الدراسة  سعت       

، ة، وهذا بإصدار تعلیمات وقوانین مماثلة للاتفاقیة تتماشى مع طبیعة وخصائص أنظمتها المصرفیIبازل

مختلف ة محل الدراسة لهذه الاتفاقیة و مدى تطبیق البنوك المركزیسنحاول في هذا المطلب التعرف على و 

  لتحقیق ذلك.الاستراتیجیات المتبعة 

  كفایة رأس المال معدلالفرع الأول: 

 Iبازلعدل كفایة رأس المال لاتفاقیة م في مسایرةالبنوك المركزیة للدول محل الدراسة تأخرت لقد       

 الموالي: كما یبینه الجدول، 1991إلى حلول آخر أجل لتطبیقها وهو سنة 

  Iتفاقیة بازلمعدل كفایة رأس المال لا ): تطبیق البنوك المركزیة محل الدراسة ل7 -4الجدول رقم (

  سنة التطبیق  الإعلان عن المعدل  النسبة المقررة  كیفیة حساب النسبة  البنك المركزي

   1999نهایة   1991 %8  موافقة للاتفاقیة  الجزائر

   1999 ایةنه  1991  %8  موافقة للاتفاقیة  تونس

     1993 نهایة  1991  %8  موافقة للاتفاقیة  مصر

  :من إعداد الطالبة بالاعتماد على المصدر:

- Banque D’algerie, Instruction N° 74-94 Du 29 Novembre 1994 Relative A La Fixation Des Regles 

Prudentielles De Gestion Des Banques Et Etablissements Financiers, Article 3. 

- Banque Centrale De Tunisie, Circulaire Aux Banques N°99-04 Du 19 mars 1991, Relative À La Division, 

Couverture Des Risques Et Suivi Des Engagements, Article 4. 

 .104ص  ،2005، ، الدار الجامعیة، مصرعبد المطلب عبد الحمید، العولمة واقتصادیات البنوك -

 إلا بعد حلول Iمن الجدول نلاحظ أن البنوك المركزیة محل الدراسة تأخرت في تطبیق اتفاقیة بازل      

 1991القانون النهائي لتطبیق هذه الاتفاقیة في سنة  تم طرح، حیث 1991آخر أجل لتطبیقها وهو سنة 
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حسب طبیعة مركزي إلى آخر تفاوتت مدتها من بنك  مع إعطاء البنوك العاملة مدة زمنیة للتكیف معها

والبنك  الجزائربنك أما  1993إلى نهایة سنة  المركزي المصري سنتینالبنك  حیث منح ،نظامه المصرفي

أما لجنة بازل فقد ، 1999أي إلى نهایة سنة  مدة ثمانیة سنوات للتطبیق االمركزي التونسي فقد منحو 

مع اشتراط أن  Iلملاءة بشكل مماثل لاتفاقیة بازلتم صیاغة نسبة اقد و  ،مدة ثلاث سنوات للتطبیق منحت

كل بنك مركزي في  لإستراتیجیةوفیما یلي تلخیص ، كذلك كما حددته الاتفاقیة %8لا تقل النسبة عن 

  تطبیق هذه الاتفاقیة:

  البنك المركزي المصري: أولا/ 

ك المركزي التونسي وبنك مقارنة بالبن Iاتفاقیة بازلأول من طبق البنك المركزي المصري یعتبر       

ظ البنوك المصریة على أن تحاف 1991جانفي  17، حیث وافق مجلس إدارة البنك المركزي بتاریخ الجزائر

والمسجلة لدى البنك المركزي المصري عدا فروع البنوك الأجنبیة على نسبة بین  العاملة في مصر

العرضیة الخطرة مرجحة بأوزان الالتزامات و ، وبین عناصر الأصول ن جهةعناصر رأس المال م

مع مراعاة ما  %8كقاعدة عامة عن تاریخ بحیث لا تقل هذه النسبة  مخاطرها من جهة أخرى في أي

  1یلي:

 ؛%8فیراعى أن لا تقل النسبة لدیها عن  وقت صدور القرار لمتطلبات النسبةبالنسبة للبنوك المستوفاة  -

یتعین مراعاة عدم تراجع هذه النسبة عما تكون  %8 نفیما یتعلق بالبنوك التي تقل لدیها النسبة ع -

مع العمل على زیادة عناصر رأس المال تدریجیا للوصول إلى النسبة  ،1990علیه في نهایة دیسمبر 

 .1993المقررة في موعد نهایته دیسمبر 

لمعیار رفع الحد الأدنى  2/05/2002 فيقرر  تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصريكما       

  2003.2بنهایة شهر مارس  %10إلى  %8كفایة رأس المال من 

   البنك المركزي التونسي:ثانیا/ 

 أولا اهتم، حیث 1999إلى نهایة سنة  Iتطبیق اتفاقیة بازلقد تأخر البنك المركزي التونسي في ل    

القطاع المصرفي  جملة من الإجراءات لإصلاح وضعیةتهیئة البیئة المناسبة للتطبیق من خلال وضع ب

التونسي تمثلت أساسا في إرساء منظومة القواعد الحذرة التي یخضع لها القطاع وذلك وفقا للمعاییر 

                                                             
 .104، ص عبد المطلب عبد الحمید، العولمة واقتصادیات البنوك، المرجع السابق  - 1

، المعهد المصرفي 3وبازل 2حسین حسن رؤوف محمد النجار، تحدیث القطاع المصرفي المصري في ظل بازل  - 2

 .15، ص 2012المصري، 
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والمتعلق بتوزیع  17/12/1991المؤرخ بتاریخ  1991لسنة  24رقم  لمنشورلإصداره وذلك بالدولیة، 

بنوك لنسبة الملاءة التي لا تقل عن وتغطیة المخاطر ومتابعة التعهدات الذي نص على إلزامیة احترام ال

جانفي  2والواجب تطبیقها ابتداء من ، المرجحة صول الخطرةمكونات الأموال الخاصة والأمع تحدید  5%

المؤرخ بتاریخ  1999لسنة  04رقم  المنشوروذلك حسب  1999سنة  % 8والتي تم رفعها إلى ، 1992

عدم تجاوز المخاطر  مع اشتراط ،تابعة التعهداتوالمتعلق بتوزیع وتغطیة المخاطر وم 19/03/1999

للبنك بالنسبة للمستفیدین الذین یبلغ مجموع المخاطر الجاریة مرات الأموال الذاتیة الصافیة  3المرجحة 

مرة ونصف الأموال الذاتیة عدم تجاوز المخاطر المرجحة أو أكثر من الأموال الذاتیة،  %5لكل منهم 

أو أكثر من  %15مستفیدین الذین تتجاوز المخاطر الجاریة المتعلقة لكل منهم الصافیة للبنك بالنسبة لل

من مجموع الأموال الذاتیة  %25تجاوز مجموع المخاطر الجاریة لمستفید واحد تیة، عدم الأموال الذا

بنسب  سنوات لتغطیة المخاطر الصافیة 3كوین مدخرات إضافیة ذات أقدمیة تعادل أو تفوق تللبنك و 

  1من البنك المركزي التونسي.محددة 

  بنك الجزائر:ثالثا/ 

محاولته إدخال المعیار ، وهذا راجع لIفي تطبیقه لاتفاقیة بازلأیضا یعتبر بنك الجزائر متأخرا       

اء البنوك الجزائریة العاملة فترة انتقالیة تمكنها من التكیف طإعلضمان التطبیق السلیم للمعیار و بالتدریج 

أول ، فلسوققتصاد ابها الاقتصاد الجزائري للتحول لا تماشیا مع المرحلة الانتقالیة التي مر مع هذه النسبة

والمتعلق  04/07/1990بتاریخ  01-30كانت بإصدار بنك الجزائر للتنظیم رقم  Iمسایرة لاتفاقیة بازل

لاضافة إلى الحد بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، والذي حدد با

الادنى لرأس المال مكونات الأموال الخاصة كما تضمن نسبة تغطیة المخاطر والتي یشترط أن لاتقل عن 

المؤرخ في  09-91لنظام رقم ابنك الجزائر  ثم أصدر 2،لكنه لم یحدد كیفیة التطبیق %8نسبة 

یة والذي یلزم البنوك المتعلق بقواعد الحذر في تسییر المصارف والمؤسسات المال 14/08/1991

بالاحتفاظ بنسبة دنیا ما بین المبلغ الصافي للأموال الخاصة ومجموع المخاطر التي یتعرض لها بسبب 

قیمة هذه نه لم یحدد إلا أ مع تحدید مكونات رأس المال وكذا العناصر التي تشكل مخاطرة، عملیاته

                                                             
1 - Banque Central De Tunisie, Circulaire Aux Etablissements De Credit N°99-04 Du 19 Mars 1991 Relative A 
La Division, Couverture Des Risques Et Suivi Des Engagements, Article  1 Et 10. 

یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة  4/07/1990المؤرخ في  01-90بنك الجزائر، النظام رقم  - 2

 .4العاملة بالجزائر، المادة 
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وجاء توضیح هذا النظام من خلال  1،لاحقا النسبة ولا كیفیة ترجیح المخاطر بل أشار إلى أنها ستحدد

والمتعلقة بتحدید قواعد الحیطة  14/11/1991المؤرخة بتاریخ  91-34إصدار بنك الجزائر للتعلیمة 

والحذر لتسییر المصارف والمؤسسات المالیة لتحدد الحد الأدنى لنسبة الأموال الخاصة للبنك إلى مجموع 

هذه التعلیمة وضعت رزنامة للوصول بنسبة كفایة رأس المال  كما أن ،%8أخطاره والتي تمثل نسبة 

 دیسمبرر ــایة شهـمع نه %4 :وذلك وفقا للمراحل التالیة Iكما حددتها اتفاقیة بازل %8 بالتدریج إلى

البنوك  ، غیر أن1995 جویلیةر ــــشه بدایةمع  %8؛ 1993ر ـــر دیسمبـــایة شهــمع نه %5؛ 1992

تعدیل الرزنامة الموضوعة وذلك إلى  ببنك الجزائر  دىمما أ مواكبتها لم تستطعر العاملة في الجزائ

والمتعلقة بتحدید قواعد الحیطة والحذر  1994نوفمبر  29المؤرخة بتاریخ  74/94بإصدار التعلیمة رقم 

ت من حیث مكونا كیفیة تطبیق النظام السابق وفصلت لتسییر البنوك والمؤسسات المالیة، والتي وضحت

حددت رزنامة التطبیق التدریجي للحد الأدنى  ، كماونسبة كفایة رأس المال رأس المال وترجیع المخاطر

ر ـــایة شهــمع نه %5؛ 1995وان ـر جــایة شهـمع نه %4التالیة:  لكفایة رأس المال وذلك حسب المراحل

مع  %8؛  1998ر دیسمبر مع نهایة شه %7 ؛ 1997ر دیسمبر ــــایة شهــمع نه %6؛ 1996ر ـــدیسمب

   1999.2نهایة شهر دیسمبر 

 74-94التعلیمة  في حدد بنك الجزائرفقد إلى تحدید الحد الأدنى لكفایة رأس المال  بالإضافة

  3في: القواعد الاحترازیة المساندة والمتمثلةبعض 

ومبلغ صافي النسبة القصوى بین مجموع المخاطر التي یتعرض لها بسبب عملیاته مع نفس المستفید  –

 01من  ابتداء %30؛ 1992جانفي  01من  ابتداء %40اوز: ( ــــالأموال الخاصة والتي یجب أن لا تتج

 ؛)1995انفي ـــج 01من  ابتداء %25؛  1993جانفي 

 ؛%16یستوجب تكوین غطاء لهذه المخاطر یساوي ضعف معدل الملاءة أي  %25كل تجاوز لنسبة  –

 %15نسبة  لي للمخاطر التي یتعرض لها بسبب عملیاته مع المستفیدینلمبلغ الإجمافي حالة تجاوز ا –

 .مرات الأموال الخاصة الصافیة 10 هذا المبلغ أن لا یتجاوزیشترط من الأموال الخاصة، 

                                                             
حذر في تسییر المصارف والمؤسسات یحدد قواعد ال 14/08/1991المؤرخ في  09- 91نك الجزائر، النظام رقم ب -  1

 .4-2المالیة، المادة 
  بتصرف من: - 2

- Banque D’algerie, Instruction N° 74-94 Du 29 Novembre 1994 Relative A La Fixation Des Regles 
Prudentielles De Gestion Des Banques Et Etablissements Financiers, Article 3.   
- Banque D’algerie, Instruction N° 34-91 Du 14 Novembre 1991 Relative A La Fixation Des Regles 
Prudentielles De Gestion Des Banques Et Etablissements Financiers, Article 3. 
3 - IPID, Article 2. 
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  لمكونات رأس الماالفرع الثاني: 

حساب معدل رها لاسة مكونات رأس المال الواجب توفلقد حددت البنوك المركزیة للدول محل الدر        

  والتي نلخصها في الجدول الموالي: ،كفایة رأس المال

  لدراسةالبنوك المركزیة محل افي  I): مكونات رأس المال وفقا لاتفاقیة بازل8 -4الجدول رقم (

مكونات رأس المال                                         

  البنك المركزي

الشریحة 

  الأولى

الشریحة 

  الثانیة

الشریحة 

  الثالثة

العناصر المطروحة 

  من الأموال الخاصة

  بعض الشروط

  موجودة  موجودة  غیر موجودة  موجودة   موجودة   الجزائر 

 موجودة موجودة  غیر موجودة  موجودة  موجودة  تونس 

  موجودة  غیر موجودة  غیر موجودة  موجودة  موجودة  مصر

  :من إعداد الطالبة بالاعتماد على المصدر:

-Banque D’algerie, Instruction N° 74-94 Du 29 Novembre 1994 Relative A La Fixation Des Regles Prudentielles 

De Gestion Des Banques Et Etablissements Financiers. 

- Banque Central De Tunisie, Circulaire Aux Etablissements De Credit N°91-24 Du 17 Decembre 1991 Relative 

A La Division, Couverture Des Risques Et Suivi Des Engagements. 

  .181-173ص ،الإسكندریةالدار الجامعیة،  ،طارق عبد العال حماد، التطورات العالمیة وانعكاساتها على أعمال البنوك -

یة رأس افة حددت مكونات رأس المال لحساب كلاحظ أن البنوك المركزیة محل الدراسمن الجدول ن        

والمتكون من الشریحة الأولى والشریحة  ،Iفي اتفاقیتها بازلالمال بشكل مماثل لما حددته لجنة بازل 

الثانیة مع طرح بعض العناصر واتخاذ بعض الشروط أهمها أن لا تزید الشریحة الثانیة من رأس المال 

من الشریحة الأولى، كما نلاحظ أیضا عدم تطبیق البنوك المركزیة محل الدراسة للشریحة  %50عن 

وذلك لمقابلة  1998سنة  Iفي إطار تعدیلها لاتفاقیة بازل الثالثة لرأس المال والتي حددتها لجنة بازل

  المخاطر السوقیة، واقتصر رأس المال المحدد من طرف هذه البنوك على مقابلة المخاطر الائتمانیة فقط.

في  والمساند من رأس المال والتي تمثل رأس المال الأساسي والثانیة فبالنسبة للشریحة الأولى       

 Iرته لجنة بازل في اتفاقیتها بازلعلى تحدید مكوناته حسب ما قر  المركزیة تمدت البنوكالبنوك، فقد اع

مركزي المصري الذي استثنى خاصة البنك ال ،بما یتناسب والواقع العملي في أنظمتها المصرفیةولكن 

أما ، المكونة لرأس المال وذلك بسبب عدم شیوع استخدامها في البنوك المصریة العدید من العناصر

مع استثنائها  فیما بینها بالنسبة لبنك الجزائر والبنك المركزي التونسي فالمكونات متشابهة إلى حد كبیر

رأس المال المحددة من طرف فیما یلي نخلص مكونات ، و Iللعدید من العناصر المحددة في اتفاقیة بازل

  كل بنك مركزي:
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  بنك الجزائر:أولا/ 

 29المؤرخة بتاریخ  94/74رأس المال من خلال إصداره للتعلیمة لقد حدد بنك الجزائر مكونات     

والمتعلقة بتحدید قواعد الحیطة والحذر لتسییر البنوك والمؤسسات المالیة، حیث تتكون  1994نوفمبر 

  1الأموال الخاصة الاحترازیة من:

رى غیر الأخـاطات ــالاحتی ،ـاعيمال الاجتمرأس ال تتكون بدورها من والتي :الأموال الخاصة الأساسیة -

، امةالمخاطر البنكیة الع ةمؤون ،والاختیاریة امیةالنظ تلك المتعلقة بإعادة التقییم كالاحتیاطات القانونیة،

نتیجة آخر دورة منتهیة  ،خ وسیطیةـــاح محددة عند تواریـأرب ،اـا یكون دائنمد عندـل من جدیـرصید مرح

وتطرح من الأموال الخاصة ، أرباح الدورة المالیة، اح المقدرةبالأر وصة من توزیع ـفي انتظار توزیعها منق

الأسهم الخاصة المكتسبة وذلك إما ، اعيمالاجت المررة من رأس الر المحیـة غصالح كل منالأساسیة 

الأصول غیر المادیة التشغیلیة وتتمثل في  ،شركات الوسیطةالبشكل مباشر أو غیر مباشر عن طریق 

الرصید المرحل  ،الغیر المادیة غیر التشغیلیة ولصالأ ،ق الملكیة الصناعیة والتجاریةشهرة المحل، حقو 

 .خسائر الدورة المالیة ،نتیجة سلبیة محددة في تواریخ وسیطیة ،دما یكون مدیناـعن

روط ـشاصر التي تلبي الالعن ،ادة التقییمــارق إعـاطات وفـاحتیوهي تضم  ة:ـالتكمیلی اصةالأموال الخ -

روض ـــــالیة وقــــأوراق م، 2 في السطر رقم 6ط في المادة ـبالضب 94/74صوص علیها في التعلیمة المن

في السطر  6وبالضبط في المادة  74/ 94تعلیمة مشروطة التي تلبي الشروط المنصوص علیها في ال

في حدود  إلا وال الخاصة التكمیلیة في حساب الأموال الخاصةـالأم ـالإدخلا یمكن حیث  ،5و 3رقم

وال ماب الأفي حس لـمشروطة لا یمكن أن تدخالروض ــقالالیة و موالأوراق ال ،ة الأساسیةصالأموال الخا

  من الأموال الخاصة الأساسیة. %50الخاصة التكمیلیة إلا في حدود 

 ىات مشروطة علــمستحقو  ات المالیةــفي البنوك والمؤسس المساهمات من الأموال الخاصةوتحذف        

  بي الشروط المنصوص علیها وهي عبارة عن قروض وأوراق مالیة مشروطة تل ،البنوك والمؤسسات المالیة

  .6 خاصة في المادة 94/74 تعلیمةفي ال

                                                             
1 - Banque D’algerie, Instruction N° 74-94 Du 29 Novembre 1994 Relative A La Fixation Des Regles 
Prudentielles De Gestion Des Banques Et Etablissements Financiers, Article 5- 6-7-8. 

 - .ویتمثل في جزء من الأرباح الغیر موزعة والغیر مكونة كاحتیاطات 

 -  وط التالیة: أن تكـــونوهي عبارة عن الأرباح المحددة في تواریخ وسیطیة خلال دورة الاستغلال والتي تحقق الشر 

المؤونات، أن یتـــم مراجعتها من طرف محافظي و ابات الاهتلاك سات لحصبـــاء والتخصیمحددة بعد حسـاب كل من الأع

 الحسابات وصودق علیها من اللجنة المصرفیة، أن تحسب صافیة من الضریبة المتوقعة.
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  :البنك المركزي التونسيثانیا/ 

لسنة  24رقم  منشورمكونات رأس المال من خلال إصداره لل مركزي التونسيبنك الاللقد حدد 

والمتعلق بتوزیع وتغطیة المخاطر ومتابعة التعهدات، حیث تضم  ،17/12/1991ریخ المؤرخ بتا 1991

  1الأموال الخاصة الاحترازیة العناصر التالیة:

ـاطات غیر الاحتیـ، اعيمرأس المال الاجت بدورها من تتكون والتي :الأموال الخاصة الأساسیة -

ون ـا یكمد عندــــل من جدیـــد مرحــرصی، باحخصیص الأر رأس المال المكون من ت، إعادة التقییم احتیاطات

وتطرح من الأموال  ،خ وسیطیةــاح محددة عند تواریــأرب، ر دورة منتهیةـخلآ الأرباح الصافیة الموزعة، اــدائن

إعادة الشراء للأسهم ، اعيـالاجتم ررة من رأس المالـــر المحیـة غصالح كل منالخاصة الأساسیة 

 ،السلبیةائج نتال ،الرصید المرحل عندما یكون مدینا ،یة الغیر قابلة للاهتلاكالقیم الصاف الخاصة،

  .في البنوك المساهمات

إعانات غیر قابلة للاسترجاع،  ،مـادة التقییــاطات إعـاحتیوهي تضم  اصة التكمیلیة:ـوال الخـالأم -

من المخاطر  %1.25دود وذلك في ح 10المادة  وبالضبط 91/24 منشورال المؤونات العامة المحددة في

من التغیر الایجابي  %55المحتملة، الزیادة المحققة من الاستثمارات في الأوراق المالیة بعد خصم نسبة 

وص ـروط المنصـــــاصر التي تلبي الشـــــالعن المحسوب بین سعر السوق وسعر التكلفة لكل ورقة مالیة،

روض مشروطة ـأوراق مالیة وق، 5-ب ي السطر رقمف 5ط في المادة ـبالضب 91/24 المنشورعلیها في 

 .6-ب في السطر  5وبالضبط في المادة  24/ 91منشورالروط المنصوص علیها في ـالتي تلبي الش

في حدود الأموال  إلا وال الخاصة التكمیلیة في حساب الأموال الخاصةـــالأم إدخــــاللا یمكن حیث       

وال الخاصة ــاب الأمـفي حس لـمشروطة لا یمكن أن تدخالروض ـقاللیة و والأوراق الما ،ة الأساسیةصالخا

  اصة الأساسیة.ـــمن الأموال الخ %50دود ـــالتكمیلیة إلا في ح

  : المركزي المصريالبنك ثالثا/ 

عناصر رأس المال من  1991جانفي  17بجلسته المنعقدة في  لقد حدد البنك المركزي المصري

 2الشریحتین التالیتین:

 اح ــوالأرب اتـاطــال المدفوع، الاحتیــن رأس المــون مـــال الأساسي ویتكـوهي رأس الم الشریحة الأولى: -

                                                             
1 - Banque Central De Tunisie, Circulaire Aux Etablissements De Credit N°91-24 Du 17 Decembre 1991 

Relative A La Division, Couverture Des Risques Et Suivi Des Engagements, Article  5. 
، الإسكندریةالدار الجامعیة، طارق عبد العال حماد، التطورات العالمیة وانعكاساتها على أعمال البنوك،  بتصرف من:  -  2

 .181-173ص 
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قدر المتأخر سداده من قبل المساهمین من رأس المال إذا ما تم قیده ال كل من هتطرح من المرحلة، حیث

 .لأصول الأخرىوا كقروض مستحقة علیهم، الشهرة، الخسائر المرحلة، فروق التقییم

وهي رأس المال المساند أو التكمیلي والذي یتكون من مخصص المخاطر العامة  :الشریحة الثانیة -

على أن یستهلك  ،للتسهیلات الائتمانیة الجیدة والقروض المساندة التي تزید آجالها عن خمس سنوات

 القروض.من قیمة هذه القروض في كل سنة من السنوات الخمس الأخیرة من أصل   20%

من قیمة الأصول  %1.25ویشترط أن لا تزید قیمة مخصص المخاطر الائتمانیة الجیدة عن      

  من رأس المال الأساسي. %100والالتزامات العرضیة، كما یتعین أن لا یزید رأس المال المساند عن 

  صول الخطرةترجیح الأ :الفرع الثالث

زائر، تونس ومصر الأصول ذات المخاطر وحددت لها لقد حددت البنوك المركزیة لكل من الج      

أوزان الترجیح الخاصة بكل عنصر سواء للعناصر داخل المیزانیة أو للعناصر خارج المیزانیة، وذلك 

اختلاف معدلات الترجیح الخاصة بالشرائح الخمسة للعناصر داخل مع  Iبشكل مشابه لاتفاقیة بازل

أما البنك المركزي  ،زائر والبنك المركزي المصري على أربعة شرائححیث اعتمد كل من بنك الج ،المیزانیة

 بالإضافة إلى عدم تحویله لعناصر خارج المیزانیة لمعادل خطر القرضفقط التونسي على ثلاثة شرائح 

  ترجیحیة المحددة من كل بنك مركزي:وفیما یلي نخلص الأوزان ال، وترجیحها مباشرة لخطر الائتمان

   ائر:أولا/ بنك الجز 

والمتعلقة بتحدید قواعد  29/11/1994الصادرة في  94-74لقد حدد بنك الجزائر في التعلیمة رقم       

، مجموع العناصر التي یتوفر 11وبالضبط في المادة  الحیطة والحذر لتسییر البنوك والمؤسسات المالیة

وهذا بالنسبة لعناصر  ،ة بهاأوزان المخاطرة الخاصبالإضافة إلى تصنیفها وفق  فیها عنصر المخاطرة

  1المیزانیة ومعامل التحویل لعناصر خارج المیزانیة والتي نوضحها فیما یلي:

لقد اعتمد بنك الجزائر في ترجیح مخاطر عناصر داخل  ل المیزانیة:خـاطر داـاصر مخـترجیح عن -1

   ، حیث تمثل:%0و %5، %20، %100 وهي أربعة أوزان ترجیحیة المیزانیة على

حسابات  عقاري، إیجاري(محفظة الخصم، قرض  القروض للزبائن :%100ار المرجحة بـ الأخط –

 ات مالیة،ـسوك والمؤســر تابعة للبنیف الغـــوظیــاهمة والتـخدمین، سندات المسـروض للمستـق ،مدینة)

  ؛موجودات ثابتة

                                                             
  بتصرف من: - 1

- Banque D’Algérie, Instruction N° 74-94 Du 29 Novembre 1994 Relative A La Fixation Des Regles 
Prudentielles De Gestion Des Banques Et Etablissements Financiers, Article 11. 
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  ؛وض لمؤسسات قرض مستقرة في الخارجقر  :%20الأخطار المرجحة بـ  –

قروض للبنوك والمؤسسات المالیة مقیمة في الجزائر(حسابات عادیة، : %5جحة بـ لأخطار المر ا –

  ؛لمؤسسات قرض مستقرة بالجزائر) اتتوظیفات، سندات المساهمة والتوظیف

مستحقات تجاه الدولة وما شابهها (سندات الدولة، سندات أخرى تشبه  :%0ار المرجحة بـ ـالأخط –

 ودائع لدى بنك الجزائر. ،لدولة )سندات الدولة، مستحقات أخرى تجاه ا

لقد اعتمد بنك الجزائر في ترجیح مخاطر عناصر خارج  المیزانیة: خارجاطر ـاصر مخـترجیح عن -2

لیتم تحویله إلى  ،معامل التحویل لوذلك باستعما ئتمانإلى معادل خطر الاالمیزانیة على تحویلها أولا 

قد قسم بنك الجزائر عناصر خارج الأصلي، و أصل خطر مرجح باستخدام الوزن الترجیحي للملتزم 

 حسب درجة خطورتها وهي كالآتي:المیزانیة إلى أربعة فئات 

فتح اعتمادات غیر قابلة للإلغاء،  والذي یضم كل من القبول، :)%100( معامل التحویل  خطر مرتفع –

 القرض وضمانات القروض الموزعة؛ كفالات مكونة لبدائل 

والذي یظم كل من التزامات الدفع الناتجة عن قرض مستندي  :)%50یل ( معامل التحو  خطر متوسط –

دون أن توضع البضائع كضمانات، كفالات الصفقات العمومیة والالتزامات الجمركیة والجبائیة، 

 ؛المكشوف لمدة أولیة أكثر من سنة لات الغیر مستعملة كالسحب علىیالتسه

الاعتمادات المستندیة المقبولة أو المؤكدة عندما والذي یظم  :)%20( معامل التحویل  خطر معتدل –

  ؛تكون السلعة المستوردة محل ضمان

والذي یضم التسهیلات غیر المستعملة كالسحب على  :)%0 ( معامل التحویل خطر ضعیف –

 المكشوف لمدة أولیة تكون أقل من سنة والتي یمكن إلغائها في أي وقت بدون شروط أو إشعار.

  :كزي التونسيالبنك المر / ثانیا

 17/12/1991المؤرخ بتاریخ  1991لسنة  24المركزي التونسي في منشوره رقم  بنكاللقد حدد       

مجموع العناصر التي یتوفر  ،6وبالضبط في المادة  والمتعلق بتوزیع وتغطیة المخاطر ومتابعة التعهدات

  اصر ـــعنللة ــذا بالنسبــاطرة الخاصة بها وهــلمخق أوزان اــافة إلى تصنیفها وفــاطرة بالإضـــها عنصر المخـــفی

  1والتي نوضحها فیما یلي:داخل وخارج المیزانیة 

                                                             
  بتصرف من: - 1

- Banque Central De Tunisie, Circulaire Aux Établissements De Crédit N°91-24 Du 17 Decembre 1991 Relative 

A La Division, Couverture Des Risques Et Suivi Des Engagements, Article  6. 
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في ترجیح مخاطر  البنك المركزي التونسيلقد اعتمد  ل المیزانیة:خـاطر داـاصر مخـترجیح عن -1

   ، حیث تمثل:%20، %50، %100 یة وهيحثلاثة أوزان ترجیعناصر داخل المیزانیة على 

، قروض قروض لمؤسسات القرض المقیمة في الخارج لمدة تتجاوز سنة :%100لأخطار المرجحة بـ ا -

المساهمة إیجار الأصول المتنقلة، سندات  غیر القروض العقاریة، عملیاتللزبائن، قروض للمستخدمین 

ول والتوظیف، التزامات أخرى لمؤسسات القرض والمؤسسات المالیة المتخصصة، صافي اهتلاك الأص

 الأصول الثابتة.و  ة، الحصص والحسابات المرتبطة بهاالثابتة، القروض المشارك

 ؛العقاریة وعملیات الإیجار العقاريقروض ال :%50الأخطار المرجحة بـ  -

والالتزامات لمؤسسات القرض والمؤسسات المالیة المقیمة في قروض ال: %20 لأخطار المرجحة بـا -

مة في الخارج لمدة تقل أو تساوي سنة، مستحقات للحكومات تونس، قروض لمؤسسات القرض المقی

  قروض المشتركة الممنوحة من الحكومات الأجنبیة؛ال، والإقلیمیةالمحلیة 

في ترجیح مخاطر عناصر خارج  البنك التونسيلقد اعتمد  المیزانیة: خارجاطر ـاصر مخـترجیح عن -2

ر الائتمان، وذلك باستخدام الأوزان الترجیحیة رجیحها مباشرة دون تحویلها لمعادل خطالمیزانیة على ت

 التالیة:

تمویل التجارة  قبولالالتزامات بالإمضاء لصالح الزبائن ( یضم كل من  :%100 لأخطار المرجحة بـا –

 ؛ الخارجیة، فتح اعتماد مستندي، ضمانات تسدید القروض)، التزامات أخرى بالإمضاء

، كفالات عتماد المستندي المفتوح والمؤكد لصالح الزبائنالایظم كل من  :%50 لأخطار المرجحة بـا –

 ضمان الاحتیاطي؛، الت العمومیة والالتزامات الجمركیةالصفقا

الالتزامات بالإمضاء لصالح مؤسسات القرض المقیمة بتونس یظم  :%20 لأخطار المرجحة بـا –

ج، الالتزامات بالإمضاء وبالخارج، الضمانات المستلمة من مؤسسات القرض المقیمة بتونس وبالخار 

  لصالح الزبائن.

   ثالثا/ البنك المركزي المصري:

تصنیفها وفق والتي تم التي یتوفر فیها المخاطرة  الأصول عناصرمركزي المصري بنك الاللقد حدد       

یزانیة ل لعناصر خارج المـامل التحویـومع ،زانیةـذا بالنسبة لعناصر المیــرة الخاصة بها وهــأوزان المخاط

  1والتي نوضحها فیما یلي:

                                                             
-183طارق عبد العال حماد، التطورات العالمیة وانعكاساتها على أعمال البنوك، المرجع السابق، ص  بتصرف من: -  1

190. 
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في ترجیح مخاطر  البنك المركزي المصريلقد اعتمد  ل المیزانیة:خـاطر داـاصر مخـترجیح عن -1

   ، حیث تمثل:%0و %20، %50، %100 أربعة أوزان ترجیحیة وهيعناصر داخل المیزانیة على 

الحكومات ( اع الخدمات العامةالقروض والخصم والأوراق المالیة لـ: قط :%100الأخطار المرجحة بـ  -

بالعملات الأجنبیة، الهیئات العامة  الهیئات العامة الخدمیة)دارة الحكومیة، المحلیة، الخزانة والإ

الاقتصادیة بالعملة الأجنبیة، شركات القطاع العام والخاص، قطاع العائلات، قطاع الوسطاء المالیین، 

، )OCDEغیر دول لمنشآت والهیئات والأفراد التي تقع خارج البنوك الخارجیة واقطاع العالم الخارجي ( 

  ؛الأرصدة المستحقة لبنوك مسجلة بدول أخرى

 ؛قروض مضمونة برهن :%50الأخطار المرجحة بـ  –

القروض والخصم والأوراق المالیة لـ: الهیئات العامة الاقتصادیة بالعملة  :%20بـ  المرجحة الأخطار –

لأرصدة المستحقة لبنوك مسجلة بدول اأو بضمانها،  OCDEلدول الـ المحلیة، حكومات غیر مركزیة 

 ؛OCDEأخرى، أرصدة مستحقة لبنوك التنمیة الدولیة ولبنوك مسجلة بدول الـ  

القروض والخصم والأوراق المالیة بالعملة المحلیة لـقطاع الخدمات العامة  :%0ار المرجحة بـ ـالأخط –

 والهیئات العامة الاقتصادیة.

في ترجیح مخاطر  البنك المركزي المصريلقد اعتمد  المیزانیة: خارجاطر ـاصر مخـعن ترجیح -2

ت معاملا ثلاث وذلك باستخدام ،ئتمانإلى معادل خطر الاعناصر خارج المیزانیة على تحویلها أولا 

ستخدام لیتم تحویله إلى أصل خطر مرجح با ،حدد درجة المخاطرة وفقا لطبیعة الالتزام ذاتهتي تاللتحویل ل

 كالآتي: وذلكالوزن الترجیحي للملتزم الأصلي، 

أوراق معاد خصمها وكمبیالات مقبولة ومظهرة ( لقطاع والذي یضم كل من  :%100معامل التحویل  -

الخدمات العامة، الهیئات العامة الاقتصادیة وقطاعات أخرى)، التزامات عرضیة عن ضمانات عامة 

 ؛قتصادیة وقطاعات أخرى)ات العامة، الهیئات العامة الاللقروض وضمانات مثیلة (لقطاع الخدم

خطابات ضمان حسن الأداء ( لقطاع الخدمات العامة، والذي یظم كل من  :%50معامل التحویل  -

الهیئات العامة الاقتصادیة وقطاعات أخرى)، خطابات ضمان صادرة بناء على طلب المراسلین أو 

 ؛ل أخرى)، خطابات لمدة سنة وخطابات لأكثر من سنة، بدو OCDEبكفالتهم لبنوك مسجلة ( بدول 

لقطاع الخدمات العامة، ( اعتمادات مستندیة للاستیرادكل من والذي یظم  :%20معامل التحویل  –

، OCDEبدول (مسجلة ، اعتمادات مستندیة للتصدیر لبنوك )الهیئات العامة الاقتصادیة وقطاعات أخرى

 مادات لأكثر من سنة.، اعتمادات لمدة سنة واعت)بدول أخرى
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  IIتطبیق مقررات بازل  :المطلب الثاني

بیق أدى إلى تأخرها أیضا في تط Iازلإن تأخر البنوك المركزیة محل الدراسة في تطبیق اتفاقیة ب

هي التي سرعت من  2008حیث تجدر الإشارة إلى أن الأزمة المالیة العالمیة لسنة  ،IIاتفاقیة بازل

سنحاول في هذا المطلب و  البنوك لضمان سلامة وأمان أنظمتها المصرفیة، إجراءات تطبیقها في هذه

مختلف الاستراتیجیات المتبعة و  IIللدعائم الثلاثة لاتفاقیة بازلالبنوك هذه مدى تطبیق التعرف على 

  .2016غایة دیسمبر إلى  لتحقیق ذلك

 تطبیق الدعامة الأولىالفرع الأول: 

ة محل الدراسة، والجدول الموالي في البنوك المركزی IIولى لاتفاقیة بازلیتفاوت تطبیق الدعامة الأ      

  .2016یبین مدى تطبیق هذه الاتفاقیة في هذه البنوك إلى غایة دیسمبر 

            IIتفاقیة بازل لدعامة الأولى لا ): تطبیق البنوك المركزیة محل الدراسة ل9 -4الجدول رقم (

  2016إلى غایة دیسمبر 

 : غیر مطبق5: قانون نهائي حیز التطبیق4: قانون نهائي منشور3: مشروع قانون منشور 2 وع قانون غیر منشور: مشر 1

  

  

ك ــــــالبن

  زيــــــــــالمرك

  

ة ــــنسب

  الملاءة

  

الأموال 

  الخاصة

  المخاطر المرجح

  مخاطر السوق  مخاطر تشغیلیة  مخاطر ائتمانیة

طریقة 

  معیاریة

تقییم 

داخلي 

  ساسيالأ

تقییم 

داخلي 

  متقدم

طریقة 

مؤشر 

  أساسي

منهج 

  معیاري

منهج 

قیاس 

  متقدم

طریقة 

المعیا

  ریة

طریقة 

النماذج 

  الداخلیة

  1  4  1  1  4  1  1  4  4  4  الجزائري

  /  2014  /  /  2014  /  /  2014  2014  2014  سنة 

  5  5  5  5  4  5  1  5  5  4  تونسيال

  /  /  /  /  2016  /  2017  /  /  2012  سنة

  2  4  2  2  4  2  2  4  4  4  المصري

  2012  2012  2010  2010  2012  2010  2010  2012  2012  2012  سنة 

  من إعداد الطالبة بالاعتماد على:المصدر: 

-Financial Stability Institute, FSI Survey: Basel II, 2.5 and III Implementation, bank for international 

settlements, switzerland, July 2015, p2-25. 

- Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel sur la supervision bancaire 2014, banque centrale de tunisie, 

décembre 2015. 

 الأولى امةـالدعق ـفي تطبی راـت كثیل الدراسة تأخر ـركزیة محـأن البنوك المظ ـدول نلاحـن الجـم        

    اـري أمـزي المصـك المركــزائر والبنــك الجـن بنــذا في كل مــوه، 2004ة ـسنت ـعوالتي وض IIازلـاقیة بفتلا
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حیث نجد أن البنك المركزي المصري هو أول من ، بالكامل البنك المركزي التونسي فالدعامة غیر مطبقة

 حدد معدل كفایة رأس المال یفوق المعدل المقرر من اللجنةالذي و  2012منذ سنة طبق هذه الدعامة 

لتغطیة المخاطر الائتمانیة والسوقیة ومخاطر التشغیل، وذلك باستعمال الطریقة المعیاریة  %10 بنسبة

لقیاس كل من المخاطر الائتمانیة والسوقیة وأسلوب المؤشر الأساسي لقیاس المخاطر التشغیلیة، لیلیه 

ئتمانیة لمخاطر الالتغطیة ا %8 وهوجنة لمن ال ددوهذا وفقا للمعدل المح 2014بنك الجزائر سنة 

وأسلوب ة والسوقیة، المخاطر الائتمانی وذلك باستعمال الطریقة المعیاریة لقیاسوالسوقیة ومخاطر التشغیل 

تونسي فهو لا یطبق الدعامة كاملة أما البنك المركزي ال الأساسي لقیاس المخاطر التشغیلیة، المؤشر

حیث ، فقط المخاطر الائتمانیة والتشغیلیة لتغطیة %8د هو دمعدل كفایة رأس المال المح حیث نجد

أسلوب المؤشر ، أما المخاطر التشغیلیة فباستعمال Iمازالت تقاس المخاطر الائتمانیة حسب اتفاقیة بازل

وفیما یلي بعض التفصیل لإستراتیجیة كل بنك مركزي في ، 2016 سنة وهذا ابتداء من نهایة الأساسي

  :IIزلتطبیق الدعامة الأولى لاتفاقیة با

   لبنك المركزي المصري:أولا/ ا

سنة منذ  IIاتفاقیة بازلمحكمة المعالم لتطبیق  إستراتیجیةلقد قام البنك المركزي المصري بوضع 

)، 2012-2004(خلال الفترة  وإطار الرقابة المصري تضمنت خطة إصلاح النظام المصرفي، 2004

یعتبر مطلوبا لكي یبقى متسقا مع المستویات  مبدأ التسییر الذيمبدأین أساسیین وهما: على  تارتكز 

مات والرقابة الداخلیة لدى البنوك، ولضمان الانتقال السلس في ظل التعلیمات و المختلفة من أنظمة المعل

  IIیعد عاملا أساسیا لنجاح أي إطار رقابي، حیث أن نطاق بازل القائمة، ومبدأ المشاورة مع البنوك الذي

 بد أن یتم استیعابه من قبل جمیع الأطراف المعنیة. یعتبر نطاقا شاملا فلا

  1:كالآتي ى مرحلتینإل وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قام بتقسیم خطة الإصلاح المبرمجة

ك المركزي ــالبن امــرحلة قـفي هذه الم): )2008- 2004( برنامج الإصلاح المصرفي( المرحلة الأولى -1

تتولى مهام التطویر وإعادة هیكلة القطاع لسید نائب المحافظ ل ةبعاالبنك تإدارة بالمصري بإنشاء 

                                                             
  بتصرف من:  - 1

لمركزي في القطاع المصرفي، قطاع الرقابة والإشراف، البنك ا IIنك المركزي المصري، إستراتیجیة تطبیق بازل الب -

  .5-2، ص 2009المصري، جویلیة 

   ، نقلا عن الموقع:-2و 1مرحلة الإصلاح  – والإشرافالبنك المركزي المصري، تطویر قطاع الرقابة  -

 http://www.cbe.org.eg/ar/bankingsupervision/pages/reformphase1.aspx :26/02/2017، تم الاطلاع علیه بتاریخ. 
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 هاأتم والتي ،تعزیز سلامة وقوة الجهاز المصرفيتم وضع خطة من أربعة محاور بغرض و  ،المصرفي

إجراء بعض عملیات  :في محاورهذه ال تمثل، وت2008البنك المركزي المصري بنجاح كبیر في دیسمبر 

ة هیكلة بنوك إعاد، مواجهة مشكلة الدیون المتعثرة لدى البنوك، مج بالقطاع المصرفيالخصخصة والد

 ي.دعم قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصر و  وإداریا القطاع العام مالیا

وفى سبیل تحقیق ما سبق تم توقیع بروتوكول مع البنك المركزي الأوروبي وأربعة من البنوك       

-2005خلال الفترة (امج المساعدة الفنیة لتقدیم برن )ایألمانو  اایطالی، الیونان، فرنساوروبیة (المركزیة الأ

ع الرقابة دراسة تحلیلیه للأسالیب المتبعة من قبل قطا مرحلتین تمثلت الأولى فيكانت على  ،)2007

اعتمدت ، أما الثانیة فیةطاع لتتماشى مع المعاییر الدولعلیها وضع خطة لرفع كفاءة الق اتم بناءوالإشراف 

دوات على تطویر أدوات الرقابة، إلى جانب برامج تدریب شاملة لتمكین الكوادر الموجودة من استخدام الأ

وبانتهاء برنامج الإصلاح المصرفي الأول، وتحقیقه لكافة أهدافه المتمثلة في ة، والأسالیب الرقابیة الحدیث

مصرفي قادرة على مواجهة الأزمات والمشاكل الداخلیة والخارجیة، خلق بیئة سلیمة، قویة وفعالة للقطاع ال

ج البنك ولم یحت 2008 لسنةالمالیة ة زممواجهه الآثار السلبیة للأ المصري رفياستطاع القطاع المص

بالإضافة إلى التصدي المستمر لكافة  ،أي سیوله إضافیة بالقطاع المصرفيالمركزي المصري لضخ 

 .2011 جانفي ظهر واضحا في استمرار ثبات الوضع الاقتصادي بعد قیام ثورة الأزمات، الأمر الذي

بعد نجاح المرحلة الأولى من ): )2011-2009برنامج الإصلاح المصرفي (المرحلة الثانیة ( -2

المرحلة الثانیة من برنامج الإصلاح  2009في جانفي  ، بدأ البنك المركزي المصري2008الإصلاح سنة 

 ،2012نهایة مارس  إلىتم مدها لكن و  2011ان من المتوقع الانتهاء منها بنهایة المصرفي والتي ك

نمیة المؤسسات یر إنشاء وتسیضمان ت، یكلة بنوك القطاع العام المتخصصةإعادة ه :علىوالذي ركز 

في القطاع المصرفي  IIتطبیق مقررات بازلو  تطویر القدرات المهنیة لقطاع الإشراف، الصغیرة والمتوسطة

أخذها في  تمرئیسیة البنك المركزي أربعة نقاط  إستراتیجیةحددت  وفي هذا السیاق، فقد ؛ المصري

الاعتبار خلال تطبیق منهجیة بازل في القطاع المصرفي المصري تمثلت في: المعالجة الوطنیة، التنوع 

تم الإستراتیجیة هذه على وبناء  لبات الاقتصادیة والتقییم الدوري،في النظام المصرفي، الحد من آثار التق

 اتخاذ الخطوات التالیة:

 بمصر بین كل من  2008 سنةخلال  IIالاجتماعات بشأن كیفیة تطبیق مقررات بازل  د سلسلة منعق -

بعض  ،هیئة سوق المال، ممثلي البنوك المصریة، المصري والبنك المركزي الأوروبي البنك المركزي

 ؛والمعهد المصرفي المصري اتحاد البنوك المصریة، مصریةمكاتب المراجعة ال، الجهات القانونیة



   ر، تونس ومصردراسة مقارنة لاتجاهات كل من البنك المركزي للجزائ     -------  الفصل الرابع

  في تطبیق مقررات لجنة بازل وآثارها على بنوكها التجاریة                                   
  

 
231 

 الأوروبيي والبنك المركزي بین البنك المركزي المصر  26/11/2008توقیع اتفاقیة تعاون مشترك في  -

لمانیا وجمهوریة أیطالیا و إ انیا والیونان وفرنسا و بنوك مركزیة أوروبیة لدول بلغاریا وروم ةبالتعاون مع سبع

اهم في اعتماد مجموعة من الأنشطة الجدیدة لكافة الإدارات ذات الصلة بالرقابة والإشراف سمما ، التشیك

 ؛IIحتى یتسنى لتلك الإدارات المساهمة بفعالیة في مرحلة تطبیق مقررات بازل

تشكیل فریق عمل دائم بالبنك المركزي المصري لإدارة جمیع الجوانب المتعلقة بالإطار التنظیمي  -

 تكوین لجنة متابعة تجتمع بانتظام لرصد التقدم المحقق في مراحل التطبیق.، مع IIلوالتنفیذي لباز 

  في القطاع المصرفي المصري: IIخطة تطبیق اتفاقیة بازل تنفیذ  مراحلص الجدول الموالي یلخو       

  في القطاع المصرفي المصري II): مراحل تنفیذ خطة تطبیق اتفاقیة بازل 10 -4الجدول رقم (

  الإجراءات  حلالمرا

  المرحلة الأولى

 یلیةجو  -2009جانفي ( 

2009(  

   تطویر المهارات الفنیة لفریق العمل المختص وكذا الإدارة العلیا بقطاع الرقابة

 ؛IIوالإشراف فیما یتعلق بتطبیقات بازل 

  وضع إستراتیجیة التطبیق.دید الأطراف المعنیة في البرنامج و تح  

  

  

  

  ثانیةالمرحلة ال

 جویلیة - 2009 یةویل( ج

2011(  

  

 التنسیق المكثف مع الجهاز المصرفي من خلال طرح أوراق للمناقشة؛ 

 ثار التطبیق الفعلي لمقررات بازلالأثر الكمي لتقییم آ ةدراسII  وذلك قبل التطبیق

 ؛، وذلك من حیث تقنیات إدارة المخاطر ونسب رأس المالالإلزامي لها

 تحدید المعالجات الرقابیة دیدة على التقاریر الرقابیة مع ة الجتقییم أثر المعاییر المحاسبی

 لتحدید أثر التغییر في المعاییر المحاسبیة عند حساب معدل كفایة رأس المال؛

  إقامة آلیة جدیدة لحفظ البیانات لتحسین عملیة تجمیع البیانات وخفض عدد التقاریر

لتبقى متوائمة مع الإطار الرقابي  یانات المبلغةالرقابیة، مع دراسة تعدیل بعض أنواع الب

 ؛مستقبلا

  من موظفي مواصلة بناء المزید من القدرات مع عمل تدریبات مكثفة وإضافیة لكل

  البنك المركزي والبنوك المصریة.

  ثالثة:المرحلة ال

 دیسمبر - 2011 ویلیة( ج

2011(  

 وضع اللمسات النهائیة على التعلیمات الرقابیة الجدیدة؛ 

  لتطبیق متطلبات بازل إعداد البنوكII  مع وضع خطط عمل تصحیحیة محددة التواریخ

  تتناسب مع نوعیات البنوك وفقا لنتائج المحاكاة.

  رابعةالمرحلة ال

  ( استمراریة التنفیذ)

  العمل ببازلII  ابتداءبالتوازي مع التعلیمات القائمة الخاصة بمعیار كفایة رأس المال 

  .2012من سنة 

في القطاع المصرفي، قطاع الرقابة والإشراف، البنك  IIالمركزي المصري، إستراتیجیة تطبیق بازل البنك المصدر:  

  .5، ص2009المركزي المصري، جویلیة 

   IIالبنك المركزي المصري اتخذ كل الإجراءات اللازمة لتطبیق اتفاقیة بازل نالجدول نلاحظ أمن           

  في IIازلــات بــداره تعلیمــبإص وجــالذي تاسب لذلك، ــلرقابي المنوذلك من خلال وضع الإطار التنظیمي وا
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بین القاعدة الرأسمالیة  %10التي حددت نسبة كفایة رأس المال بمعدل لا یقل عن ، 2012دیسمبر  24

والمخاطر الائتمانیة، السوقیة والتشغیلیة، وبالنسبة لأسالیب قیاس المخاطر فقد حدد البنك المركزي 

الأسلوب المعیاري لقیاس المخاطر الائتمانیة والسوقیة، وأسلوب المؤشر الأساسي لقیاس المصري 

أوراق مناقشة منشورة تحدد  المصري البنك المركزيأعد ، أما الأسالیب المتطورة فقد المخاطر التشغیلیة

      1حساب كفایة رأس المال باستخدام هذه الطرق.كیفیة 

   ثانیا/ بنك الجزائر:

إلى التأخر أیضا في تطبیق  1999إلى سنة  Iتأخر بنك الجزائر في تطبیق اتفاقیة بازللقد أدى 

المخاطر التشغیلیة التي اعترف بوجود  هإلى أن حیث تجدر الإشارة ،2014إلى سنة  IIاتفاقیة بازل

تصدر في  قید الإثراء والمناقشة وقبل أن IIكانت اتفاقیة بازلحیث  2002منذ سنة  IIأدخلتها اتفاقیة بازل

إصدار إدراجها في حساب كفایة رأس المال، وهذا من خلال لكن دون  ،2004صیغتها النهائیة سنة 

 ،المتعلق بالمراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة 2002نوفمبر  14المؤرخ في  03-02قم ر  نظامال

لمراقبة الداخلیة للبنوك المتعلق با 11/2011/ 28المؤرخ في  08-11تعدیله بالنظام رقم والذي تم 

حدد بوضوح كل من مخاطر السوق ومخاطر التشغیل بالإضافة إلى توضیح الذي والمؤسسات المالیة 

مال  رأسكما تم رفع  2013،2له الإنتاج تقدما كبیرا سنة أكثر لطرق قیاسهما، والذي عرفت مرحلة دخو 

 04-08نظام رقم بمقتضى ال 2008سنة  ج)د1000000000( ريـــار جزائــــیر دینیعشرة ملاالبنوك إلى 

وهذا تمهیدا لتطبیق الدعامة ق بتحدید الحد الأدنى لرأس المال، والمتعل 2008دیسمبر  29المؤرخ في 

  .IIالأولى لاتفاقیة بازل

مجلس النقد والقرض وبنك الجزائر  تبنى IIلتطبیق الكامل للدعامة الأولى لاتفاقیة بازلوللوصول ل      

تكییف الجهاز المصرفي مع التطور عملیة تضمنت لإصلاحات التي إستراتیجیة ا ،2009ن سنة ابتداء م

وعصرنة  دة صیاغة تدابیر الإشراف المصرفيوإعاالنوعي للمعاییر الدولیة في مجال المراقبة المصرفیة 

أوت  26المؤرخ في  11-03رقم قانون النقد والقرض بموجب الأمر من خلال تعدیل ، ه ومنهجیتهأدوات

                                                             
1

، رات بازلالرقابیة بشأن الحد الأدنى لمعیار كفایة رأس المال في إطار تطبیق مقر  البنك المركزي المصري، التعلیمات - 

 .1، ص24/12/2012قطاع الرقابة والإشراف، البنك المركزي المصري، 

  بتصرف من: - 2

، المتضمن المراقبة الداخلیة على البنوك والمؤسسات 2002نوفمبر  14المؤرخ في  03-02بنك الجزائر، نظام رقم  -

  المالیة.

 من المراقبة الداخلیة بالبنوك والمؤسسات المالیة.، یتض2011نوفمبر  28المؤرخ في  08- 11بنك الجزائر، نظام رقم  -
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الهیكل  الذي عزز 2010أوت  26المؤرخ في  04-10رقم بالأمر والذي تم تعدیله أیضا ، 2003

والمتعلقة  عمال المدرجة في هذا الصدداستكمل بنك الجزائر الأ 2013وخلال سنة التنظیمي المعمول به، 

ات المصرفیة من جهة، بعصرنة وتعزیز القواعد العامة المتعلقة بالشروط المصرفیة المطبقة على العملی

في أشغال تصمیم نصوص تنظیمیة  2013بدأ بنك الجزائر في الثلاثي الرابع من سنة ومن جهة أخرى 

المطبقة على المصارف والمؤسسات المالیة بموجب المقاییس المنصوص مع المتطلبات الاحترازیة  تتلاءم

  .IIIوبازل IIعلیها في اتفاقیة بازل

صیات المنبثقة عن تقریر بعثة التقییم المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي واستنادا إلى التو       

 IIأقام بنك الجزائر مجموعة عمل مكلفة بإعادة صیاغة الإطار الاحترازي المعمول به لتطبیق قواعد بازل

توزیع  الأموال الخاصة، قاعدة على تعدیل نسبركزت ، 2014خلال الثلاثي الرابع من سنة  IIIوبازل

وابتداء من ، لمختلف فئات المستحقات والتسجیل المحاسبي المخاطر، وقواعد التصنیف وتكوین المؤونات

 01-14لنظام رقم حیز التطبیق من خلال إصداره ل IIأدخل بنك الجزائر اتفاقیة بازل 2014شهر أكتوبر 

الذي  ،نوك والمؤسسات المالیةالمتضمن نسبة الملاءة المطبقة على الب 2014فیفري  16المؤرخة بتاریخ 

والمتعلقة بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال في البنوك  IIحدد كیفیة تطبیق الدعامة الأولى لاتفاقیة بازل

بین الأموال الخاصة الرقابیة والمخاطر الائتمانیة، التشغیلیة والسوقیة، حیث اعتمد  %9.5والمحددة بنسبة 

والمخاطر السوقیة، وعلى  الائتمانیة معیاریة لقیاس كل من المخاطرعلى الطریقة ال في قیاس المخاطر

استخدام طرق القیاس الأخرى فهي بخاطر التشغیلیة، أما فیما یتعلق ؤشر الأساسي في قیاس المطریقة الم

كما تم أیضا تعدیل شروط وترتیبات تصنیف وتكوین مخصصات تبقى مجرد مشروع قانون غیر منشور، 

، وذلك من خلال IIللتكیف مع اتفاقیة بازل ت وتوضیح كیفیة تسجیلها المحاسبيقاالمؤونات للمستح

المتعلق بتصنیف المستحقات والالتزامات  2014فیفري  16المؤرخ في  03-14إصدار النظام رقم 

   1كوین المؤونات علیها.تبالتوقیع للبنوك والمؤسسات المالیة و 

  

                                                             
  بتصرف من: - 1

- 130، ص 2014 التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، بنك الجزائر، نوفمبر 2013 بنك الجزائر، التقریر السنوي لسنة -

131.  

ت والالتزامات بالتوقیع المتعلق بتصنیف المستحقا، 2014فبرایر سنة  16المؤرخ في  03- 14بنك الجزائر، نظام رقم  -

 للبنوك والمؤسسات المالیة وتكوین المؤونات علیها.
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   ثالثا/ البنك المركزي التونسي:

ن بدو  IIاتفاقیة بازلتطبیق الانتقال إلى  2005ابتداء من سنة د حاول البنك المركزي التونسي لق      

البدایة على وضع التمهیدات الأساسیة في  إستراتیجیتهحیث اقتصرت ، تحدید التاریخ النهائي للتطبیق

نوك وتعزیز البیئة والمتمثلة في تطویر القدرات الداخلیة للب IIاتفاقیة بازل إلىالانتقال التي تضمن 

بوجود المخاطر كان أولها الاعتراف  وفي هذا الصدد اتخذ العدید من الإجراءات 1،المصرفیة التونسیة

لسنة  19المنشور رقم من خلال إصدار السوقیة والتشغیلیة لكن دون إدخالها في حساب كفایة رأس المال 

تعزیز في أما ثاني خطوة فتمثلت  ،الداخلیة والمتعلق بأنظمة الرقابة 2006نوفمبر  28المؤرخ في  2006

 القطاع المصرفي التونسي، استهدف وضعیة إصلاحبرنامج إعداد  من خلال البیئة المصرفیة التونسیة

لتحسین  2011، وذلك ابتداء من سنة تیة والتصرف للبنوكسجمیع الجوانب المالیة والمؤسساتیة واللوجی

شارك البنك المركزي التونسي في العدید من ، حیث ي القطاعظروف المنافسة، الحوكمة والشفافیة ف

على صفة عضو بالفریق الاسترشادي للجنة  2012حصل سنة الحوارات التي تعني بأشغال بازل، حیث 

التابع لمجلس  إفریقیافي الفریق الاستشاري لمجموعة دول الشرق المتوسط وشمال كما شارك بازل، 

ساهم  وقدات والندوات الخاصة بالرقابة المصرفیة والاستقرار المصرفي، الاستقرار المالي في الاجتماع

صندوق النقد العربي في تطویر سبل الرقابة  إشرافكعضو باللجنة العربیة للرقابة المصرفیة تحت أیضا 

الدورات نظم العدید من  بالإضافة إلى ذلك للدول الأعضاء، توصیاتوفقا للمعاییر الدولیة وبصیاغة 

، الرقابة المصرفیة، التصرف في المخاطر العملیاتیة وحوكمة IIIبازلو  IIبیة حول متطلبات بازلالتدری

  2.البنوك

، كما تم القانوني والتنظیمي للرقابة المصرفیة في تونس الإطارتعزیز الأمر الذي مكنه من         

اییر تكییف المعل 2020-2015استكمال الإصلاحات بوضع إستراتیجیة طویلة الأمد وهذا خلال الفترة 

على المحاور  الإستراتیجیةهذه  ركزت، حیث الاحترازیة التونسیة مع المعاییر المصرفیة للجنة بازل

  3التالیة:

وهذا على المستوى  IIوبازل IIالتونسي مع اتفاقیة بازل والرقابي القانوني الإطار بین والتقارب رورالم –

  القانوني، التنظیمي والتشغیلي؛

                                                             
1 - Badreddine BARKIA, De La Strategie D’implementation De Bale II En Tunisie, Conference Sur Le Risqué 
Bancaire Et Les Regle De Bale II, Union Des Banques Magherébines, Hammamet, 16 Mars 2007,P16.    

 .22، ص2013، البنك المركزي التونسي، جوان 2011البنك المركزي التونسي، التقریر السنوي للرقابة المصرفیة لسنة - 2
3 - Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel Sur La Supervision Bancaire 2014, Banque Centrale De 
Tunisie, Décembre 2015, P 16. 
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  في البنوك؛ یةالعملیات لرقابةل فعال ارإنشاء إط –

 .المعلومات نظام تحسین خلال من للبنك المركزي التونسي الإشرافیة الأسالیب وتحدیث تطویر –

 2016جویلیة  29المؤرخ في  2016لسنة  03منشور رقم بإصدار ال الإستراتیجیةوقد توجت هذه       

 ،لمتعلق بتوزیع وتغطیة المخاطر ومتابعة التعهداتا 1999لسنة  04والمعدل لبعض أحكام المنشور عدد 

والذي نص على إدخال متطلبات جدیدة في مجال الأموال الذاتیة بعنوان المخاطر التشغیلیة وفقا لمقاربة 

، ویتم تحدید المتطلبات من الأموال الذاتیة بعنوان 2016المؤشر الأساسي وذلك بدایة من شهر دیسمبر 

، حیث %15خلال معدل الناتج البنكي الصافي للثلاثة سنوات الأخیرة ضرب المخاطر التشغیلیة من 

  1.%12.5موال الذاتیة ضرب یساوي مجموع المخاطر التشغیلیة المتحملة المتطلبات من الأ

الداخلي  تصنیفلتعزیز إدارة مخاطر القروض بالبنوك من خلال إرساء منظومة لكما تم أیضا       

تساعد البنوك  في اتخاذ   2016أكتوبر  11المؤرخ بتاریخ  2016لسنة  6قم وفقا للمنشور ر  لزبائنل

، وهذا محاولة من البنك المركزي عتماد تعریفة معدلة وفقا للمخاطرالقرار عند منح القرض وتمكینها من ا

في التونسي لاعتماد مقاربة قائمة على تحدید المتطلبات من الأموال الذاتیة بعنوان مخاطر القرض وذلك 

  II.2بازلتطبیق اتفاقیة الانتقال نحو  إطار

لتطبیق لتسریع الانتقال  البنك المركزي التونسيالمعتمدة من طرف  الإصلاحات من رغمبالوبهذا ف     

م یستطع ل، إلا أنه IIIالتوجه العالمي موجه لتطبیق اتفاقیة بازل حیث أن أتت متأخرة والتي IIبازل اتفاقیة

كاملة، حیث تحسب نسبة كفایة رأس المال لمقابلة المخاطر  IIلأولى لاتفاقیة بازل الدعامة ا التكیف مع

مقاربة ، وذلك باستعمال رغم الاعتراف بوجودها دون إدراج المخاطر السوقیة فقط الائتمانیة والتشغیلیة

، 2017 نةالتصنیف الداخلي لقیاسها وهذا بنهایة س اعتمادحین  إلىلحساب المخاطر الائتمانیة  Iبازل

، حیث لم یتم استعمال المقاربات الأخرى للقیاس وهذا لقیاس المخاطر التشغیلیة ومقاربة المؤشر الأساسي

المناسبة لتطبیقها من وجود مؤسسات التصنیف الائتماني، وتوفر الید العاملة المؤهلة لعدم توفر البیئة 

  .المتطورة لاستیعاب هذه الأسالیب

  

  

 

                                                             
1 - Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel Sur La Supervision Bancaire 2015, Banque Centrale De 
Tunisie, Décembre 2016, P 20. 
2 -  IPID, P 26. 



   ر، تونس ومصردراسة مقارنة لاتجاهات كل من البنك المركزي للجزائ     -------  الفصل الرابع

  في تطبیق مقررات لجنة بازل وآثارها على بنوكها التجاریة                                   
  

 
236 

  دعامة الثانیةالتطبیق الفرع الثاني: 

، لكن IIلاتفاقیة بازل بیةالمراجعة الرقا البنوك المركزیة محل الدراسة الدعامة الثانیة طبقتلقد 

  :متأخرا عن الرزنامة التي وضعتها لجنة بازل كما یبین ذلك الجدول الموالي

 IIازل ): تطبیق البنوك المركزیة محل الدراسة للدعامة الثانیة لاتفاقیة ب11 -4الجدول رقم (

  مصر  تونس  الجزائر  البنك المركزي

قانون نهائي حیز التطبیق      قانون نهائي حیز التطبیق      قانون نهائي حیز التطبیق        تطبیق الدعامة الثانیة

  2016  2013  2014  السنة

  من إعداد الطالبة بالاعتماد على:المصدر:    

-Financial Stability Institute, FSI Survey: Basel II, 2.5 and III Implementation, bank for international 

settlements, switzerland, July 2015, p2-25. 

البنك المركزي المصري، التعلیمات بشأن التقییم الداخلي لكفایة رأس المال، قطاع الرقابة والإشراف، البنك المركزي  -

 .2016-03-09المصري، 

في تطبیق الدعامة الثانیة لاتفاقیة ت كثیرا نلاحظ أن البنوك المركزیة محل الدراسة تأخر من الجدول       

، حیث نجد أن البنك المركزي التونسي هو أول من طبق هذه الدعامة 2004والتي وضعت سنة  IIبازل

بیق هذه أما البنك المركزي المصري فقد تأخر كثیرا في تط 2014بنك الجزائر سنة ، لیلیه 2013منذ سنة 

وفیما یلي بعض  ،2011قشة تطبیق هذه الدعامة سنة رغم إصداره لورقة منا 2016الدعامة إلى سنة 

  :IIالتفصیل لإستراتیجیة كل بنك مركزي في تطبیق الدعامة الثانیة لاتفاقیة بازل

  أولا/ البنك المركزي التونسي:

، 2013ابتداء من سنة  IIلاتفاقیة بازلق الدعامة الثانیة من تطبی المركزي التونسيتمكن البنك لقد  

، 2005المخطط لها منذ سنة  IIاتفاقیة بازلتطبیق لانتقال إلى الرامیة ل التي كانت نتاجا لإستراتیجیته

للبنك المصرفیة الرقابة وتعزیز  لمواجهة المخاطر والتي ركزت على تطویر القدرات الداخلیة للبنوك

  تطبیق هذه الدعامة الثانیة:في  المتخذةلمختلف الإجراءات وفیما یلي تلخیص ، المركزي التونسي

تهیئة البنوك  2005حاول البنك المركزي التونسي منذ سنة لقد : طویر القدرات الداخلیة للبنوكت -1

تطویر قدراتها الداخلیة لمواجهة المخاطر وتشجیعها على  التونسیة لتطبیق الدعامة الثانیة من خلال

البنك المركزي التونسي في تحقیق  إستراتیجیةت قییم وإدارة المخاطر، حیث اعتمداستخدام أفضل أسالیب ت

  :علىذلك 

تمكنها من  2008نظام للرقابة الداخلیة ولجنة دائمة للتدقیق الداخلي بالبنوك ابتداء من سنة إنشاء  -

  الداخلیةعملیات نظام لمراقبة ال وضعبالإضافة إلى  التي یتعرض لها، مخاطرالتحدید، مراقبة وقیاس كل 
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 1؛ونظام توثیق وإفصاح حاسبي وتنظیم لمعالجة المعلومات، تنظیم مةوالإجراءات الداخلی

على یمكن البنوك من التعرف  مما وضع نظام داخلي لمكافحة غسیل الأموال وتمویل الإرهاب بالبنوك -

یر الاعتیادیة معنویین، الإفصاح عن المعاملات المشبوهة والغعملائها من أشخاص طبیعیین أو 

  2فحص الإطار الذي تم ضمنه القیام بهذه العملیات أو المعاملات والغرض منها؛ ىبالإضافة إل

 المهنة سیر حسن ولقواعدبها  العمل الجاري نظیماتوالت للقوانین الامتثال لمراقبة نظام إرساء -

  3؛2007ة ابتداء من سنة السلیم والممارسات

متها الأساسیة التأكد من فعالیة السیاسات الائتمانیة المعتمدة في إنشاء لجنة متخصصة بالقروض مه -

مركزیة للمعلومات تتكون من  إرساءو ، ات المتخذة في مجال منح الائتمانالبنوك لضمان سلامة القرار 

 4؛في الوقت المناسبتمكن مستعملیها من الحصول على كل المعلومات  بیاناتثمانیة قواعد 

رتكز على ت، 2012في البنوك ابتداء من سنة ي مجال الحوكمة الرشیدة فرض متطلبات متزایدة ف -

الإستراتیجیة ومراقبة الإدارة العامة تفعیل دور مجلس الإدارة من خلال إعادة تركیز مهامه حول تحدید 

وإسهامه في إدارة المخاطر، دعم تركیبة مجلس الإدارة بأعضاء مستقلین وبهیاكل مساندة ومساعدة في 

بالإضافة إلى تدعیم الشفافیة في إدارة المؤسسة من خلال اعتماد قواعد  ،لمخاطر والمراقبة الداخلیةإدارة ا

 5.ر البیانات المالیة الموجه للعامةصالح وفي سیاسة الإفصاح ونشأكثر صرامة في تضارب الم

سیس البنك مثلت الرقابة المصرفیة منذ تأ: لرقابة المصرفیةل نظیميالإطار القانوني والت تعزیز  -2

عبر تكلیفه صراحة بمهمة مراقبة البنوك أو ضمنیا  إحدى المهام الأساسیة الموكلة له،المركزي التونسي 

عبر الإدارة العامة للرقابة  من خلال مهمته المتمثلة في السهر على استقرار النظام المالي التونسي

 2001لسنة  65بمقتضى القانون رقم  تتجسد أبعاد هذه المهام في سلطاته الممنوحة لهحیث ، المصرفیة

 2006ماي  2 المؤرخ في 2006لسنة  19 رقم الذي تم تنقیحه بالقانون 2001جویلیة  10المؤرخ في 

  6المتمثلة في:و بمؤسسات القرض المتعلق و 

  ؛سن القوانین المتعلقة بالتسییر ومعاییر التصرف الحذر من خلال :نظیمیةلتالسلطة ا -

                                                             
1 - Banque Central De Tunisie, Circulaire Aux Établissements De Crédit N° 2006-19 Du 28 Novembre 2006 
Realtive Au Controle Interne. 

 .13- 12، المرجع السابق، ص 2011البنك المركزي التونسي، التقریر السنوي للرقابة المصرفیة لسنة - 2
3
- Banque Central De Tunisie, Circulaire Aux Établissements De Crédit N° 2006-06 Du 24  Juillet 2006 Realtive 

Au Mise E Place D’u Systéme De Contrôle De La Conformité Au Sein Des Etablissemets De Crédit. 
4
- Badreddine BARKIA, Op-Cit, P18-19.    

5
- Banque Central De Tunisie, Circulaire Aux Établissements De Crédit N° 2011-06 Du 20  Mai 2011 Realtive 

Au Renforcement Des Régles Le Bonne Gouvernance Dans Les Etablissements De Crédit. 
 .11، ص، المرجع السابق2011 البنك المركزي التونسي، التقریر السنوي للرقابة المصرفیة لسنة - 6
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غایة  ىتمتد رقابة البنك المركزي التونسي على طول مسیرة البنك بدایة من تكوینه إل :السلطة الرقابیة -

 ة یمكن أن تشمل الفروعرقابة میدانیو رقابة على الوثائق وذلك من خلال  ،خروجه من السوق المصرفیة

فضلا عن  طر التي تتعرض لها فردیا البنوكتعتمد على تحالیل مالیة دقیقة لمختلف المخا ،البنكیة

   ؛الامتثال لمعاییر التصرف الحذر المعمول بها للتأكد من الصلابة المالیة للبنك

ایة للبنك المركزي التونسي اتخاذ إجراءات إداریة في شكل تحذیر أو إنذار بغیمكن  السلطة التأدیبیة: -

تسلیط  أو ،إخلال البنك بقواعد سیر المهنةفي حالة حث البنك على معالجة النقائص التي تم تسجیلها 

دیدات الأخرى في مباشرة حم ببعض العملیات وغیر ذلك من التعقوبة تتراوح من منع البنك من القیا

 .النشاط إلى سحب صفة وسیط مصادق علیه لتصل إلى حد سحب الترخیص

وتعزیز الإطار العام للرقابة ) بتدعیم 2013-2011قام البنك المركزي التونسي خلال الفترة (ولقد       

  1من خلال: الأزماتومنع حدوث  المصرفي التونسي لحفاظ على الصلابة المالیة للقطاعلالمصرفیة 

 :وهي لتشمل أربعة إدارات متكاملة 2012فیفري  فيالعامة للرقابة المصرفیة  الإدارة إعادة هیكلة -

الرقابة المستمرة التي تسهر على الرقابة الحذرة المستمرة على الوثائق لكل بنك، الرقابة العامة والتنظیمات 

البنكیة التي تتولى إسناد التراخیص ورصد المستجدات في المجال التنظیمي والتحلیل العام للمخاطر، 

اءات للرقابة المصرفیة وتحدیث النظام تطویر منهجیات الرقابة ومن مشمولیاتها تدوین النظام والإجر 

 بمهمات رقابة میدانیة على البنوك؛المعلوماتي، التفقد التي تتولى القیام 

  من قبل مكاتب تدقیق دولیة؛ 2012داخلي شامل للبنوك العمومیة سنة إجراء تدقیق  -

الإدارة العامة لكل إطارات  2011تنمیة مهارات المراقبین وهذا من خلال برمجة دورات تكوینیة سنة  -

یوم بمعدل یوم تكویني لكل إطار في المجالات التالیة: اختبارات الجهد،  30للرقابة المصرفیة، وهذا لمدة 

لتشمل  2012وقد تطورت وتیرة التكوین سنة  ،، مؤشرات الصلابة المالیةIIIوبازل IIمتطلبات بازل

والمالیة  المخاطر البنكیة، الحوكمةالتكوین على الصعید المحلي في مختلف المواضیع بما في ذلك 

صندوق النقد العربي، فنظمت من قبل هیئات إقلیمیة ودولیة (على الصعید الخارجي الإسلامیة...الخ، أما 

 والتي اهتمت بالمواضیع التالیة: )صندوق النقد الدولي، البنك الدولي ومعهد المالیة والمصرفیة الدولیة

 ة بقواعد ومعاییر ــنة بازل المتعلقــاب، أعمال لجــل الإرهــوال وتمویــــل الأمــــغسة ــــ، مكافحالإسلامیةالمالیة 

                                                             
  بتصرف من:  - 1

  .14- 11، ص، المرجع السابق2011 البنك المركزي التونسي، التقریر السنوي للرقابة المصرفیة لسنة -

 .8، ص2014، البنك المركزي التونسي، جوان  2012 التقریر السنوي للرقابة المصرفیة لسنة البنك المركزي التونسي، -
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 رقابة المصرفیة على أساس المخاطر؛الرقابة البنكیة وال

، معاییر بازل الجدیدة تطور الأوضاع المصرفیةالتي تعني ب الدولیة في العدید من الحواراتشاركة الم  -

-2012سات الفعالة للرقابة المصرفیة، بصفته عضو أو مشارك خلال الفترة ()، الممار IIIوبازل IIبازل(

لشمال  الإقلیمیةالمجموعة الاستشاریة  اجتماعاتجمعیة المراقبین البنكیین الأفارقة، في كل من ) 2013

وعة اجتماعات المجم للجنة العربیة للرقابة المصرفیة، لعشرونوالشرق الأوسط، الاجتماع الثاني وا إفریقیا

 .الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجموعة المراقبین البنكیین الفرنكفونیینالاستشاریة لبازل، 

   ثانیا/ بنك الجزائر:

من خلال ، IIمن تطبیق الدعامة الثانیة لاتفاقیة بازل 2014سنة في نهایة لقد تمكن بنك الجزائر 

بنسب الملاءة المطبقة على البنوك المتعلق  2014فیفري  16في  المؤرخ 01- 14 رقم لنظامل هإصدار 

 والإبلاغالأموال الخاصة والذي ینص في بابه الثالث المراقبة الاحترازیة لملائمة والمؤسسات المالیة، 

المالي على إلزامیة حیازة البنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة لأموال خاصة متلائمة مع كل أنواع 

ك الجزائر أن یلزم البنوك بحیازة أموال خاصة تفوق المتطلبات المخاطر التي تتعرض لها، كما یمكن لبن

، كما یجب على البنوك أیضا أن تضع نظام تقییم داخلي لملائمة أموالها %9.5المحددة وهي  الدنیا

ظام مزودا وذلك لتغطیة المخاطر المتعرض لها أو الممكن التعرض لها، ویجب أن یكون هذا الن الخاصة

   1.ظامبوثائق ویراجع بانت

مجموعة من الإجراءات والتدابیر التي ركزت في محتواها بنك الجزائر  للوصول لهذه النتیجة اتخذو        

من جهة أخرى، وفیما لبنك الجزائر  الإشرافوعصرنة وظیفة  من جهة، تدعیم الرقابة الداخلیة للبنوكعلى 

  هذه الدعامة الثانیة:طبیق سهیل الانتقال لتیلي تلخیص لمختلف الإجراءات المتخذة لت

تمهید الأرضیة للبنوك  2002لقد حاول بنك الجزائر منذ سنة  تدعیم الرقابة الداخلیة للبنوك: -1

 ، وذلك بتعزیز قدراتها الداخلیة لمواجهة المخاطرIIالجزائریة لتطبیق الدعامة الثانیة لاتفاقیة بازل

 من خلال: وتشجیعها على استخدام أفضل أسالیب تقییم وإدارة المخاطر،

تحدید مضمون المراقبة الداخلیة التي یجب على البنوك والمؤسسات المالیة إقامتها، لا سیما الأنظمة  -

معالجة و مراقبة العملیات والإجراءات الداخلیة، تنظیم محاسبي نظام ، یر وتحلیل المخاطرالمتعلقة بتقد

 لام، ــق والإعـام التوثیـاطر ونظــم في المخـلتحكابة واـأنظمة تقییم المخاطر والنتائج، أنظمة الرقالمعلومات، 

                                                             
المتعلق بنسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات  2014فیفري  16المؤرخ في  01- 14رقم  النظام بنك الجزائر، - 1

 .33-32، المادة المالیة
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 1قانوني؛الخطر الو  العملیاتالسوق، معدل الفائدة الإجمالي، التسویة،  الائتمان،خطر لمواجهة 

 سفا، وذلك في إطار برنامج "آمتأسیس نظم الرقابة الداخلیة لعدد من البنوك خاصة العمومیة منها -

AMSFA - الذي تم تنفیذه بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي؛الجزائري"،  دعم عصرنة القطاع المالي 

الأصناف الإضافیة من المخاطر تحدید تعزیز وظیفة الرقابة الداخلیة والمطابقة بالبنوك، من خلال  -

وضع ، ...) العملیات خطر التركیز، السیولة، المطابقة،من طرف جهاز الرقابة الداخلیة ( الواجب مراقبتها

طابقة العملیات والإجراءات وتدعیم جهاز قیاس المخاطر لكل المخاطر المعتبرة الممكن جهاز رقابة م

 2التعرض لها من طرف البنك ووضع خریطة المخاطر؛

 قتراضات ما بین البنوك؛إلزام البنوك بإنشاء نظام مراقبة داخلیة لتوزیع قائمهم من القروض والا -

لسیولة والحیازة على مخزون من الأصول السائلة م معامل ااوضع جهاز بغرض احتر إلزام البنوك ب -

وضع و ، خطر السیولة ورقابة قیاس وتسییرالمدى القصیر وتحدید و  ىلكافیة لمواجهة استحقاقاتها علا

 3؛مؤشرات تسمح بذلك

-11 رقم إلزام البنوك والمؤسسات المالیة بتطبیق قواعد الحوكمة المحددة في الباب الخامس من النظام -

 ؛، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة2011نوفمبر  28في المؤرخ  08

إلزام البنوك بالیقضة من خلال امتلاك برنامج مكتوب من أجل الوقایة والكشف عن تبییض الأموال  -

على الخصوص الإجراءات، عملیات الرقابة، منهجیات الرعایة یتضمن ، وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

ل وإخطار ـن مناسب لمستخدمیها وجهاز علاقات (مراســـما یخص معرفة الزبائن، توفیر تكویاللازمة فی

   4بالشبهة) مع خلیة معالجة لاستعلام المالي.

على البنوك المهمة الأساسیة لبنك  الإشرافتمثل وظیفة وظیفة الإشراف لبنك الجزائر: عصرنة  -2

التي  والإشرافیةابیة ـات الرقــالجهالذي حدد  10-90لقرض الجزائر، التي أوكلت إلیه بموجب قانون النقد وا

د والقرض بإصدار القوانین والنظم ـــار كلف مجلس النقــــوفي هذا الإط ،تسهر على حسن أداء هذه المهمة

وكلفت اللجنة المصرفیة بمراقبة تطبیق ذلك لاسیما ما تعلق  ،والتعلیمات البنكیة المنظمة للمهنة المصرفیة

                                                             
1
 المتضمن الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة. 2002نوفمبر  14في المؤرخ  03- 02رقم بنك الجزائر، النظام   -  
2
 المتعلق بمراقبة مخاطر ما بین البنوك. 2011ماي  24المؤرخ في  03- 11رقم بنك الجزائر، النظام  -  
3
 السیولة.المتضمن تعریف وقیاس وتسییر ورقابة خطر  2011ماي  24المؤرخ في  04- 11النظام رقم بنك الجزائر،  -  
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب  2012نوفمبر  28المؤرخ في  03-12رقمبنك الجزائر، نظام  -  4

 .ومكافحتهما
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، وفي ظل إستراتیجیة عصرنة أدوات الرقابة بتسییر المخاطر ةالاحترازیة وإجراءاتها الخاص اییربالمع

وهذا تبعا  لبنك الجزائر للإشراف المصرفي والقانوني والإشراف لبنك الجزائر، تم تدعیم الإطار المؤسسي

والمتمم للأمر رقم المعدل  2010أوت  20المؤرخ في  04-10للأحكام الجدیدة المدرجة في الأمر رقم 

والذي منحه صلاحیات جدیدة في إطار الاستقرار المالي، المتعلق بقانون النقد والقرض،  03-11

لجنة المصرفیة تابعة مباشرة لإنشاء مصالح ذات أهمیة بالغة في ممارسة الدور الرقابي،  بالإضافة إلى

میزانیات، مركزیة مخاطر المؤسسات مركزیة عوارض الدفع، مركزیة المركزیة المخاطر،  والمتمثلة في

  .مركزیة مخاطر التمویل التأجیريو الصغیرة والمتوسطة والعائلات 

على ضمان احترام الأحكام القانونیة والتنظیمیة المسیرة  بنك الجزائرجهاز الرقابة المصرفیة ل یسهرو       

طبقا  بنوكاقبة الاحترازیة للر مالالقیام ب عن طریقوكذا تقییم صلابتها المالیة الكلیة والفردیة، لنشاط البنوك 

قابة على أساس ، حیث ترتكز هذه المراقبة على الر للمبادئ الأساسیة التي تنص علیها لجنة بازل

والرقابة بعین  والتي تعتبر المستوى الأول لنظام إنذار یسمح بمتابعة أفضل للنظام البنكيالمستندات 

 ،بنوكت الدوریة التي تقوم بها الالمستندات على قاعدة التصریحاالرقابة على أساس  تنجزالمكان، حیث 

والتي تسمى بالتقاریر الاحترازیة تشمل كل من الوضعیات المحاسبیة الشهریة، نسب الملاءة، توزیع 

رض لمخاطر سعر الصرف، فضلا عن نسبة التعرض للالتزامات بالتوقیع في مجال ـالمخاطر، نسب التع

لتقییمها من  بنوكأما الرقابة بعین المكان فتتجسد في مهمات بعین المكان لدى ال؛  التجارة الخارجیة

ات عن ملناحیة المؤسسیة والمالیة والتأكد على الخصوص من موثوقیة الحسابات ودراسة محفظة الالتزاا

   1التوقیع.بطریق الصندوق و 

القانوني لعملیة الرقابة الداخلیة تعزیز الإطار ب )2013-2010(قام بنك الجزائر في الفترة لقد و       

شجیعها على استخدام أفضل أسالیب تقییم وإدارة المخاطر حسب المعاییر المصرفیة الدولیة للبنوك لت

لتأكد من كفایة رأس مال البنوك لمواجهة كافة المخاطر، بالإضافة إلى لومن جهة أخرى  ،من جهة IIبازل

من خلال تدعیم إجراءات الرقابة على طاع المصرفي الجزائري، عصرنة أدواته الخاصة بمراقبة القذلك تم 

اعتماد نهج جدید للرقابة القائم على المخاطر من خلال إنشاء المستندات والرقابة بعین المكان، كما تم 

نظام التنقیط المصرفي، والذي طور بمساعدة تقنیة للخزینة الأمریكیة وصندوق النقد الدولي بهدف مقاربة 

لة للجنة بازل، ویعد نظام التنقیط المصرفي عاشراف بالمبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة الفأشغال الإ

                                                             
 .162، ص 2009، التطور الاقتصادي والنقدي الجزائري، بنك الجزائر، سبتمبر 2008التقریر السنوي بنك الجزائر،  - 1



   ر، تونس ومصردراسة مقارنة لاتجاهات كل من البنك المركزي للجزائ     -------  الفصل الرابع

  في تطبیق مقررات لجنة بازل وآثارها على بنوكها التجاریة                                   
  

 
242 

حیث یقوم هذا ومن أحسن الممارسات الدولیة،  "CAMELS"ة طریقة إشراف موحدة مستوحاة من طریق

بفضل النظام على تقییم مؤشرات أداء وملاءة المصارف والمؤسسات المالیة عن طریق إعطائها علامة 

برد فعل مستهدف وسریع للجنة المصرفیة بأخذ تدابیر تصحیحیة مقاربته التنبؤیة للمخاطر، بما یسمح 

ملائمة تسمح بمواجهة صعوبات قد یعرفها البنك، تخفیض معتبر لتكلفة الإشراف بتقییم أحسن لمخاطر 

  1كل بنك واستهداف المصارف التي تعرف صعوبات.

برامج تعاون ومساعدة في المجال المالي استفاد من عدة  ائروتجدر الإشارة بأن بنك الجز  

صندوق النقد  ،المصرفي من البنوك المركزیة لإیطالیا، فرنسا، بلجیكا، البنوك المركزیة للاتحاد المغاربيو 

، الأمر الذي 2003من سنة  بر عضوا فیه ابتداءتالعربي، البنك الدولي وبنك التسویات الدولیة الذي یع

 2003كما قام بنك الجزائر سنة الاستفادة من بعض الخبرات في الشؤون المالیة والمصرفیة، مكنه من 

یلزم البنوك الناشطة في الجزائر بالانتساب إلیه ودفع  دائع المصرفیة الذيصندوق ضمان الو  ءانشبإ

ام رار النظالاشتراكات التي یحددها كل سنة، وهذا لضمان أموال المودعین من جهة وتعزیز سلامة واستق

  المصرفي الجزائري من جهة أخرى.

   :/ البنك المركزي المصريثالثا

قبل  2012في سنة  IIلاتفاقیة بازلعامة الأولى درغم تمكن البنك المركزي المصري من تطبیق ال

لهذه الاتفاقیة إلى  كاملة لتونسي وبنك الجزائر، إلا أنه تأخر في تطبیق الدعامة الثانیةاالبنك المركزي 

التعلیمات الرقابیة بشأن التقییم الداخلي لكفایة رأس المال في إصداره ، وذلك من خلال 2016غایة سنة 

للتأكد من توافر رأس المال لمواجهة كافة المخاطر أخذا في الاعتبار مدى فعالیة ، 2016مارس  09

، حیث تلزم هذه جي للبنوكوقوة التخطیط الاستراتیإجراءات إدارة المخاطر وكفایة نظم الرقابة الداخلیة 

( مخاطر الائتمان، الطرف المقابل، التعلیمة البنوك على تحدید وقیاس ومتابعة والتحكم في المخاطر

السوق، التشغیل، التركیز الائتماني، التوریق، السیولة، أسعار العائد بالمحفظة لغیر أغراض المتاجرة، 

 یر رأس مال كاف یتناسب مع الإطار العامف، تو ربحیة)الرأس المال و ، السمعة، الالتزام، الإستراتیجیة

ابعة المخاطر ومدى توافق حجم المخاطر المقبول لدى البنوك، سلامة وفعالیة أسالیب إدارة ومتللمخاطر 

   2وتخطیط وإدارة رأس المال والسیولة ونتائج اختبارات التحمل. الإستراتیجیةمع كل من 

                                                             
 .139، ص 2012 أكتوبر، التطور الاقتصادي والنقدي الجزائري، بنك الجزائر، 2011السنوي  التقریربنك الجزائر،  - 1

البنك المركزي المصري، التعلیمات بشأن التقییم الداخلي لكفایة رأس المال، قطاع الرقابة والإشراف، البنك المركزي  - 2

 .3، ص2016-03-09المصري، 
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زي المصري اتخذ الخطوات الأولى لتطبیق هذه الدعامة الثانیة إلى أن البنك المركوتجدر الإشارة 

خلال الفترة  IIیة الموضوعة لتطبیق اتفاقیة بازل، وهذا حسب الإستراتیج2011المراجعة الرقابیة منذ سنة 

  ركزت على: والتي)، 2004-2012(

 الإصلاحسیاسة لقد اهتم البنك المركزي المصري منذ تطبیقه  درات الداخلیة بالبنوك:تطویر الق -1

لمواجهة مختلف على تدعیم الرقابة الداخلیة بالبنوك  IIالمصرفي الهادفة إلى تطبیق مقررات بازل

 المخاطر التي تواجهها وذلك من خلال:

بالاهتمام بإدارات المخاطر وتعزیزها وتطویر الأسالیب الفنیة والتحلیلیة  2005سنة منذ مطالبة البنوك  -

ى أهمیة إنشاء وحدات للتنبؤ وإدارة الأزمات داخل البنوك بما یؤدي إلى تحقیق المستخدمة، والتأكید عل

، بالإضافة إلى إلزامها بإعداد أو تحدیث سیاسة إدارة السیولة لدیها بما یحقق أمن وسلامة النظام المالي

، الصادرة ، وإتباع أسس تقییم الجدارة الائتمانیة للعملاء وتكوین المخصصاتإدارة السیولة بصفة یومیة

 1؛2005ماي  23عن البنك المركزي المصري بتاریخ 

أوت  19خ یوالتي تم الموافقة علیها بتار  2011سنة إصدار ورقة مناقشة حول الرقابة الداخلیة بالبنوك  -

شامل للرقابة الداخلیة یخضع للتطویر والتقییم  والتي تلزم البنوك على وضع أو تطویر نظام 2014

لموارده وإدارة كفاءة إدارة أنشطة وعملیات البنك بما یحقق الاستخدام الأمثل  مدىللتحقق من  ،الدوري

شطة وعملیات البنك والتزامها بالقوانین والتعلیمات أصوله بغرض تجنب الخسائر وتعظیم أرباحه، توافق أن

 ك، كفاءة وظیفةالرقابیة الواجب إتباعها ومدى اتساقها مع السیاسات والإجراءات واللوائح الداخلیة بالبن

 الإجراءات المناسبة للسیطرة على المخاطر والحد منها، فعالیة نظم إدارة المعلومات  إدارة المخاطر وإتباع

 2.لدعم اتخاذ القرار في الوقت المناسب ومدى كفایة ودقة التقاریر التي یتم إعدادها

بوضع أو تطویر نظم  زم البنوكتلوالتي  2011أوت  23 بشأن الحوكمة بتاریختعلیمة إصدار  -

یقوم كل بنك بتطبیق التعلیمات بما یتناسب مع حجم أعماله ودرجة تعقیدها  أنعلى  ،الحوكمة لدیها

تشكیل المجلس  مات الحوكمةتعلی، وقد تناولت وسیاسته وبما یتماشى مع قدرته على استیعاب المخاطر

اطر، المراجعة الداخلیة، الالتزام) ومبدأ المخ( تشكیلها، وظائف الرقابة الداخلیةودوره، لجان المجلس و 

  الفافیة

                                                             
 . 30، ص 2005-2004وي، البنك المركزي المصري، التقریر السن - 1

-09-02البنك المركزي المصري، الرقابة الداخلیة في البنوك، قطاع الرقابة والإشراف، البنك المركزي المصري،  - 2

 .5، ص2014
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 1.الشفافیة والإفصاح

 مل علىتإلزام البنوك بوضع النظم الداخلیة المناسبة للتطبیق السلیم للتشریع والضوابط الرقابیة بما یش -

 ، مع مراجعة هذهلسیاسات والإجراءات الواجب توافرها لمكافحة عملیات غسل الأموال وتمویل الإرهابا

الضعف أو القصور فیها واتخاذ  النظم بصفة دوریة للوقوف على مدى الالتزام بتطبیقها واكتشاف مواطن

 الإجراءات اللازمة لتلافیها.

یقوم البنك المركزي المصري بمهمته  :المصري لبنك المركزيلرقابة الشراف و قطاع الإتطویر  -2

بإنشاء  المتعلق 2003لسنة  88ه في القانون بموجب الصلاحیات الممنوحة لالأساسیة الرقابة المصرفیة 

 2والمتمثلة في: وذلك باستخدام نوعین من الرقابةالبنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد، 

الرقابة على البنوك من خلال تطبیق  يتطبیق أفضل الممارسات الدولیة ف إلىتهدف  :الرقابة المیدانیة  -

یهدف إلى تقییم الحالة المالیة للبنوك  يوالذ ،شراف القائم على المخاطرالإ ىتعتمد علنظم رقابیة فعالة 

نظم إدارة المخاطر لدى  يتقییم مدى التكامل والفعالیة ف ،والمخاطر المرتبطة بأنشطتها الحالیة والمستقبلیة

عن البنك  الصادرةالتحقق من سلامة نظم الرقابة الداخلیة بالبنوك والالتزام بتعلیمات الحوكمة ، البنوك

 يالمصر  يالبنوك المسجلة لدى البنك المركز إجراء التفتیش على كافة وذلك من خلال ، يالمصر  يالمركز 

 ؛یحتوى على مزیج من نظام التقییم بالمخاطر ونظام تقییم أداء البنوكي إتباع نظام رقابب

، من خلال بیةتعلیمات الرقالتأكد من التزام البنوك بقانون البنك المركزي والتسعى ل :الرقابة المكتبیة -

  .لتقاریر الدوریة المالیة والرقابیة التي یتم استلامها من البنوكالتدقیق المستمر ل

وظیفته الرقابیة لتتواكب تطویر إلى ) 2012-2004البنك المركزي المصري خلال الفترة ( سعىو       

  3:من خلالمع التطورات العالمیة في الصناعة المصرفیة 

                                                             
-08-23البنك المركزي المصري، التعلیمات بشأن حوكمة البنوك، قطاع الرقابة والإشراف، البنك المركزي المصري،  - 1

 .4-3، ص2011

بتصرف من: البنك المركزي المصري، إدارة الرقابة المیدانیة وإدارة الرقابة المكتبیة، نقلا عن الموقع:  - 2

http://www.cbe.org.eg/ar/bankingsupervision/onsite/pages/onsitesupervision.aspx :10، تم الاطلاع علیه بتاریخ-

03-2017. 

  بتصرف من:  - 3

ر البنك المركزي المصري في تطویر القطاع المصرفي ومواجهة الأزمات الاقتصادیة، إدارة یاسمین عمرو سلیمان، دو  -

  .20، ص 2014البحوث والتوعیة للمعهد المصرفي المصري، البنك المركزي المصري، 

 ، نقلا عن الموقع: والإشراف الرقابة قطاع لتطویر الأولى المرحلةالبنك المركزي المصري،  -

http://www.cbe.org.eg/ar/bankingsupervision/pages/reformphase1.aspx :2017-03-10، تم الاطلاع علیه بتاریخ. 
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على المخاطر، وفي نفس  الرقابة المعتمدمنهج  ىإل بالالتزامرقابة المصرفیة من منهج الرقابة انتقال ال -

الوقت تم تطویر منهجیة العمل بإدارة الرقابة المیدانیة وذلك بإعداد دلیل عمل التفتیش على البنوك وفقا 

بتحلیل ومتابعة  2007اضطلاع وحدة المخاطر الكلیة المنشأة سنة للمعاییر الدولیة، وعلاوة على 

 ة المالیة وإجراء اختبارات الضغط؛تطورات مؤشرات السلام

 وحدة التعلیمات الرقابیة وهيلدعمها  أربع وحداتتقویة سبل الرقابة المكتبیة، وذلك باستحداث  -

حدة المراقبة الكلیة و ، و قبة ومتابعة تطبیقهاالمصرفي، مرالة عن إصدار التعلیمات الرقابیة للقطاع ؤو المس

ولة عن تحلیل ومراجعه المخاطر النظامیة للقطاع المصرفي من خلال التقییم والمراجعة المستمرة ؤ المس

وحدة التقاریر الدولیة المسؤولة عن تطویر وتحدیث التقاریر الكلي،  والاقتصادلمؤشرات السلامة المالیة 

الدولیة للتقریر المالي، ووحدة متابعة الشركات الكبرى المسؤولة عن تحدید بما یتماشى مع المعاییر 

 میل؛إجمالي القرض الممنوحة لكل ع

) Bank Risk Profileتقریر (تعزیز أدوات الرقابة المكتبیة بإلزام البنوك بوضع تقریرین إضافیین وهما   -

والاتجاهات المرتبطة بها، بالإضافة إلى  تحلیل المخاطر، معلومات المالیة التفصیلیة للبنكیغطى كافة ال

یعكس أداء البنوك العاملة في القطاع الذي  CAMELSتقریر و  ،رنة كل بنك مع المجموعة المثیلةمقا

المخاطر المصرفي ویقارن أداء كل بنك بالبنوك المثیلة وذلك من خلال عدة عناصر تغطى مختلف 

 ؛ومؤشرات الأداء المصرفیة

لدورات التدریبیة للعاملین بقطاع الرقابة والإشراف، كما تم الاستفادة من المعونة تنظیم العدید من ا  -

 الفنیة المقدمة من البنك الدولي والمجموعة الأوروبیة لتطویر أعمال الرقابة على البنوك. 

  1992سنة أنشأ صندوق ضمان الودائع المصرفیة منذ  البنك المركزي المصريوتجدر الإشارة بأن       

بالانتساب إلیه ودفع الاشتراكات التي یحددها كل سنة، وهذا لضمان أموال  مصرزم البنوك الناشطة في یل

  من جهة أخرى. مصريالمودعین من جهة وتعزیز سلامة واستقرار النظام المصرفي ال
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  الدعامة الثالثةتطبیق : الثثالفرع ال

إلى غایة سنة II بازللدعامة الثالثة لاتفاقیة ا في تطبیق البنوك المركزیة محل الدراسة تأخرتلقد 

 ، كما یبینه الجدول الموالي:2014و 2012

             II): تطبیق البنوك المركزیة محل الدراسة للدعامة الثالثة لاتفاقیة بازل 12 -4الجدول رقم (

  مصر  تونس  الجزائر  البنك المركزي

قانون نهائي حیز التطبیق      قانون نهائي حیز التطبیق      ق      قانون نهائي حیز التطبی  ةتطبیق الدعامة الثالث

  2012  2012  2014  السنة

  من إعداد الطالبة بالاعتماد على:المصدر:    

-Financial Stability Institute, FSI Survey : Basel II, 2.5 and III Implementation, bank for international 

settlements, switzerland, July 2015, p2-25. 

من الجدول نلاحظ أن البنوك المركزیة للدول محل الدراسة قد تمكنت من تطبیق الدعامة الثالثة 

في كل من البنك المركزي المصري والبنك المركزي  2012، وهذا منذ سنة IIلاتفاقیة بازل انضباط السوق

، 2014بهذین البنكین إلى غایة سنة رنة ادعامة مقالتونسي أما بنك الجزائر فقد تأخر في تطبیق هذه ال

  ة الثالثة:مكل بنك مركزي في تطبیق هذه الدعا لإستراتیجیةوفیما یلي تلخیص 

   أولا/ البنك المركزي المصري:

والتي كانت نتاجا  2012منذ سنة لقد طبق البنك المركزي المصري الدعامة الثالثة انضباط السوق        

  1وذلك من خلال: IIیق اتفاقیة بازلتطب إلىللانتقال  2004التي طبقها منذ سنة  لاحالإص ةلإستراتجی

حث البنوك على توفیر المعلومات والبیانات بما یحقق مزیدا من الشفافیة والإفصاح وذلك بتزوید البنك  -

لأصول تحلیل اها المالي، جداول یة مثل البیانات الشهریة عن مركز المصري بالبیانات الدور المركزي 

والالتزامات بحسب قطاعات الأعمال وقطاعات النشاط الاقتصادي وغیر ذلك من البیانات المالیة 

حددها البنك المركزي المصري، كما تلتزم البنوك أیضا بتزویده بنسخة والرقابیة وذلك طبقا للنماذج التي 

 ؛من كل تقریر یقدم عن أعماله للمساهمین

) ابتداء من IFRSمها المالیة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة (ئإلزام البنوك بالإفصاح عن قوا  -

 ؛2008سنة منذ للقطاع المصرفي المصري  إدخالهاوالتي تقرر  ،2012سنة 

                                                             
  بتصرف من:  - 1

، المعهد المصرفي المصري، IIIلوباز  II، تحدیث القطاع المصرفي المصري في ظل بازل مها نظیر محمود سعد -

  .33، ص 2012

 .14، ص2012البنك المركزي المصري، بازل والقطاع المصرفي المصري، وحدة تطبیق مقررات بازل، أكتوبر -
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وبالتفصیل عن كیفیة حساب كفایة رأس المال، بالإضافة إلى إفصاحات أخرى  بالإفصاحم البنوك اإلز   -

  .2011إصدارها سنة من خلال تعلیمات الحوكمة التي تم 

   ثانیا/ البنك المركزي التونسي:

 انه استطاع كاملة، إلا  IIرغم عدم تطبیق البنك المركزي التونسي للدعامة الاولى لاتفاقیة بازل

  1:وذلك من خلال 2012انظباط السوق في سنة  تطبیق الدعامة الثالثة

 ؛التي یضبطها البنك المركزي صوصیةلمقاییس والقواعد الخإلزام البنوك بمسك محاسبة حسب ا -

إلزام البنوك بتمكین البنك المركزي التونسي شهریا بكل الوثائق والمعلومات حول وضعیتها المالیة،  -

 ؛ المصرفیة ومستویات رأس المال والمخاطر

تدعم الشفافیة في البنوك من خلال اعتماد قواعد أكثر إلزام البنوك بتطبیق مبادئ الحوكمة التي  -

  .لموجهة للعامةاونشر البیانات المالیة  الإفصاحسیاسة  صرامة في

   :ثالثا/ بنك الجزائر

ي المصري مقارنة بالبنك المركز II ق الدعامة الثالثة لاتفاقیة بازللقد تأخر بنك الجزائر في تطبی

  2من خلال:، وذلك 2014سنة  إلى غایة والبنك المركزي التونسي

ر المعلومات الكمیة والنوعیة المتعلقة بهیكل أموالها الخاصة والمؤسسات المالیة بنشالبنوك إلزام  -

ومستوى تعرضاتها للمخاطر ومدى ملائمة أموالها الخاصة  ،وممارساتها في مجال تسییر المخاطر

یة التي تتعلق للمخاطر التي تتعرض لها ونتائجها ووضعیتها المالیة، وكذا نشر المعلومات الأساس

 بأنشطتها وتسییرها؛

بالأموال الخاصة القانونیة، التعرضات المرجحة بموجب خطر القرض، الخاصة  نماذج التصریح تحدید -

التعرضات المرجحة بموجب الخطر العملیاتي، التعرضات المرجحة بموجب خطر القرض، نسبة الملاءة 

صریح الت والمؤسسات المالیة البنوك ىصر التي تدخل في حسابها وكیفیة الحساب، والتي یجب علناوالع

 ؛بها لبنك الجزائر كل ثلاثي

النظام  عن قوائمها المالیة حسب بالإفصاح 2010البنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة منذ سنة  إلزام -

  .IAS/IFRSالمحاسبي المالي الذي یتماشى مع المعاییر الدولیة 

                                                             
 .13، ص، المرجع السابق2011البنك المركزي التونسي، التقریر السنوي للرقابة المصرفیة لسنةبتصرف من:  - 1

المتعلق بنسب الملاءة المطبقة على  2014فیفري  16المؤرخ في  01-14رقم  النظام ائر،بنك الجز بتصرف من:  - 2

  .36-05-04، المادة البنوك والمؤسسات المالیة
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  IIIتطبیق مقررات بازل : لثالثالمطلب ا

 منذ IIIاتفاقیة بازلالإضافات التي جاءت بها  إلى تطبیقلدراسة االبنوك المركزیة محل لقد سعت 

حیث تجدر الإشارة إلى أن ، لذلك مع الرزنامة التي وضعتها لجنة بازلوهذا تماشیا  ،2010صدورها سنة 

ذا المطلب التعرف وسنحاول في ه، IIاتفاقیة بازل ةأغلب الإضافات تم أخذها بعین الاعتبار عند مسایر 

، ولنسب السیولة وهذا إلى IIIللدعائم الثلاثة لاتفاقیة بازل لدراسةانوك المركزیة محل الب على مدى تطبیق

 .2016غایة دیسمبر 

   الدعامة الأولى  تطبیق :ولالفرع الأ 

والجدول ، بشكل متفاوت IIIتفاقیة بازلنوك المركزیة محل الدراسة الدعامة الأولى لاالب سایرتلقد      

    :2016إلى غایة دیسمبر  دعامةلهذه ال هاالموالي یبن مدى تطبیق

          IIIتفاقیة بازل لا للدعامة الأولى ق البنوك المركزیة محل الدراسة ): تطبی13 -4الجدول رقم (

  2016إلى غایة دیسمبر 

  ق: غیر مطب5: قانون نهائي حیز التطبیق 4: قانون نهائي منشور3: مشروع قانون منشور 2: مشروع قانون غیر منشور1

البنــــــك 

  المركــــــــــزي

نسبــــة 

  الملاءة

تعریف 

  رأس المال

مراجعة 

مخاطر 

 السوق

مراجعة مخاطر 

إطار  -الائتمان 

 -التوریق

الاحتیاطي 

 الإضافي

الاحتیاطي 

لمواجهة التقلبات 

 الدوریة

نسبة 

الرافعة 

  المالیة

  5  5  4  5  5  5  5  الجزائري

  /  /  2014  /  /  /  /  سنة 

  5  1  4  5  5  4  1  التونسي

  /  /  2012  /  /  2013  /  سنة

  4  5  4  4  4  5  4  المصري

  2015  /  2016  2012  2012  /  2013  سنة 

   من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر:

-Financial Stability Institute, FSI Survey : Basel II, 2.5 and III Implementation, bank for international 

settlements, switzerland, July 2015. 

  .17/04/2016، البنك المركزي المصري، التعلیمات الرقابیة بشأن الدعامة التحوطیة -

تفاقیة ا شرعت في تطبیق إضافاتالبنوك المركزیة للدول محل الدراسة أن من الجدول یتضح لنا        

أن البنك المركزي المصري نجد  ة، حیثمتفاوتولكن بنسب  IIعلى الدعامة الأولى لاتفاقیة بازل IIIبازل

ى غرار البنك المركزي التونسي الذي سایر سوى نسبة كفایة رأس عل ا من هذه الإضافاتكبیر  اسایر جانب

وفیما یلي بعض ، فقط المال والاحتیاطي الإضافي، بینما سایر بنك الجزائر إلا الاحتیاطي الإضافي
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فیما یخص الدعامة  IIIدراسة في تطبیق اتفاقیة بازلللدول محل ال ةالتفصیل لتوجهات البنوك المركزی

    الأولى:

  :أولا/ البنك المركزي المصري

على  IIIلقد طبق البنك المركزي المصري جانبا كبیرا من الإضافات التي جاءت بها اتفاقیة بازل

السوق ، خاصة منها نسبة كفایة رأس المال، مراجعة كل من مخاطر IIالدعامة الأولى لاتفاقیة بازل

ومخاطر الائتمان، الاحتیاطي الإضافي ونسبة الرافعة المالیة، إلا أنه لم یسایر كل من تعریف الأموال 

تجدر الإشارة إلى أن التعلیمات الرقابیة التي أصدرها  حتیاطي لمواجهة التقلبات الدوریة، حیثالخاصة والا

ررات بازل بتاریخ لمال في إطار تطبیق مقالبنك المركزي المصري بشأن الحد الأدنى لمعیار كفایة رأس ا

جوانب التي أضافتها ، تضمنت العدید من الIIالتقارب مع متطلبات اتفاقیة بازللتحقیق  24/12/2012

، حیث ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة IIلى الدعامة الأولى لاتفاقیة بازلع IIIاتفاقیة بازل

ابتداء من سنة  %10فاظ على نسبة كفایة رأس المال تقدر بـ حالبمصر عدا فروع البنوك الأجنبیة ب

لتغطیة كل من مخاطر الائتمان، السوق والتشغیل، مع إلزامها أیضا بتكوین الدعامة التحوطیة من  2013

أفریل  17، والتي أصدر بشأنها تعلیمة إضافیة بتاریخ 2016الأرباح السنویة للبنك وهذا بحلول سنة 

وط الواجب احترامها لتطبیقها، وقد منح البنك المركزي المصري البنوك فترة انتقالیة تبین الشر  2016

  كما یبینها الجدول الموالي: 2019سنة  تمتد إلى IIIلما حددته اتفاقیة بازل مسایرةلتطبیق هذه القواعد 

  في مصر IIIة بازل اتفاقی الحد الأدنى لكفایة رأس المال حسب ): الجدول الزمني لتطبیق14 -4الجدول رقم (

  جانفي  البنــــــــــــــــــــــــــــــــود

2013  

  جانفي

2014  

  جانفي

2015  

  جانفي

2016  

  جانفي

2017  

  جانفي

2018  

  جانفي

2019  

  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4  3.5 %رأس المال المستمر 

  2.5  1.875  1.250  0.625  /  /  /  %الدعامة التحوطیة 

  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  % رأس المال الأساسي الإضافي

  8.5  7.875  7.25  6.625  6.0  5.5  5.0  % الشریحة الأولى + الدعامة التحوطیة

  4  4  4  4  4  4.5  5.0  % الشریحة الثانیة

  10.5  10.5  10.5  10.5  10.0  10.0  10.0 %معیار كفایة رأس المال 

 12.5 11.875 11.250 10.625 10.0 10.0 10.0  %+ الدعامة التحوطیة معیار كفایة رأس المال

  :الاعتماد علىبمن إعداد الطالبة  المصدر:

بشأن الحد الأدنى لمعیار كفایة رأس المال في إطار تطبیق مقررات بازل، البنك المركزي المصري، التعلیمات الرقابیة  -

  .2، ص24/12/2012

 .1، ص17/04/2016، ةالبنك المركزي المصري، التعلیمات الرقابیة بشأن الدعامة التحوطی -
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إلى  2013 جانفيمن  تمتد من الجدول نلاحظ أن البنك المركزي المصري وضع فترة انتقالیة

أعلى من التي نصت علیها الاتفاقیة، حیث أن البنوك  وبمتطلبات IIIلمسایرة اتفاقیة بازل 2019 جانفي

السوقیة ة المخاطر الائتمانیة، اصة لمقابلمن الأموال الخ %12.5ستحتفظ بـ  2019المصریة بحلول سنة 

  .%10.5على الاحتفاظ بنسبة  IIIوالتشغیلیة بینما تنص اتفاقیة بازل

ة مناقشة تتعلق ورق 2014 قد أصدر البنك المركزي المصري سنةنسبة الرافعة المالیة فوفیما یخص       

، والتي تم الموافقة علیها وكذا نموذج لدراسة الأثر الكمي لتطبیق الرافعة المالیة على المصارفها، ب

على أساس ربع  %3، وذلك بإلزام البنوك بتطبیق الحد الأدنى للرافعة المالیة وهو 2015جویلیة  8بتاریخ 

ة اعتبارا من سنوي حسب النماذج التي وضعها البنك المركزي المصري، حیث تعتبر كنسبة استرشادی

یفصح عنها ضمن  2018اعتبارا من سنة ، ونسبة رقابیة ملزمة 2017حتى  2015نهایة سبتمبر 

مؤشرات الدعامة الأولى لمقررات بازل "الحد الأدنى لكفایة رأس المال"، كما یجب على البنوك أیضا 

        1بالقوائم المالیة لها.فصاح عن هذه النسبة الإ

   ثانیا/ البنك المركزي التونسي:

على الدعامة الأولى  IIIجاءت بها اتفاقیة بازل لم یطبق البنك المركزي التونسي الإضافات التي      

، خاصة منها كیفیة حساب كفایة رأس المال، مراجعة كل من مخاطر السوق ومخاطر IIلاتفاقیة بازل

تعریف الأموال  كل من الائتمان، الاحتیاطي لمواجهة التقلبات الدوریة ونسبة الرافعة المالیة، إلا أنه سایر

من خلال إلزام البنوك بالاحتفاظ بأموال ذاتیة تتكون من الأموال الذاتیة  ،فيضاوالاحتیاطي الإ الخاصة

التي لا یجب أن تتجاوز نصف الأموال الذاتیة الأساسیة، حیث یشترط  والأموال الذاتیة التكمیلیة الأساسیة

 2013 من مجموع المخاطر الجاریة في نهایة %6أن لا تقل الأموال الذاتیة الأساسیة وبشكل دائم عن 

، أما بالنسبة للاحتیاطي الإضافي فقد ألزم 2014من مجموع المخاطر الجاریة في أواخر سنة  %7وعن 

تكوین مدخرات ذات صبغة عامة تسمى "مدخرات جماعیة" تخصم من ب البنك المركزي التونسي البنوك

 2من المخاطر الجاریة. %1.25النتائج مع إدراجها ضمن الأموال الذاتیة في حدود 

 IIلاتفاقیة بازل یتمكن من مسایرة الدعامة الأولى وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي التونسي لم      

حیث مازالت تحسب نسبة كفایة رأس المال لمقابلة المخاطر الائتمانیة والتشغیلیة دون إدراج المخاطر 

                                                             
 14البنك المركزي المصري، التعلیمات الرقابیة بشأن الرافعة المالیة، قطاع الرقابة والإشراف، البنك المركزي المصري،  -  1

 .3، ص2015جویلیة 

 .8، ص 2014، سبتمبر 2012بتصرف من: البنك المركزي التونسي، التقریر السنوي للرقابة المصرفیة لسنة  - 2
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 التماشي مع بعض الجوانبالسوقیة في حساب النسبة، ورغم ذلك فقد حاول البنك المركزي التونسي 

  1:من خلال اتخاذ الإجراءات التالیةبخصوص الدعامة الأولى  IIIالتي أقرتها اتفاقیة بازل الأخرى

نهایة سنة  %10ثم  2013نهایة سنة  %9إلى  %8نسبة كفایة رأس المال من الرفع التدریجي ل -

 ؛2014

  من الأموال الذاتیة؛ ىك الأخر بخصم مساهماتها من البنو  2013إلزام البنوك ابتداء من سنة  -

مرات الأموال  3إلى 5من خلال اشتراط عدم تجاوز المخاطر المرجحة من تقیید المخاطر الكبرى  -

من الأموال  %5الذاتیة الصافیة للبنك بالنسبة للمستفیدین الذین یفوق مجموع المخاطر الجاریة لكل منهم 

 %15ن الذین تتجاوز المخاطر الجاریة لكل منهم إلى مرة ونصف بالنسبة للمستفیدی 2ومن  ،الذاتیة

إلى  %300تجاوز أحد معاییر تمركز وتوزیع المخاطر یضاف مع الترجیح الأموال الذاتیة، وفي حالة 

 إجمالي المخاطر المرجحة المعتمدة لاحتساب نسبة الملاءة؛

لها أقدمیة تفوق أو  دعم متطلبات تغطیة المخاطر بتشكیل مدخرات إضافیة على أصولها الخطرة التي -

 6أقدمیة من  ( %70سنوات)،  5إلى  3أقدمیة من  ( %40سنوات وفقا للنسب الدنیا التالیة:  3تساوي 

 .سنوات) 8أقدمیة تفوق أو تساوي من  ( %100سنوات)،  7إلى 

قال للانت الهادفة إستراتیجیته مشاریع قوانین غیر منشورة ضمن البنك المركزي التونسيوقد وضع       

  2) والتي تضمنت المحاور التالیة:2020-2016( خماسيلل IIIق الدعامة الأولى لاتفاقیة  بازللتطبی

  ؛2017إدراج  المخاطر السوقیة في حساب كفایة رأس المال في نهایة سنة  –

  والحد الأدنى المطلوب؛ فیما یخص تعریف الأموال الخاصة من حیث الجودة IIIتطبیق مقررات بازل  –

ات المالیة ذات الأهمیة النظامیة، بالإضافة مؤسسیر احترازیة خصوصیة على البنوك والفرض معای –

   إلى إدراج رأس مال إضافي من الأموال الذاتیة لمواجهة المخاطر النظامیة.

  ثالثا/ بنك الجزائر: 

ا خاصة منه على الدعامة الأولى IIIلم یطبق بنك الجزائر الإضافات التي جاءت بها اتفاقیة بازل

كیفیة حساب كفایة رأس المال، مكونات الأموال الخاصة، مراجعة كل من مخاطر السوق ومخاطر 

الاحتیاطي الإضافي من  الائتمان، الاحتیاطي لمواجهة التقلبات الدوریة ونسبة الرافعة المالیة، إلا أنه طبق

  .%2.5وبنسبة  خلال إلزام البنوك بتشكیل وسادة الأمان تتكون من الأموال الخاصة القاعدیة

                                                             
 .9- 8، ص ، المرجع السابق2012البنك المركزي التونسي، التقریر السنوي للرقابة المصرفیة لسنة  - 1

2 - Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel Sur La Supervision Bancaire 2015, Banque Centrale De 
Tunisie, Décembre 2016, P 25. 
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  اتخذ بنك الجزائر الإجراءات التالیة: IIIولماسیرة الجوانب الأخرى للدعامة الأولى لاتفاقیة بازل       

، على أن تغطي الأموال 2014ابتداء من سنة  %9.5إلى  %8إلزام البنوك برفع معدل الملاءة من  -

على الأقل، كما یمكن للجنة  %7 والسوق بنسبة ة كلا من مخاطر القرض والعملیاتالخاصة القاعدی

المصرفیة أن تفرض معدلات أعلى في حالة وجود بنوك ذات أهمیة نظامیة، وأن تفرض تحدیدات 

 1تدریجیة في مجال توزیع الأرباح في حالة عدم احترام هذا المعدل؛

عتبات مراجعة القواعد والقیود المفروضة على تركیز المخاطر ومساهمات المصارف، من خلال إدراج  -

أهمها إلزام البنوك  ،جدیدة لهذه التركیزات وتوضیح المفاهیم المتعلقة بتقسیم المخاطر ونظام المساهمات

بین مجموع المخاطر الصافیة المرجحة التي تتعرض لها على نفس  %25باحترام نسبة قصوى لا تفوق 

لمخاطر الكبرى التي یتعرض لها المستفید ومبلغ أمواله الخاصة القانونیة، كما یجب ألا یتجاوز مجموع ا

  2البنك ثمانیة أضعاف مبلغ أمواله الخاصة القانونیة.

  والثالثة  الدعامة الثانیةتطبیق الفرع الثاني: 

على  IIIلقد حاولت البنوك المركزیة محل الدراسة مسایرة التحسینات التي أقرتها اتفاقیة بازل

لهذه التحسینات  هاوالجدول الموالي یبن مدى تطبیقسب متفاوتة، وبن IIالدعامة الثانیة والثالثة لاتفاقیة بازل

    :2016إلى غایة دیسمبر 

للدعامة  III): تطبیق البنوك المركزیة محل الدراسة لتحسینات اتفاقیة بازل 15 -4الجدول رقم (

 2016إلى غایة دیسمبر II لاتفاقیة بازل الثانیة والثالثة

  مصر  تونس  الجزائر  البنك المركزي

  قانون نهائي حیز التطبیق  مشروع قانون غیر منشور  مشروع قانون غیر منشور  تحسینات الدعامة الثانیة

  2016  /  /  السنة

  قانون نهائي حیز التطبیق  مشروع قانون غیر منشور  مشروع قانون غیر منشور  تحسینات الدعامة الثالثة

  2012  /  /  السنة

   على:الطالبة بالاعتماد  من إعداد ر:دمصال  

 -Financial Stability Institute, FSI Survey: Basel II, 2.5 and III Implementation, bank for international 
settlements, switzerland, July 2015. 

زي البنك المركزي المصري، التعلیمات بشأن التقییم الداخلي لكفایة رأس المال، قطاع الرقابة والإشراف، البنك المرك -

  ؛2016-03-09المصري، 

                                                             
1

المتعلق بنسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات  2014فیفري  16المؤرخ في  01-14رقم  النظام بنك الجزائر، - 

 .3-2، المادة المالیة
2
 بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات. المتعلق 2014فیفري  16المؤرخ في  02- 14رقم  النظام بنك الجزائر، -  
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 IIIالمصري قد سایر التحسینات التي أضافتها اتفاقیة بازل ك المركزيمن الجدول نلاحظ أن البن      

بالنسبة للدعامة الثالثة وابتداء من  2012وهذا ابتداء من سنة  IIعلى الدعامة الثانیة والثالثة لاتفاقیة بازل

بعد هذه  ایطبقو ا بنك الجزائر والبنك المركزي التونسي فلم بالنسبة للدعامة الثانیة، أم 2016سنة 

وفیما یلي بعض التفصیل عن  ،بعد مشروع قانون لم ینشرعلى شكل  تطرح اأنه التحسینات إلا

  :IIIتفاقیة بازلالدعامة الثانیة والثالثة لاإستراتیجیة كل بنك مركزي في تطبیق 

   أولا/ البنك المركزي المصري:

على كل من الدعامة  IIIبازل ةالمركزي المصري التحسینات التي أضافتها اتفاقی لقد طبق البنك

لتعلیمات الرقابیة ، حیث تم أخذ هذه التحسینات بعین الاعتبار عند إعداد اIIالثانیة والثالثة لاتفاقیة بازل

 مكما قا ،2012ة من سن ابتداءخاصة فیما یخص الدعامة الثالثة والتي تم تطبیقها  IIاتفاقیة بازل لتطبیق

بتحدیث وتطویر موقعه الالكتروني ونشر كافة المعلومات، التقاریر،  2013البنك المركزي المصري سنة 

یضفي المزید بشكل مبسط وواضح باللغتین العربیة والانجلیزیة مما ة البیانات والمؤشرات المالیة والمصرفی

  1في النظام المصرفي المصري. والإفصاح الشفافیة من

تعلیمات الصدار باستكمال إوذلك  2016أما بالنسبة للدعامة الثانیة فقد تم تطبیقها بالكامل سنة        

والمتمثلة في الحوكمة،  IIIبالتفصیل كل المحاور الأساسیة التي أضافتها اتفاقیة بازل المتضمنةرقابیة ال

مما یضمن من جهة الإدارة ، المالاختبارات الضغوط والتقییم الداخلي لكفایة رأس المراجعة الرقابیة، 

  تها.كفایة رأس المال لمقابل التأكد من مخاطر التي تواجه النشاط المصرفي، ومن جهة أخرىالالجیدة لكل 

في الجهاز المصرفي  ةقد ألزم البنوك العامل أن البنك المركزي المصريإلى  الإشارة روتجد

قییم شامل لجودة المحافظ الائتمانیة وهذا بشكل بإجراء اختبارات الضغوط وت 2011أفریل المصري في 

حیث تستهدف على أن ترفق تلك الاختبارات مع البیانات المالیة التي ترسل إلى البنك المركزي،  دوري

یرات نشاط القطاع ومحافظ القروض في عدد من السیناریوهات لتحدید مدى التأثر بالمتغ هذه الاختبارات

افتراضات خاصة بمحفظة الاستثمار أو مدى تأثر جودة الائتمان الممنوح  والأحداث غیر المواتیة منها

وقد تم تطبیق للعملاء وإعداد خطط بدیلة لموجهة السیناریوهات المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة، 

لى هذه الاختبارات من أعلى إلى أسفل أي على البنوك الكبیرة القویة أولا قبل البنوك الصغیرة للاطمئنان ع

الأزمات، وذلك لقیاس قدرة البنوك العاملة الكبیرة  قوة وسلامة تلك البنوك وتقییم قدرتها على العمل في ظل

                                                             
 .41یاسمین عمرو سلیمان، المرجع السابق، صبتصرف من:  - 1
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لمختلفة لتقییم قدرتها على مواجهة الانكشافات في ظل أوضاع وظروف عمل اعلى استخدام التقنیات 

للبنك، وبصفة خاصة على صعبة من خلال قیاس أثر هذه الانكشافات على مجموعة المؤشرات المالیة 

  1مدى كفایة رأس المال.

   ا/ البنك المركزي التونسي:ثانی

على الدعامة الثانیة III لم یطبق البنك المركزي التونسي التحسینات التي أحدثتها اتفاقیة بازل

وذلك من  ،للتكیف مع هذه الاتفاقیة الجدیدة الإجراءات، إلا أنه اتخذ مجموعة من IIوالثالثة لاتفاقیة بازل

) للمرور بالإطار 2020- 2015للفترة (  إستراتیجیتهالتي وضعها ضمن  الإصلاحاتاستكمال  خلال

التونسیة  جنةللا إنشاءب الإستراتیجیة، وقد توجت هذه IIIوبازل IIالرقابي والقانوني التونسي لاتفاقیة بازل

والمتعلق بمكافحة  2015أوت  7ي المؤرخ ف 2015لسنة  26بمقتضى القانون رقم  وهذا للتحالیل المالیة

 تساعد، والتي تعتبر مركز وطني لتلقي وتحلیل تقاریر المعاملات المشبوهة الإرهاب وتبییض الأموال

، بالإضافة إلى ذلك فقد رساء منظومة للرقابة الداخلیة لمكافحة غسیل الأموالي في إالبنك المركزي التونس

مراجعة نشاط المصرفي في اتجاه المعاییر الدولیة من خلال تحسین الإطار القانوني والتنظیمي للتم 

  :حیث تم ،القوانین البنكیة المسیرة للبنك المركزي من جهة والبنوك من جهة أخرى

للبنك المتعلق بالنظام الأساسي و  2016ل ـأفری 25ؤرخ في ـالم 2016 لسنة 35صدار القانون رقم إ  -

الاستقرار  المساهمة فيفي  للبنك المركزي التونسي والمتمثلةالمركزي التونسي، الذي أدخل مهام جدیدة 

تعزیز متانة النظام المالي والتوقي من حدوث المخاطر النظامیة والحد من آثار وذلك من خلال  ،المالي

 إحداث هیئة جدیدة لدى البنك المركزي التونسيتم  لتحقیق ذلك، و المحتملة على الاقتصادالاضطرابات 

ذلك بالإضافة إلى  ،هیئة الرقابة الاحترازیة الكلیة والتصرف في الأزمات المالیةظ والمسماة برئاسة المحاف

تم توسیع مجال السلطة التشریعیة للبنك المركزي التونسي فیما یتعلق بالحیطة وتخویله بفرض متطلبات 

 2حذرة أكثر صرامة على البنوك ذات المخاطر العالیة؛

والمتعلق بالبنوك والمؤسسات  2016جویلیة  11المؤرخ في  2016لسنة  48إصدار القانون رقم  -

إعادة النظر في شروط ممارسة النشاط المصرفي،  تضمن العدید من الإصلاحات أهمها المالیة والذي

م نظام خاص لمعالجة تعزیز قواعد الحوكمة، تعزیز الرقابة التحوطیة الجزئیة والكلیة للبنوك، تقدی

                                                             
 .35بتصرف من: مها نظیر حمود سعد، المرجع السابق، ص  - 1
والمتعلق بالنظام الأساسي للبنك  2016أفریل  25المؤرخ في  2016لسنة  35القانون رقم البنك المركزي التونسي،  -  2

 ونسي.المركزي الت
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وإنشاء صندوق ضمان الودائع یتمتع بالاستقلال المالي والإداري مهمته  ،المتعثرةمؤسسات القرض 

 1قاذ البنوك المتعثرة.تعویض المودعین والمشاركة في إن

وقد وضع البنك المركزي التونسي مشاریع قوانین غیر منشورة ضمن إستراتیجیته الهادفة للانتقال       

) والتي تضمنت المحاور 2020-2016( خماسيلل IIIزلالثانیة والثالثة لاتفاقیة با لتطبیق الدعامة

  2التالیة:

 "؛ICAAP لتقییم الداخلي لكفایة رأس المال "داخلیة ل وضع منظومة –

أنظمة لاختبار الضغوط لتقییم صلابة رأس مال البنوك لمواجهة الصدمات الخارجیة وقدرتها  إعداد –

 ؛فاقیةعلى تحمل المخاطر الغیر مدرجة في الدعامة الأولى للات

 لإفصاح تضمن إرساء المزید من الشفافیة في القطاع المصرفي التونسي؛لإعداد قواعد  –

  ؛ذات الأهمیة النظامیةالبنوك فرض رقابة خاصة على  –

وعمل  الحوكمة، إعداد تعلیمات تبین كیفیة تطبیق القوانین البنكیة الجدیدة خاصة في مجال الرقابة –

 ؛صندوق ضمان الودائع

من خلال الانتقال من الرقابة بالامتثال إلى الرقابة العملیاتي للرقابة المصرفیة وذلك تطویر الإطار  –

، وفي هذا المرتكزة على المخاطر تمكن البنك المركزي التونسي من تقییم البنوك باستعمال نماذج الخطر

الذي  ،"TPECمؤشرات تموقع البنوك "تم برمجة ثلاثة مشاریع لتحقیق ذلك وهي مشروع نموذج  الإطار

مقارنة أداء البنوك الناشطة  ىهدف إلیسیة أو مؤشرات الصلابة المالیة وییتكون من مؤشرات التحوط الرئ

في القطاع المصرفي التونسي، مشروع التقاریر التحوطیة من أجل تحویل الإطار الحالي للتقاریر إلى 

ع أنظمة المعلومات ومشرو  ،الانجازوهو الآن في المرحلة الأخیرة من  على المخاطر للإبلاغنظام قائم 

   .المهیكلة البیانات قواعد البیانات عبر عن الإبلاغ ضمنی ذيالمتكاملة وال

   ثالثا/ بنك الجزائر:

لاتفاقیة والثالثة على الدعامة الثانیة  IIIاتفاقیة بازلا أضافتهلم یطبق بنك الجزائر التحسینات التي       

  غیر انه لم ینشره بعد، كما أنه لم یطرح بعد  ص تلك التحسیناتـــانون یخــــروع قـــرح مشــــط، إلا أنه IIبازل

                                                             
والمتعلق بالبنوك والمؤسسات  2016جویلیة  11المؤرخ في  2016لسنة  48القانون رقم البنك المركزي التونسي،  - 1

 المالیة.

  بتصرف من: - 2
- Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel Sur La Supervision Bancaire 2015, Banque Centrale De Tunisie, 
Décembre 2016, P 25-26. 
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  1:التي مسها المشروعالجوانب  بعضكقانون بشكل نهائي، وفیما یلي 

وبدعم فني من  2013منذ سنة بنك الجزائر  باشر ط:و الضغ قامة نظام اختبار القدرة على تحملإ -

ویتمثل هذا ، القدرة على تحمل الضغوط ختباراتلاتكامل ودینامیكي ال تطویر نموذج مالبنك الدولي أعم

إلى إسقاط مالي، مع سیناریوهات صدمات شدیدة ولكن ممكنة یعمل على النموذج في تطبیق آلي یستند 

تحدید وقیاس نقاط ضعف المصارف والمؤسسات المالیة وقدرتها على مقاومة الصدمات المفترضة، وذلك 

على حدة وعلى مستوى الجهاز المصرفي في مجمله، ویسمح هذا التطبیق بتقییم  بنكعلى مستوى كل 

طر المترتبة عن نشاطها المصرفي حساسیة المصارف والمؤسسات المالیة لأیة تغیرات في عوامل الخ

 احتمال التعثر، أسعار الفائدة، السحوبات المفرطة للودائع، ...)، مع اعتبار حدوث كل عامل على حدة(

ة أخرى تقییم سلامة الجهاز المصرفي من خلال حدوث أكثر من عامل من جهة، ومن جهمن تزا أو

 سأالتعرف على مدى قدرة المصارف على مواجهة الصعوبات الاقتصادیة والتدني الممكن لمستوى ر 

 ، ومدى هشاشة أو صلابة الجهاز المصرفي الوطني.مالها

 الاحترازیةالمعالجة والاستغلال الآلي للتقاریر وهو عبارة عن نظام یسمح ب: SYNOBAمشروع  إقامة -

یكمن الهدف من هذا المشروع في إعلامیة مجمل التقاریر المحاسبیة ، و 2011والذي شرع فیه منذ سنة 

طة تحمیل مغناطیسي، وجعل سلمها من المصارف والمؤسسات المالیة حالیا بواتوالاحترازیة التي تس

عطیات بین مختلف التقاریر والسماح باستخراج البیانات حسب رقابتها آلیة للتأكد من تناسق الم

وسائل التحمیل  إنشاءوالمتضمنة  2013، ولقد انتهت المرحلة الأولى من المشروع في سنة الاحتیاجات

 وحالیا المشروع في، مما ساعد بنك الجزائر في تطبیق نظام التقییم المصرفي التي تسمح بتحویل البیانات

   ؛في تصمیم كشف البیانات الممكن استخراجها ة التي تتمثلالمرحلة الثانی

مراقبة الخطر النظامي، لاسیما  2014لقد تبني بنك الجزائر ابتداء من سنة مراقبة الخطر النظامي:  -

والترابط البیني للمؤسسات المالیة  ،من خلال متابعة أسعار المحروقات على مستوى الأسواق العالمیة

  .ضمن القطاع المصرفي

                                                             
  بتصرف من: - 1

  .134-133، 2014التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، نوفمبر  2013بنك الجزائر، التقریر السنوي  -

  .119، ص2016التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، نوفمبر  2015بنك الجزائر، التقریر السنوي  -

، تدخل أمام المجلس الشعبي 2015آخر توجهات لسنة و  2014ي، التطورات الاقتصادیة والنقدیة لسنة سمحمد لكصا -

 .13، ص2015الوطني، الجزائر، دیسمبر 
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  نسب السیولة تطبیق  الفرع الثالث:

حیث ، IIIأدخلتها اتفاقیة بازللنسب السیولة التي  البنوك المركزیة محل الدراسةیتفاوت تطبیق        

مدى تطبیق البنوك والجدول الموالي یبن ، 2019نهایة سنة تطبیق هو لآخر أجل لتجدر الإشارة إلى أن 

    :2016إلى غایة دیسمبر  نسبالمركزیة للدول محل الدراسة لهذه ال

    اتفاقیة حسبالسیولة  محل الدراسة لنسب المركزیة): تطبیق البنوك 16 -4الجدول رقم (

  2016إلى غایة دیسمبر  IIIبازل 

  مصر  تونس  الجزائر  البنك المركزي

  قانون نهائي حیز التطبیق  قانون نهائي حیز التطبیق  غیر مطبقة  نسبة تغطیة السیولة

  2016  2015  /  السنة

 :من إعداد الطالبة بالاعتماد على المصدر:   

-Financial Stability Institute, FSI Survey: Basel II, 2.5 and III Implementation, bank for international 

settlements, switzerland, July 2015, p2-25. 

فیما یخص  IIIاتفاقیة بازل نس ومصر سایرتلكل من تو  ةمن الجدول نلاحظ أن البنوك المركزی       

في البنك المركزي  2015ابتداء من سنة ، وهذا قبل حلول آخر أجل لتطبیقهاتطبیق نسب السیولة 

لا یطبق هذه النسبة كما ، أما بنك الجزائر ففي البنك المركزي المصري 2016ابتداء من سنة و  التونسي

كل بنك مركزي في تطبیق نسب  إستراتیجیةالتفصیل عن ، وفیما یلي بعض IIIوضحتها اتفاقیة بازل

   :IIIحسب اتفاقیة بازل السیولة

  البنك المركزي التونسي: أولا/ 

قبل البنك المركزي  LCR  السیولة ة تغطیةیعتبر البنك المركزي التونسي أول من طبق نسب

إصداره ، من خلال بازل حسب الرزنامة التي حددتها لجنة 2015المصري وبنك الجزائر وهذا منذ سنة 

 بنسبة السیولة والذي یلزم البنوكالمتعلق  2014نوفمبر  10المؤرخ في  2014لسنة  14للمنشور رقم 

سنة  %70 ،2015سنة  %60یوم) لا تقل عن  30بتطبیق نسبة لتغطیة السیولة على المدى القصیر ( 

التصریح بها في أجل  ، والتي یجب2019سنة  %100و 2018سنة  %90 ،2017سنة  80% ،2016

بقسمة قائم الأصول السائلة على مجموع الخروج  هاویتم احتساب لا یتجاوز العشرة أیام الأولى من الشهر،

م البنوك التي لا تغر وهذا في وضعیة أزمة سیولة، حیث  یوما التالیة 30الصافي للأموال الجاهزة خلال الـ 

یجب على كل  كما ،بالمقارنة مع الحد الأدنى المطلوب لنقصامن مبلغ  ‰ 0.5رم النسبة الدنیا بـ تتح

  من التدابیر الطارئة التي ــل تتضـم خطة عمـلاثة أشهر على التوالي تقدیــا لمدة ثـرم النسبة الدنیــك لا یحتـبن
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  1.یجب اتخاذها لتعدیل وضعیته بخصوص احترام النسبة الدنیا

الأساسیة في منظومة شاملة لمراقبة مخاطر الركیزة LCR یمثل إدراج نسبة تغطیة السیولة و 

-2016( خماسيالمحددة لل في ظل إستراتیجیته إرساءها التونسي التي یعتزم البنك المركزي ،السیولة

النسب التكمیلیة ، NSFRنسبة استقرار التمویل الصافي  :والمتضمنة لركائز أخرى على غرار )2020

ستحقاق التعاقدیة)، مبادئ حوكمة مخاطر السیولة ونظام عدم توافق في مواعید الا(تمركز الودائع، 

  2نسبة السیولة. وإفصاحالتقاریر 

  : البنك المركزي المصريثانیا/ 

مقارنة بالبنك المركزي  2016تطبیق نسب السیولة إلى سنة  لقد تأخر البنك المركزي المصري في      

جدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري ، إلا أنه ت2015التونسي الذي طبق النسب ابتداء من سنة 

بخصوص بإصدار ورقة مناقشة للبنوك  ذلكو  2011من سنة  اللازمة لتطبیقها ابتداء الإجراءاتاتخذ 

الكمیة الجدیدة لقیاسها ( نسبة تغطیة  وللأسالیبإدارة مخاطر السیولة والتي تضمنت استعراضا لها 

تم إصدار ورقة مناقشة محدثة  2015، وفي سنة )NSFRر نسبة صافي التمویل المستقو  LCRالسیولة 

تضمنت نماذج لدراسة الأثر  2014سنة السیولة نسب ثات التي وضعتها لجنة بازل على حسب التحدی

 جویلیة 13، وبتاریخ الكمي لبیان أثر تطبیقهما على البنوك وتمهیدا للعمل بها كتعلیمات رقابیة ملزمة

 IIIلسیولة وفقا لمقررات بازلبشأن مخاطر االرقابیة مصري التعلیمات أصدر البنك المركزي ال 2016

 ابتداء من نهایة جویلیة "، والتي تلزم البنوكNSFRصافي التمویل المستقر و  LCR" تغطیة السیولة نسبتي

  3:كل ربع سنة بإعداد 2016

لیة الجودة غیر تبین احتفاظ البنك بقدر كافي من الأصول السائلة عا :LCR نسبة تغطیة السیولة -

یوم قادمة في ظل سیناریو للظروف غیر  30المرهونة لمقابلة صافي التدفقات النقدیة الخارجیة خلال 

نسبة بشكل تدریجي لكل من العملة المحلیة والعملات الأجنبیة كل على حدة هذه التطبیق لمواتیة، ویجب ا

  ؛2019سنة  %100و   2018سنة  %90، 2017سنة  %80، 2016سنة  %70وهذا بنسبة 

                                                             
1 - Banque Centrale De Tunisie, Circulaire Aux Banques N°2014-14 Du 10 Novembre 2014 Relative Au Ratio 
De Liquidite, Article 1. 

 .10، ص2015، 2013بة المصرفیة لسنة البنك المركزي التونسي، التقریر السنوي للرقا - 2

نسبتي  3بتصرف من: البنك المركزي المصري، التعلیمات الرقابیة بشأن إدارة مخاطر السیولة وفقا لمقررات بازل  -  3

یولیو  20قطاع الإشراف والرقابة، البنك المركزي المصري،  "،NSFRوصافي التمویل المستقر  LCR"تغطیة السیولة 

2016 . 
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تبین العلاقة بین التمویل المستقر المتاح والتمویل المستقر : NSFR نسبة صافي التمویل المستقر -

 بصفة دائمة. %100التي یجب ألا تقل عن المطلوب، و 

وفي حالة عدم الالتزام بالحدود المقررة لنسبتي السیولة وعدم اتخاذ الخطوات التصحیحیة المناسبة         

من خلال برنامج زمني محدد من قبل البنك بالاتفاق مع قطاع  ،)عادة هیكلة الأصول والالتزامات( مثل إ

  لیة:یتم اتخاذ الإجراءات التا ،والإشراف للبنك المركزي المصريالرقابة 

في یتم توفیر مصادر أموال بما یعادل مقدار العجز  LCRفي حالة العجز في نسبة تغطیة السیولة  –

  لسائلة عالیة الجودة ویتم استثماره ضمن تلك الأصول؛مستوى الأصول ا

یلتزم البنك بتكوین رأس مال یعادل  NCFRفي حالة وجود عجز في نسبة صافي التمویل المستقر  –

  س مال إضافي بالقاعدة الرأسمالیة.مقدار العجز في النسبة كرأ

   ثالثا/ بنك الجزائر:

مقارنة بالبنك المركزي  IIIالتي أقرتها اتفاقیة بازل نسب السیولةمن تطبیق بنك الجزائر تمكن لم ی  

احترام المعامل الأدنى ب 2011منذ سنة  ألزم البنوك الجزائریة، إلا أنه المصري والبنك المركزي التونسي

على الأقل بین مجموع الأصول المتوفرة والممكن تحقیقها على المدى القصیر  %100لـ  مساويللسیولة 

الاستحقاقات تحت الطلب ومن جهة أخرى بین مجموع  ،المستلمة من البنوك من جهة والتزامات التمویل

 2011ماي  24المؤرخ في  04- 11القصیر والالتزامات المقدمة، وهذا وفقا للنظام رقم وعلى المدى 

المؤرخة في  2011-07التعلیمة رقم ووضحت المتضمن تعریف وقیاس وتسییر ورقابة خطر السیولة، 

العناصر التي تشكل بسط النسبة وكذا النسب المئویة التي بمعامل السیولة المتعلقة  2011 دیسمبر 21

 وكذا النسب المئویة التي تمثل بها ،تؤخذ من قیمتها بالإضافة إلى العناصر التي تشكل مقام النسبة

لسیولة، وقد ، كما أوجب علیها وضع مؤشرات تسمح بقیاس وتسییر ومراقبة اوالنماذج المعتمدة في حسابها

والمتعلق بالمراقبة الداخلیة للبنوك  2011نوفمبر  28بتاریخ  08-11ورد نفس التأكید في التنظیم رقم 

بقا طوالمؤسسات المالیة، إلا أنه لم یرد في هذین التنظیمین ما یشیر إلى تكوین المؤشرات المذكورة یكون 

  III.1لما ورد في اتفاقیة بازل

                                                             
  رف من:بتص - 1

، المتضمن تعریف وقیاس وتسییر ورقابة خطر السیولة 2011ماي  24المؤرخ في  04-11النظام رقم بنك الجزائر،  -

  .3المادة 
- Banque d’Algerie, Instruction N°07-2011  Du 21 Decembre 2011  Portant Coefficients De Liquidite Des 
Banques  Et Des Etablissements Financiers, Article 1. 
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على البنوك المركزیة محل الدراسة  في یق مقررات بازلتطب آثار :لثالمبحث الثا

  التجاریة هابنوك

بازل في أنظمتها المصرفیة بشكل لجنة لقد حاولت البنوك المركزیة محل الدراسة إرساء مقررات        

إلا أن تطبیق من جهة، وبالشكل الذي یتناسب مع طبیعة أنظمتها المصرفیة من جهة أخرى،  تدریجي

 سینجر عنه مجموعة من الآثار والتيالجزائریة، التونسیة والمصریة البنوك یر في كل من هذه المعای

مدى استجابة أولا ل سنتطرقاهتمامنا في هذا المبحث حیث تتباین بین الإیجابیة والسلبیة، وهو موضوع 

خلفها هذا  بنوكها المركزیة في تطبیق مقررات بازل، لنتطرق بعدها للآثار التيتجاهات لاالبنوك هذه 

-2008خلال الفترة (وهذا  جهة، ومن جهة أخرى على أعمالها من التطبیق على سلامة هذه البنوك

2015.( 

 تطبیق المركزیة في هابنوكتجاهات لا محل الدراسة  ستجابة البنوكا المطلب الأول:

  اتفاقیات بازل

وذلك سعیا منها ، اعد الحذرفیما یخص قو تحاول البنوك دائما الاستجابة لتعلیمات البنك المركزي  

، وسنحاول في المصرفیة التي تشهد العدید من المخاطر ستمرارها في السوقلضمان سلامتها المصرفیة وا

ستجابة البنوك الناشطة في كل من الجزائر، تونس ومصر لاتجاهات بنوكها هذا المطلب دراسة مدى ا

  .2015 سنةنهایة وهذا إلى غایة  بازلالمركزیة في تطبیق مقررات 

   استجابة البنوك الجزائریة لاتجاهات بنك الجزائر في تطبیق اتفاقیات بازلالفرع الأول: 

ومن أهمها  ،الالتزام بالتوجیهات والتعلیمات الرقابیة لبنك الجزائرإلى دائما البنوك الجزائریة  تسعى

التعرض لها وحمایة أموال كل الصدمات الممكن  لضمان قدرتها على مواجهة تطبیق اتفاقیات لجنة بازل

 .IIIبازلو  IIبازل ،Iیلي عرض لاستجابتها لكل من اتفاقیة بازل ماوفی ،المودعین

   :Iأولا/ تطبیق اتفاقیة بازل

 هاألزمتلقد تفاوتت استجابت البنوك الجزائریة للتعلیمات الرقابیة الصادرة عن بنك الجزائر والتي 

لهذه النسبة في تطبیقها  وفقتحیث نجد أن البنوك الخاصة ، 1999بنهایة سنة  Iبتطبیق اتفاقیة بازل

البركة الجزائري نسبة حیث سجل بنك من هذه السنة وبنسب مرتفعة عن الحد الأدنى المقرر  ابتداء

، أما البنوك العمومیة فلم تحقق 2000سنة  %22.98والمجموعة العربیة المصرفیة  1999سنة  33.9%

 1999 سنة %6.12 الفترة حیث سجل البنك الوطني الجزائري نسبةالحد الأدنى المطلوب في هذه 
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استجابت  2002إلا أنه سنة  ،%8وهي تبتعد كثیرا عن الحد الأدنى المقرر وهو  2000سنة  %7.64و

بنكین، كما تحسنت  ءوكذا البنوك الخاصة باستثنا %8العمومیة للحد الأدنى المقرر وهو كل البنوك 

 %11.96 نسبةحیث سجلت البنوك العمومیة  2005في البنوك الجزائریة سنة  معدلات كفایة رأس المال

 وبنسب Iاتفاقیة بازل البنوك الجزائریةوبهذا فقد سایرت  1،%23.66في حین سجلت البنوك الخاصة 

والجدول الموالي یبین تطور معدل كفایة رأس المال في البنوك الجزائریة خلال تفوق الحد الأدنى المقرر، 

   ):2013-2006رة (الفت

 Iمعدل كفایة رأس المال في البنوك الجزائریة حسب اتفاقیة بازل تطور): 17 -4لجدول رقم (ا

  )2013-2006خلال الفترة (

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات

معدل كفایة رأس المال 

    %في البنوك الجزائریة 

15.15  12.94  16.54  21.18  23.31  23.77  23.62  21.5  

  من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر:

 ).2015-2011بنك الجزائر، تقریر التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر للسنوات (  -

نلاحظ أن البنوك الجزائریة سجلت معدلات ملاءة مرتفعة وهي أعلى من المعدل المحدد من الجدول      

  ، ویمكن توضیح ذلك من خلال الشكل الموالي:Iته اتفاقیة بازلمن بنك الجزائر ومن المعدل الذي حدد

في البنوك الجزائریة حسب  كفایة رأس المالمعدل  تطور ): منحنى بیاني یبین1 -4لشكل رقم (ا

  )2013- 2006( خلال الفترة Iاتفاقیة بازل
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(%)الجزائریة 

%)8( 1بازل

  )17-4رقم ( جدولالطالبة بالاعتماد على المن إعداد المصدر:        

                                                             
  بتصرف من: -1

 المركزالعدد الأول،  والمالیة، الاقتصادیة الدراسات مجلةسلیمان ناصر، النظام المصرفي الجزائري وتحدیات العوملة،  -

 .18، ص2008، لواديا الجامعي
- Banque d’Algérie, Rapport 2002 Évolution Économique Et Monétaire En Algérie,  Juin 2003, P80. 
- Banque d’Algérie, Rapport 2006 Évolution Économique Et Monétaire En Algérie,  Juin 2007, P84. 
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والتي  Iالتزمت بمعدل كفایة رأس المال حسب اتفاقیة بازل ن الشكل نلاحظ أن البنوك الجزائریةم        

ضعف الحد  2006هذه النسبة سنة  ، حیث بلغتبنك الجزائرسجلت نسب تفوق المعدل المحدد من 

كما یلاحظ أیضا  لبنوك الخاصة،بالنسبة ل %21.37للبنوك العمومیة و %14.39الأدنى المقرر وذلك بـ 

تحسن النسبة من سنة إلى أخرى والذي یرجع بالأساس إلى تحسن النسبة في البنوك العمومیة التي 

-1991والتي تمت في الفترة (الغیر ناجعة للمؤسسات العمومیة استفادة من عملیات التطهیر للدیون 

ملیار دینار من جهة، ومن  238.8تقدر بـ ومن أموال خاصة في إطار برنامج إعادة الهیكلة  ،)2012

جهة أخرى إلى قیام البنوك الجزائریة بتطبیق تعلیمات بنك الجزائر في ما یخص الرقابة الداخلیة مما أدى 

إلى التحكم الجید للمخاطر خاصة أهم خطر تعاني منه وهو خطر القرض، بالإضافة إلى قیامها بتعزیز 

 المتضمن 2008طبقا لتعلیمات بنك الجزائر الصادرة سنة  2008سنة نهایة أموالها الخاصة ابتداء من 

ریة وبهذا سجلت البنوك الجزائ ،البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائرلرأسمال الحد الأدنى 

ثلاث أضعاف المعدل والتي تمثل قرابة  2011سنة  %23.77نسبة  معدلات ملاءة مرتفعة حیث سجلت

  1.المحدد

   :IIبیق اتفاقیة بازلثانیا/ تط

، 2014سنة  بهذا الشأن بنك الجزائرالتعلیمات الصادرة عن  الجزائریةلقد سایرت معظم البنوك 

  للدعائم الثلاثة للاتفاقیة:وفیما یلي عرض لاستجابتها 

اتفاقیة  2014ابتداء من سنة  طبقت البنوك الجزائریة ):نسبة كفایة رأس المال ( الدعامة الأولى -1

كل من  نسبة كفایة رأس المال لمقابلةذلك حسب تعلیمات بنك الجزائر، والذي ألزمها بالاحتفاظ بو  IIبازل

نسبة كفایة رأس  مجتمعة ، حیث سجلت البنوك الجزائریة، السوقیة ومخاطر التشغیلالمخاطر الائتمانیة

دنى وهي معدلات تفوق بكثیر الحد الأ 2015سنة  %18.7و 2014سنة  %16.02 المال تقدر بـ

 المقرر.

 سنة بنك الجزائررة لأثبتت أعمال الرقابة المستملقد ): عملیة المراجعة الرقابیة( الدعامة الثانیة -2

 ، فبالرغم من الجهود الكبیرة التيقصور في تطبیق هذه الدعامة في البنوك الجزائریة 2015و 2014

لجزائر إلا أنها تبقى غیر كافیة، حیث بذلتها لتعزیز أنظمة رقابتها الداخلیة وتكییفها مع تعلیمات بنك ا

 2النقاط التالیة: تتمحور أوجه القصور في

                                                             
 .2009التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، سبتمبر  2008بتصرف من: بنك الجزائر، التقریر السنوي لسنة  - 1

 .123، ص2016التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، نوفمبر  2015بتصرف من: بنك الجزائر، التقریر السنوي لسنة  - 2
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التجارة الخارجیة، المحاسبة، الإجراءات الداخلیة خاصة ما یتعلق بعملیات و نقائص في رقابة العملیات   -

 إدارة مخاطر القرض والمخاطر التشغیلیة؛

 لموظفین المؤهلین؛نقائص في نظام الفحص الدوري نظرا لعدم كفایة عدد ا -

ثالها لقواعد متاجهاز تحدید وتقییم وقیاس المخاطر وعدم كفاءة نظم المعلومات نظرا لعدم  اكتمالعدم  -

 سیولة؛الغیاب خطة عمل لإدارة أزمة و   الحوكمة الخاصة بها

دریب الموظفین تنقائص في أجهزة مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، خاصة فیما یتعلق ب -

 ؛نظم فعالة للإنذار المبكر ومعرفة الزبونووضع 

 وجود حالات عدم الامتثال لقواعد الرقابة الاحترازیة المحددة من بنك الجزائر. -

بنك وبشكل دوري ل بالإفصاح جزائریةبالرغم من قیام البنوك ال): انضباط السوقالدعامة الثالثة ( -3

عدم إرسال التقریر المفصل عن الرقابة  2015المالیة لها، إلا أنه سجل سنة على كل المؤشرات الجزائر 

بعض  كما نلاحظ أیضا 1،وذلك حسب النماذج التي حددها لبنك الجزائر الداخلیة وتقریر قیاس المخاطر

نشر قوائمها المالیة في  هاتأخر ، بالإضافة إلى المالیةعن المؤشرات للعامة في الإفصاح  أوجه القصور

 .تینلمدة سنالسنویة 

   :IIIیق اتفاقیة بازلثالثا/ تطب

والمتمثلة  IIIفیما یخص اتفاقیة بازل بنك الجزائرتعلیمات  في تطبیق جزائریةال معظم البنوك توفق

، والجدول الموالي یبین النسب المسجلة وتحدید نسبة رأس المال الأساسي معدل كفایة رأس المالفي رفع 

  ):2015-2014خلال الفترة (

       جزائریةونسبة رأس المال الأساسي في البنوك الكفایة رأس المال ): معدل 18 -4الجدول رقم (

  )2015-2014خلال الفترة (

  2015  2014  السنوات

  %18.69 %15.98  نسبة كفایة رأس المال لدى البنوك مجتمعة

 %15.86  %13.27  نسبة رأس المال الأساسي

  .167، ص2016ر الاقتصادي والنقدي للجزائر، نوفمبر التطو  2015التقریر السنوي لسنة بنك الجزائر،  المصدر:    

تفوق الحدود الدنیا التي حددها بنك سجلت نسب مجتمعة  من الجدول نلاحظ أن البنوك الجزائریة        

من معدل  لنسبة رأس المال الأساسيبالنسبة  %7كفایة رأس المال ومعدل بالنسبة ل % 9.5الجزائر وهي 

                                                             
 .122، صالمرجع السابقالتطور الاقتصادي والنقدي للجزائر،  2015بنك الجزائر، التقریر السنوي لسنة  - 1
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 %18.69وهي  ضعف الحدود المقررة 2015سنة  الجزائریة جلت البنوكحیث س كفایة رأس المال،

بنوك لم تحقق  4إلا أننا عند تحلیل هذه النسب حسب البنوك نجد أن هناك ، على التوالي %15.86و

، حیث تجدر الإشارة إلى أن هذه البنوك تخضع لرقابة صارمة من 2015وبنكین سنة  2014ذلك سنة 

   .بنك الجزائر

  استجابة البنوك التونسیة لاتجاهات البنك المركزي التونسي في تطبیق اتفاقیات بازل: ثانيالفرع ال

التوجیهات والتعلیمات تهتم البنوك التونسیة دائما بمسایرة المعاییر المصرفیة الدولیة وذلك بناء على 

اته فیما یخص تطبیق توجیهیلي عرض لاستجابتها ل ما، وفیالمركزي التونسيبنك ال التي یصدرها الرقابیة

  .IIIبازلو  IIبازل، Iكل من اتفاقیة بازل

   :Iأولا/ تطبیق اتفاقیة بازل

حسب التعلیمات الرقابیة الصادرة  Iوك التونسیة بتطبیق اتفاقیة بازلألزمت البن 1999بنهایة سنة 

، %8تقل عن  نسبة كفایة رأس المال لاب احتفاظهاوالذي ینص على إلزامیة  ،عن البنك المركزي التونسي

نسبة أقل من الحد  سجلإلا بنك واحد  %10.1نسبة  في نفس السنة التجاریة سجلت البنوك التونسیة وقد

یما یخص البنوك التونسیة تعلیمات البنك المركزي التونسي فمعظم قد سایرت وبهذا ف 1،الأدنى المحدد

ر معدل كفایة رأس المال الموالي یبین تطو  جدولوال وق الحد الأدنى المقرر،فوبنسبة ت Iتطبیق اتفاقیة بازل

  ):2015-1999البنوك التونسیة خلال الفترة (في 

  خلال الفترة  كفایة رأس المال في البنوك التونسیة تطور معدل ): 19 -4لجدول رقم (ا

) 1999- 2015(  

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

معدل كفایة رأس المال 

 %بنوك التونسیةفي ال

10.1  13.3  10.6  9.8  9.3  11.6  12.4  11.8  11.6  

    2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

معدل كفایة رأس المال 

  %في البنوك التونسیة

11.7  12.2  11.6  11.9  11.8  8.2  9.4  12  

  :بالاعتماد علىمن إعداد الطالبة  المصدر:

- Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel Sur La Supervision Bancaire Pour Les Années (2011-2015). 
- Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel De La Banque Centrale De Tunisie Pour Les Années (2000 -
2015). 

  

                                                             
1 - Sami BEN ACEUR, Magda KADIL, Basel Capital Requirment And Credit Crunch In The Mena Region, 
IMF Working Paper, July 2013, P14.  
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ي التونسي فیما یخص تونسیة استجابت لتعلیمات البنك المركز البنوك الكل من الجدول نلاحظ أن       

سجلت معدلات ملاءة مرتفعة  ، حیث1999حسب التاریخ المحدد وهو نهایة سنة  Iتطبیق اتفاقیة بازل

، ویمكن Iومن المعدل الذي حددته اتفاقیة بازل المركزي التونسيبنك الالمحدد من وهي أعلى من المعدل 

  توضیح ذلك من خلال الشكل الموالي:

       المال في البنوك التونسیة كفایة رأس تطور معدل  ): منحنى بیاني یبین2 -4(قم لشكل ر ا            

  )2015 - 1999 ( خلال الفترة                
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معدل كفایة رأس المال في البنوك 
(%)التونسیة 

)%8( 1بازل

  

  )19-4رقم ( جدولى البالاعتماد علمن إعداد الطالبة  المصدر:  

والتي  Iمعدل كفایة رأس المال حسب اتفاقیة بازلالبنوك التونسیة التزمت بمن الشكل نلاحظ أن        

، حیث نلاحظ انخفاض النسبة خلال الفترة سجلت نسب تفوق المعدل المحدد من البنك المركزي التونسي

أدى بالبنوك التونسیة إلى زیادة ما هذا بسبب ارتفاع وتیرة المخاطر التي تتعرض لها،  )2001-2003(

 2002ملیون دینار سنة  108.4، 2001ملیون دینار سنة  110بقیمة خلال هذه الفترة رؤوس أموالها 

كما ، %11.6 لتسجل نسبة 2004مما أدى إلى تحسن النسبة سنة  2003ملیون دینار سنة  269.3و

وزیادة  زیادة المخصصاتفي رفع رؤوس أموالها باستخدام القروض المشروطة، البنوك التونسیة  استمرت

من رفع  العدید منها داستفاماشیا مع سیاسة إعادة هیكلة البنوك العمومیة وت ،رأس المال الاجتماعي

بلغ معدل كفایة رأس المال للبنوك التونسیة وبهذا  ،بالإضافة إلى دمج البعض الآخر هارؤوس أموال

في رأس المال   %2.4في رأس المال الأساسي و  %9.4وهذا بنسبة  %11.8نسبة  2012سنة  مجتمعة

رز تحلیل الملاءة المالیة حسب البنوك أن ثلاثة بنوك لدیها نسبة كفایة رأس المال أقل من المساند، ویب

المعدل، في حین أن بقیة البنوك لدیها  هذا دیه نسبة كفایة رأس المال أعلى منبنك آخر ل 13، 10%

 2013سنة ال الملموس لنسبة كفایة رأس الملانخفاض اأما ، یبة من هذا المعدلر نسبة كفایة رأس المال ق

 تخصیصملیون دینار نتیجة ل 1284انخفاض الأموال الذاتیة الصافیة الأساسیة للبنوك بـفیرجع إلى 
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، بهذا الخصوص تعلیمات البنك المركزي التونسيل استجابة المتعثرة المدخرات الإضافیة لتغطیة القروض

 والتي البنك المركزي التونسيخاضعة لإعادة هیكلة من طرف  بالإضافة إلى وجود ثلاثة بنوك عمومیة

فترجع إلى  2015و 2014سنة أما الزیادة الملحوظة في النسبة  ،ملیون دینار 1000خصص لها حوالي 

من جهة، وإلى زیادة بعض البنوك لرؤوس أموالها من  یة التونسیةجدید إلى الساحة المصرفبنك  دخول

سوى بنك  %10 كفایة رأس المال تفوقنسبة  2015، حیث سجلت كل البنوك بنهایة سنة جهة أخرى

  1.واحد صغیر الحجم

  :IIثانیا/ تطبیق اتفاقیة بازل

ا الشأن، التعلیمات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بهذ التونسیة سایرت معظم البنوكلقد 

  للدعائم الثلاثة للاتفاقیة:وفیما یلي عرض لاستجابتها 

اقیة فلم یطبق البنك المركزي التونسي الدعامة الأولى لات ):نسبة كفایة رأس المال( الدعامة الأولى -4

، حیث Iاطر الائتمانیة فقط وبطریقة بازلحیث ما زالت نسبة كفایة رأس المال تحسب لمقابلة المخ IIبازل

 ).19 - 4ل رقم (على من الحد المقرر كما یبنه الجدو حافظت البنوك على معدل كفایة رأس المال أ

لمسایرة الدعامة الثانیة لاتفاقیة  تونسیةلقد سعت البنوك ال): لیة المراجعة الرقابیةعم( الدعامة الثانیة -5

إرساء حیث التزمت غالبیة البنوك ب، لمركزي التونسيتطبیقا للتعلیمات الرقابیة الصادرة عن البنك ا IIبازل

 لبنك المركزي التونسيتمرة لأعمال الرقابة المس أثبتت ولكننظم للرقابة الداخلیة والتقید بتعلیمات الحوكمة، 

وارتفاع في  لحد الأدنى المقرر لكفایة رأس المالالتزام بنك واحد باعدم  2015سنة  وتقییم مخاطر البنوك

بنوك بإعادة تقییم وضعیتها المالیة  6تم إشعار  حیث حجم المخاطر التي تتعرض لها البنوك التونسیة،

 2ح وضعیتها المالیة.لتقدیم برنامج لإصلا أخرى بنوك 3وتم دعوة 

وبشكل دوري للبنك المركزي  بالإفصاح بالرغم من قیام البنوك التونسیة ):انضباط السوق(الدعامة الثالثة  -6

وذلك ل، مستوى المخاطر وكیفیة إدارتها على كل المؤشرات المالیة لها خاصة كفایة رأس الما التونسي

، في الإفصاح عن هذه المؤشرات للعامة لقصورإلا أن هناك بعض أوجه ا ،حسب النماذج التي حددها

 لمدة سنة.نشر قوائمها المالیة السنویة في  هاتأخر بالإضافة إلى 

                                                             
  بتصرف من: - 1

- Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel De La Banque Centrale De Tunisie Pour Les Années (2000 -
2010 ). 
- Banque Centrale De Tunisie,  Rapport Annuel Sur La Supervision Bancaire Pour Les Années (2011 -2015). 

 بتصرف من: - 2
- Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel Sur La Supervision Bancaire 2015, Décembre 2016, P30-31. 
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   :IIIثالثا/ تطبیق اتفاقیة بازل

تعلیمات البنك المركزي التونسي فیما یخص اتفاقیة  في تطبیق التونسیة معظم البنوك وفقلم ت    

حسب الرزنامة التي وتحدید نسبة رأس المال الأساسي  رأس المالمعدل كفایة رفع والمتمثلة في  IIIبازل

  ):2015-2013، والجدول الموالي یبین النسب المسجلة خلال الفترة (وضعها

في البنوك  منها رأس المال الأساسيونسبة ): معدل كفایة رأس المال 20 -4الجدول رقم (

  )2015-2013خلال الفترة ( التونسیة

  2015  2014  2013  السنوات

  %12 %9.8 %8.2  نسبة كفایة رأس المال لدى البنوك مجتمعة

 %9.3  %7.6  %6.6  من معدل كفایة رأس المال نسبة رأس المال الأساسي

 من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر:  
-Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel Sur La Supervision Bancaire Pour Les Années (2013, 2014, 
2015). 

ظ أن البنوك التونسیة مجتمعة وفقت في تحقیق نسب رأس المال الأساسي كما من الجدول نلاح        

إلا أننا  2014سنة  %7و 2013سنة  %6حدده البنك المركزي التونسي في الرزنامة الموضوعة وهي 

بنوك سنة  4 ،2013نة س ذلكبنوك لم تحقق  5عند تحلیل هذه النسب حسب البنوك نجد أن هناك 

فلم توفق البنوك مجتمعة في الرفع في معدل كفایة رأس المال  ، أما بخصوص 2015وبنكین سنة  2014

معدل أقل من بنوك  4 ،2013سنة  %9بنوك معدل أقل من  7حیث سجلت  ،2015سنة تحقیقه إلا في 

   .2015وبنك واحد سنة  2014سنة  10%

لمجمل  %82.1بلغت نسبة السیولة والتي  تغطیة نسبة 2015سنة  ةكما طبقت البنوك التونسی      

بنوك  4، إلا أنه تم تسجیل %60وهي تفوق الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي التونسي وهو البنوك 

  1الحد الأدنى. اغیر محترمة لهذ

  اتفاقیات بازل في تطبیق مركزي المصريبنك الاللاتجاهات  مصریةاستجابة البنوك ال: الفرع الثالث

البنك المركزي المصري، لتطبیق قواعد الحذر التي یصدرها منذ وقت مبكر البنوك المصریة سعت       

یلي عرض  ما، وفیوهذا لضمان سلامتها واستمرارها في السوق المصرفیة التي تشهد منافسة شدیدة

  .IIIبازلو  IIبازل ،Iبازل كل من اتفاقیةتجاهات البنك المركزي المصري في تطبیق لاستجابتها لا

   :Iاتفاقیة بازلأولا/ 

 ة التعلیمات الرقابیة الصادرة من البنك المركزي المصري الخاصة ــوك المصریــالبنكل رت ـلقد سای 

                                                             
1 - Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel Sur La Supervision Bancaire 2015, Décembre 2016, P48. 
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حیث تعدت كما تم تحدیده من إدارة البنك المركزي المصري،  1993بنهایة سنة  Iبتطبیق اتفاقیة بازل

من رأس المال ، كما أنها لا تستخدم %8لبنوك التجاریة العمومیة الحد المقرر كفایة رأس المال في ا ةنسب

وبعض  %1.25المساند إلا مخصص المخاطر العامة للدیون المشكوك في تحصیلها وفي حدود قصوى 

العناصر الأخرى بمعدلات ضئیلة للغایة، أما البنوك التجاریة الخاصة فقد التزمت بمعیار كفایة رأس 

الفترة لمصریة خلال اسعت البنوك ولقد 1،یعادل الحد الأدنى المطلوب مرة ونصف أي ما %12 بلغالمال 

وزیادته  مراكزها المالیة للحفاظ على الحد الأدنى المطلوب لكفایة رأس المالتدعیم  إلى )1994-1999(

 1.4دار للبنوك بمق ةالإجمالیارتفعت حقوق الملكیة  1994سنة حیث یلاحظ أنه في  بصفة مستمرة،

  1995  سنةملیار جنیه  0.9 إلى تم رفعها أیضا كما ،1993ملیار جنیه سنة  0.6 ملیار جنیه مقابل

    1999.2 سنةملیار جنیه   1.1و

الرفع في إلا أنها لم تستطع مقابلة  المصریة بنوكلحقوق الملكیة في الرغم الزیادات المتتالیة و 

لاه قرار آخر ، والذي ت2003البنك المركزي المصري سنة  قررهالذي  %10إلى معدل كفایة رأس المال 

البنوك في توفیق  الكثیر من تعجز حیث ، 2005بنهایة سنة  جنیه ملیون 500بزیادة رؤوس أموالها إلى 

مع توفیق أوضاعه المالیة  بنكا 27یقرب من  استطاع ما ، حیثتعلیماتأوضاعها المالیة مع هذه ال

بنك محلي لم یستطع  13بینما نجد  ،یادة رؤوس أمواله إلى الحدود المطلوبةوقام بز التعلیمات الجدیدة 

تم كما  وهذا إما بشكل اختیاري أو إجباري، أخرىفي بنوك  إدماجهاوقرر البنك المركزي  توفیق أوضاعه

ملیون  50تصفیة نشاط أربعة فروع لبنوك أجنبیة لم تستطع توفیق أوضاعها بزیادة رؤوس أموالها إلى 

الرافدین العراقي ي، السودان الأهليي، طبقا لتعلیمات البنك المركزي وهي جمال تراست اللبنانر دولا

خریطة البنوك العاملة في مصر حیث انخفض عددها من الباكستاني، مما تسبب في تغییر شكل  والأهلي

  2011.3بنك سنة  32إلى  2004بنك سنة  75

- 2005س المال في البنوك المصریة خلال الفترة (والجدول الموالي یبین تطور معدل كفایة رأ

2012:(  

  

  

                                                             
 .175وانعكاساتها على أعمال البنوك، المرجع السابق، ص طارق عبد العال حماد، التطورات العالمیة - 1

 .106-105عبد المطلب عبد الحمید، العولمة واقتصادیات البنوك، المرجع السابق، ص  بتصرف من: - 2

 ).2011- 2005بتصرف من: البنك المركزي المصري، التقاریر السنویة للسنوات ( - 3
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  خلال الفترة  كفایة رأس المال في البنوك المصریة تطور معدل ): 21 -4لجدول رقم (ا

) 2005- 2012(  

  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

معدل كفایة رأس المال 

 %في البنوك المصریة

13.4  14.9  14.6  14.6  14.3  15.3  16  15.7  

  :بالاعتماد علىمن إعداد الطالبة  المصدر:

  ).2012-2005البنك المركزي المصري، التقریر السنوي للسنوات (  -

مصریة استجابت لتعلیمات البنك المركزي المصري فیما یخص البنوك الكل الجدول نلاحظ أن من 

المحدد من وهي أعلى من المعدل فعة سجلت معدلات ملاءة مرت ، حیث%10بمعدل  Iتطبیق اتفاقیة بازل

، ویمكن توضیح ذلك من خلال الشكل Iومن المعدل الذي حددته اتفاقیة بازل لمركزي المصريابنك ال

  الموالي:

  كفایة رأس المال في البنوك المصریة تطور معدل  ): منحنى بیاني یبین3 -4قم (لشكل ر ا

  )2012 -2005 خلال الفترة ( 

0

2
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14

16

18

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

معدل كفایة رأس المال في 
(%)البنوك المصریة 

)%8( 1بازل

معدل كفایة رأس المال  البنك 
%)10(المركزي المصري 

  

  ).21- 4الجدول رقم ( بالاعتماد علىمن إعداد الطالبة  المصدر:    

الذي حدده البنك  %10من الشكل نلاحظ أن البنوك المصریة التزمت بمعدل كفایة رأس المال        

نسب تفوق ، حیث سجلت %8والمعدل الذي حددته لجنة بازل  2005من سنة  المركزي المصري ابتداء

والذي یرجع إلى تغیر خارطة ) 2009-2007حیث نلاحظ انخفاض النسبة خلال الفترة ( ،حددالمعدل الم

البنوك المصریة وخروج العدید منها من الساحة المصرفیة المصریة، لتعاود النسبة الارتفاع في الفترة 

البنك المركزي  المصرفي التي تبناها الإصلاحسیاسة ) والذي یرجع لظهور نتائج 2010-2012(

 استفادت العدید من البنوكحیث ، IIللانتقال لتطبیق اتفاقیة بازل )2011-2004الفترة (المصري خلال 

رفع لالمالیة والإداریة هیكلة العادة لإ خاصة منها البنوك العمومیة التجاریة من برنامج شامل المصریة



   ر، تونس ومصردراسة مقارنة لاتجاهات كل من البنك المركزي للجزائ     -------  الفصل الرابع

  في تطبیق مقررات لجنة بازل وآثارها على بنوكها التجاریة                                   
  

 
270 

واستحداث  وجیة والمعلوماتیةوتطویر كافة الإدارات والنظم التكنولفي مجالات الوساطة المالیة  أدائها

إدارة المخاطر والنظم التكنولوجیة والموارد البشریة، كما تم تدعیم هذه البنوك بإدارات جدیدة خاصة 

وهذا رغم الظروف  2011 جویلیة بنهایة أدائهاما أدى إلى تحسن معدل ، مبالكفاءات والخبرات اللازمة

بلغ معدل كفایة رأس المال للبنوك مجتمعة  حیثفترة، السیاسیة والأمنیة التي عاشتها مصر في هذه ال

 2012في جویلیة سنة  %15.7، لینخفض إلى%10وهو ن الحد الأدنى المقرر م أي بمعدل أكبر 16%

كل البنوك  في رأس المال المساند، حیث التزمت  %2.1في رأس المال الأساسي و %13.6وهذا بنسبة 

وقد بلغ  ،%10إلا بنك واحد سجل معدل أقل من  %10رأس المال على حدة بالحد الأدنى المقرر لكفایة 

 - %15، من (بنوك 8 )%15 - %10كفایة رأس المال لدیها من ( تراوح معیاری عدد البنوك التي

  1بنك. 12 %20لمعدل لدیها عن اوتلك التي یزید بنوك  11) 20%

   :IIثانیا/ اتفاقیة بازل

یمات الصادرة عن البنك المركزي المصري بخصوص سایرت معظم البنوك المصریة التعل لقد

  تفاقیة:لاللدعائم الثلاثة لوفیما یلي عرض لاستجابتها ، IIتطبیق اتفاقیة بازل

البنوك المصریة ألزم البنك المركزي المصري لقد  ):نسبة كفایة رأس المال( الدعامة الأولى -1

القاعدة الرأسمالیة والأصول الخطرة لمقابلة  بین %10 ـبالاحتفاظ بالحد الأدنى لكفایة رأس المال یقدر ب

تطور معدل كفایة رأس ، والجدول الموالي یبین 2013مخاطر الائتمان، السوق والتشغیل وهذا بحلول سنة 

  ):2015-2013خلال الفترة (البنوك المصریة  في IIالمال وفقا لاتفاقیة بازل

        في البنوك المصریة  IIلاتفاقیة بازل ): تطور معدل كفایة رأس المال وفقا22 -4الجدول رقم (

  )2015-2013خلال الفترة (

  2015  2014  2013  السنوات

  %13.5 %13.04 %13.4  لدى البنوك مجتمعة كفایة رأس المال نسبة

 %11.5  %10.9  %11.5  نسبة رأس المال الأساسي

  16  13  15  )%15 - %10عدد البنوك التي یترواح فیها المعدل بین(

  12  14 07  )%20 - %15البنوك التي یترواح فیها المعدل بین(عدد 

  07  70  07  %20 عنفیها المعدل  زیدعدد البنوك التي ی

  3  3  3  %10فیها المعدل عن  قلعدد البنوك التي ی

 .)2015-2013للسنوات ( ةریر السنویاالبنك المركزي المصري، التقمن إعداد الطالبة بالاعتماد على:  المصدر:  

                                                             
 ).2012-2011للسنوات (ریر السنوي بتصرف من: البنك المركزي المصري، التق - 1
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 أعلى من المعدل الذي مجتمعة البنوك المصریةمعدل كفایة رأس المال في من الجدول نلاحظ أن        

تتركز النسبة في رأس المال حیث  ،%13.5إلى  2015والذي وصل سنة  المصري فرضه البنك المركزي

عكس النوعیة مما ی أیضا، والتي تفوق ما تم تحدیده من البنك المركزي المصري %11.5الأسایسي بنسبة 

كل على حدة بالحد الأدنى  البنوك المصریة التزمتكما  ،الجیدة للأموال الذاتیة في البنوك المصریة

من طرف البنك المقرر لمعیار كفایة رأس المال سوى ثلاثة بنوك والتي یتم متابعتها بصفة مستمرة 

للوصول للحد الادنى  2014كما اعتمدت بعض البنوك على عدم توزیع أرباحها خاصة سنة  ،المركزي

  .المحددضعف المعدل وهو   %20سبعة بنوك مصریة معدل أكبر من سجلت  المطلوب حیث

لقد سعت البنوك المصریة لمسایرة الدعامة الثانیة ): عملیة المراجعة الرقابیةالدعامة الثانیة ( -2

مصري، من خلال تطویر العدید لمركزي الاتطبیقا للتعلیمات الرقابیة الصادرة عن البنك  IIلاتفاقیة بازل

من النظم الآلیة واقتناء مجموعة من البرامج المصرفیة التي تساعدها في بناء قاعدة معلومات متكاملة 

لتعرف على كل تعاملات وحسابات العمیل فضلا عما توفره من ضوابط رقابیة اللعملاء لتتمكن من 

 التحكم في درجات المخاطرات متخصصة هدفها متنوعة لخدمة الإدارة، كما قامت أیضا باستحداث قطاع

لتي تتعرض لها تساعدها في تقدیر الخطر والتحوط ضده، بالإضافة إلى ا خاصة خطر الائتمان

 2011مساعدتها في حساب كفایة رأس المال والتأكد من مستویاته، كما طبقت البنوك أیضا منذ سنة 

وك المصریة في تجاوزها لأنه لیس هناك سیناریو حیث نجحت البن ،اختبارات الضغطو  تعلیمات الحوكمة

 2011.1لاختبارات الضغط أسوء مما حدث من التداعیات الاقتصادیة لثورة جانفي 

عن طریق الرقابة على ي وهذا أیضا لرقابة البنك المركزي المصر البنوك المصریة  كما تمتثل      

سلامة نظم الرقابة ، عنهنوك بالتعلیمات الصادرة التزام البوالرقابة المیدانیة، والتي أكدت  المستندات

، قوة وسلامة المراكز المالیة للبنوكو الداخلیة بالبنوك، الالتزام بممارسة قواعد وأسس الحوكمة السلیمة 

  2.بالإضافة إلى تحسن إدارة المخاطر لدى العدید من البنوك

وبشكل دوري للبنك المركزي  صاحبالإفتقوم البنوك المصریة ): انضباط السوق( الدعامة الثالثة -3

على كل المؤشرات المالیة لها خاصة كفایة رأس المال، مستوى المخاطر وكیفیة إدارتها، وذلك المصري 

                                                             
  بتصرف من:  - 1

  .8-6، ص2009،  نشرة المعهد المصرفي المصري، العدد التاسع، أفریل 2أحمد فؤاد، عن بازل  -

 .41-40یاسمین عمرو سلیمان، المرجع السابق، ص  -

 .30، ص2015-2014البنك المركزي المصري، التقریر السنوي  - 2



   ر، تونس ومصردراسة مقارنة لاتجاهات كل من البنك المركزي للجزائ     -------  الفصل الرابع

  في تطبیق مقررات لجنة بازل وآثارها على بنوكها التجاریة                                   
  

 
272 

 بالإفصاحالقصور في البنوك المصریة فیما یتعلق  أوجه بعض إلا أن هناكحسب النماذج التي حددها 

  1والتي تتمثل في: ،للسوق

المحاسبي ربع السنوي من الناحیة الفعلیة على البنوك المسجلة في سوق  احبالإفصاقتصار الالتزام  –

 ؛الأوراق المالیة

عدم التزام بنوك القطاع العام بنشر القوائم المالیة ربع السنویة وتأخر نشر قوائمها المالیة السنویة لعدة  –

  شهور؛

  ة في مصر؛عن نشاط فروع البنوك الأجنبیة العامل الإفصاحعدم وجود قدر كبیر من  –

ن مجموعات البنوك عدم قیام البنك المركزي بالتفرقة فیما ینشره من بیانات عن الجهاز المصرفي بی –

على النحو الذي یساعد على التقییم المقارن لأداء تلك المؤسسات  ،عامة، خاصة وأجنبیة)المختلفة (

 تحقیق الرقابة مجتمعة على نشاطها.و 

   :IIIثالثا/ تطبیق اتفاقیة بازل

اتفاقیة  تطبیق تعلیمات البنك المركزي المصري فیما یخصفي  المصریة وفقت معظم البنوكلقد 

والتي سجلت معدلات تفوق  ،المال الأساسي رأسونسبة  المالمعدل كفایة رأس رفع  والمتمثلة في IIIبازل

كما  نك المركزيسوى ثلاثة بنوك تخضع لرقابة مستمرة من الب محدد من البنك المركزي المصريالمعدل ال

حیث یمثل   %13.5معدل كفایة رأس المال یقدر بـ  2015، حیث سجلت سنة )22-4یبنه الجدول رقم (

بنك یتراوح  16من هذا المعدل، حیث تجدر الإشارة إلى أن  %11.5رأس المال الأساسي ما یقارب 

نوك سجلت معدل ) وسبعة ب%20 -%15بنك ( 12)، %15 - %10معیار كفایة رأس المال لدیه من (

  .%20یزید عن 

یة بلغت دشار نسبة الرافعة المالیة وذلك كنسبة است 2015سنة  بنهایةكما طبقت البنوك المصریة      

  .%3وهي تفوق النسبة المقررة من البنك المركزي المصري  5.4%

  

  

  

                                                             
 .19النجار، المرجع السابق، ص حسین حسن رؤف محمد - 1
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 سلامةعلى  بازل اتالبنوك المركزیة محل الدراسة لاتفاقی تطبیقأثر : ثانيالمطلب ال

  أنظمتها المصرفیة

، تحقیق وضمان سلامة أنظمتها المصرفیةتهدف معظم البنوك المركزیة في مختلف دول العالم إلى 

 بدعائمها الثلاث ومن أهمها اتفاقیات لجنة بازل في المجال المصرفي أحدث المعاییرمن خلال تبني 

التي تعزز مستوى مناعة ومتانة هذه  ،والمتمثلة في كفایة رأس المال، المراجعة الرقابیة وانضباط السوق

البنوك الأنظمة مما یجعلها قادرة على الصمود أمام الصدمات مهما یكن سببها، ومن هنا فقد حرصت 

خاصة مع البیئة المصرفیة الحدیثة التي على إرساء هذه المعاییر في أنظمتها المركزیة محل الدراسة 

المطلب دراسة أثر اتجاهات هذه البنوك في تطبیق  وسنحاول في هذاتشهد تنامي في حجم المخاطر، 

من خلال تحلیل أثرها على  على سلامة أنظمتها المصرفیة )2015-2008خلال الفترة (اتفاقیات بازل 

 تحلیل تطور معدل كفایة رأس المال المرجح بالمخاطر على الأصولب وذلك صلابة البنوك من جهة

من خلال تحلیل تطور نسبة  من جهة أخرى على جودة أصولها، و نسبة الشریحة الأولى من رأس المالو 

  الدیون المتعثرة إلى إجمالي القروض ومخصصات هذه البنوك للقروض الغیر ناجعة.

  ثر على صلابة البنوك الأ الفرع الأول: 

تمكنها من استیعاب كل الخسائر  كافیةتحدد صلابة البنوك من خلال احتفاظها برؤوس أموال 

یحتسب برأس الذي یترجم في معدل كفایة رأس المال الذي المخاطر التي تتعرض لها، و ل كالناجمة عن 

لمقابلة المخاطر  %8بـ  Iفي اتفاقیة بازل حدد المال المرجح بأوزان المخاطر على الأصول والذي

وفي شغیل كل من المخاطر الائتمانیة، السوقیة ومخاطر التأیضا لمقابلة  %8بـ  IIالائتمانیة، اتفاقیة بازل

قد أدى تطبیق و ، IIنفس المخاطر التي نصت علیها اتفاقیة بازل  لمقابل %10.5بـ  IIIاتفاقیة بازل

إلى تحسن  البنوك الجزائریة، التونسیة والمصریة)محل الدراسة ( في البنوكبدعائمها الثلاثة اتفاقیات بازل 

)، حیث سجلت معدلات كفایة 2015- 2008مستویات معدل كفایة رأس المال فیها خاصة في الفترة (

مما  عن المعدل المقرر من لجنة بازل من جهة، ومن بنوكها المركزیة من جهة أخرى،رأس المال عالیة 

 تمكنها من مواجهة كل الصدمات المالیة مهما یكن مصدرها، كافیةبرؤوس أموال  هااحتفاظیدل على 

   ):2015-2008ذه البنوك خلال الفترة (الموالي بین تطور معدل كفایة رأس المال في ه جدولوال
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في البنوك محل الدراسة                         كفایة رأس المال): تطور معدل 23 -4رقم ( الجدول

 )2015-2008خلال الفترة (

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

  18.7  16.02  21.5  23.62  23.77  23.31  21.18  16.54 % البنوك الجزائریة

  12  9.4  8.2  11.8  11.9  11.6  12.2  11.7  %البنوك التونسیة 

  13.5  13.04  13.4  15.7  16  15.3  14.3  14.6  %البنوك المصریة 

  من إعداد الطالبة بالاعتماد على:المصدر: 

 ).2015- 2011بنك الجزائر، تقریر التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر للسنوات (  -

 ).2015-2008لمصري، التقریر السنوي للسنوات ( البنك المركزي ا -
-Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel Sur La Supervision Bancaire Pour Les Années (2011-2015). 

تشهد مصریة معدلات كفایة رأس المال في البنوك الجزائریة، التونسیة والالجدول نلاحظ أن من 

بنوك محل الدراسة، حیث انخفضت مستویات كفایة رأس المال فیها في فترة متباینة بین ال بوتیرةنمو 

، إلا أنها سجت معدلات لشمولها لمخاطر التشغیل والسوق IIIوبازل IIشروعها في تطبیق اتفاقیة بازل

  الشكل الموالي: أعلى من المعدل المحدد من طرف لجنة بازل، كما یبینه

                       في البنوك محل الدراسة  كفایة رأس المالتطور معدل ن أعمدة بیانیة تبی): 4 -4رقم ( الشكل

  )2015-2008خلال الفترة (

      

  .)23-4رقم ( بالاعتماد على الجدولمن إعداد الطالبة  لمصدر:ا  

لات كفایة رأس من الشكل نلاحظ أن كل البنوك الناشطة في الجزائر، تونس ومصر سجلت معد

، مما یجعلها قادرة على ومن بنوكها المركزیة في اتفاقیات بازل المال تفوق بكثیر الحد الأدنى المحدد

حیث أنها استطاعت الثبات أمام تعرض لها، كل المخاطر المحتمل ال استیعاب كل الخسائر الناجمة عن
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حیث ، 2011 ل من تونس ومصر سنةومن ثورات الربیع العربي في ك 2008أزمة الرهن العقاري لسنة 

  هذه الفترة. خلالللبنوك  إفلاسلم یسجل أي 

مقارنة  IIبازلو  Iسجلت البنوك الجزائریة أعلى معدلات كفایة رأس المال حسب اتفاقیة بازل وقد      

 2013سنة  %21.5إلى  2008سنة  %16.54حیث ارتفعت النسبة من  بالبنوك التونسیة والمصریة،

وهذا الانخفاض في  IIحسب اتفاقیة بازل %16.02نسبة  2014 سنة لتسجل ،Iتفاقیة بازلوهذا حسب ا

نسبة كفایة رأس المال یرجع إلى إدخال المخاطر السوقیة والتشغیلیة في حساب النسبة واستعمال الأسلوب 

رأسمالیة بالإضافة إلى زیادة حجم الاستبعادات من القاعدة ال المعیاري في حساب المخاطر الائتمانیة

فبالرغم من إفلاس كل من بنك  ،%18.69نسبة  والذي سجل 2015 معدل الملاءة سنة ، لیتحسنللبنوك

بعد هذه السنة مما یثبت  لم یسجل أي إفلاس إلا أنه 2003الخلیفة والبنك التجاري الصناعي سنة 

  صلابتها.

بة على طول الفترة وبنسب متقار  معدلات كفایة رأس المال عالیة أیضا مصریةالبنوك الكما سجلت       

، Iحسب اتفاقیة بازل 2012سنة  %15.7إلى  2008سنة  %14.6ارتفعت من ) والتي 2008-2015(

إدخال المخاطر  إلى ، حیث یرجع هذا الانخفاضIIحسب اتفاقیة بازل %13.4إلى  2013لتنخفض سنة 

كما في حساب المخاطر الائتمانیة،  السوقیة والتشغیلیة في حساب النسبة واستعمال الأسلوب المعیاري

ویرجع ذلك لارتفاع الأصول الخطرة المرجحة على  %0.36تراجع في المعدل بنسبة  2014سجلت سنة 

، بالإضافة لارتفاع نسبة الاستبعادات من رأس المال %12.4مستوى القطاع المصرفي المصري بنحو 

 ،2014بدءا من سنة  IIلتطبیق اتفاقیة بازل الأساسي المستمر بالشریحة الأولى وفقا للجدول الزمني

  .أیضا مما یدل على صلابتها المالیة %13.5والذي سجل نسبة  2015لیتحسن معدل الملاءة سنة 

ائریة والمصریة ارنة بالبنوك الجز مق منخفضةكفایة رأس المال  أما البنوك التونسیة فقد سجلت معدلات     

المسجلة في البنوك بالإضافة للخسائر  التي تتعرض لها مخاطررتفاع وتیرة اللا والذي یرجع أساسا

إلا أنها  2013سنة  %8.2 إلى 2008سنة  %11.7والتي انخفضت من  ،2012العمومیة التونسیة سنة 

لیتحسن معدل ، 2014 سنة 9.4حافظت على مستویات كفایة رأس المال أكبر من الحد الأدنى المحدد 

         .Iحسب اتفاقیة بازلعلى التوالي  %12و %9.4 ي سجل نسبةوالذ 2015و 2014 الملاءة سنة

 متینة جدا، رؤوس أموالهو احتفاظها بالبنوك الجزائریة، التونسیة والمصریة  سلامةمما یعزز من و       

سجلت حیث ثها، حین حدو الخسائر استیعاب تمكنها من  تتكون أساسا من الشریحة الأولى لرأس المال
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المتكون  %8المقرر من لجنة بازل وهو  لكفایة رأس المال وك معدلات تفوق الحد الأدنىمعظم هذه البن

  ، كما یبینه الجدول الموالي:والثانیة ىمن الشریحة الأول

       في البنوك محل الدراسة رأس المالمن  الشریحة الأولى): تطور نسبة 24 -4الجدول رقم (

  )2015-2009خلال الفترة (        

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  اتالسنو 

  15.86 13.27 15.51  17.48  17  17.67  19.09 %البنوك الجزائریة 

 9.4  7.6  6.6  9.4  10  10.2  10.6   %البنوك التونسیة 

 11.5  10.9  11.5  13.6  13.3  11.9  11.2  %المصریة البنوك 

  :إعداد الطالبة بالاعتماد على منالمصدر: 

 ).2015- 2011یر التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر للسنوات ( بنك الجزائر، تقر  -

 ).2015-2009البنك المركزي المصري، التقریر السنوي للسنوات (  -

-Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel sur la supervision bancaire pour les années (2011-2015). 

في البنوك  من معدل الملاءة لشریحة الأولى لرأس المالمن الجدول یتضح لنا أن معدل ا       

في اتفاقیاتها الجزائریة، التونسیة والمصریة أعلى من معدل كفایة رأس المال الذي حددته لجنة بازل 

قادرة على  التي تحتفظ برؤوس أموال ذات جودة عالیة على الصلابة المالیة لهذه البنوكمما یدل  ،الثلاث

  .%90تي تدخل في حساب معدل كفایة رأس مالها بنسبة تقارب وال تحمل الخسائر

في البنوك الجزائریة مقارنة بالبنوك معدل الشریحة الأولى لرأس المال كما نلاحظ أیضا ارتفاع        

في كل من البنوك  %9.4و %11.5مقابل  2015سنة  %15.86المصریة والتونسیة والتي بلغت 

  ي. المصریة والتونسیة على التوال

في هذه الأنظمة  IIIوبازل IIخاصة اتفاقیة بازل مما سبق نستنتج أن تطبیق مقررات لجنة بازل       

عزز من صلابتها المالیة ی ، مماذات جودة عالیةعالیة و احتفاظها برؤوس أموال أدى إلى  المصرفیة

  .ها على تحمل الصدمات مهما یكن مصدرهاتوقدر 
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  جودة الأصول الأثر على  الفرع الثاني:

تتأثر نوعیة أصول البنوك تحدد جودة أصول البنوك من خلال دراسة احتمالیة تدني قیمتها، حیث 

حجم القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض وذلك راجع لكون القروض المصرفیة من أهم ببصفة كبیرة 

ا في هذا المؤشر خلال ، ولقد سجلت معظم البنوك محل الدراسة انخفاضا ملحوظأصول البنوك التجاریة

إلى تحسن نوعیة محافظها الائتمانیة ونوعیة أصولها مما یؤدي إلى  ) مما یشیر2015- 2009الفترة ( 

تطبیق والناتجة عن وجود إدارة جیدة للمخاطر إلى  ر ذلك أیضایسلامة هذه الأنظمة المصرفیة، كما یش

، وإن كان هذا المؤشر یتأثر بوتیرة البنوكفي هذه  خاصة منها إرساء أنظمة الرقابة الداخلیة IIاتفاقیة بازل

ن یالموالي یب ، والجدولالنشاط الاقتصادي حیث تزداد احتمالات عدم السداد مع تراجع النشاط الاقتصادي

-2009خلال الفترة (في البنوك محل الدراسة إلى إجمالي القروض نسبة القروض المتعثرة تطور 

2015:(  

في البنوك محل  ور نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض ): تط25 -4الجدول رقم (

  )2015-2009خلال الفترة (الدراسة 

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

  8.81 9.21 10.56  11.73  14.45  18.31  21.14 %البنوك الجزائریة 

 16.6  15.8  16.5  14.9  13.3  13  13.2  % تونسیةالبنوك ال

 7.6  9.1  9.5  9.9  11  13.6  13.4  % ریةالبنوك المص

  :إعداد الطالبة بالاعتماد على منالمصدر:  

 ).2015- 2011بنك الجزائر، تقریر التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر للسنوات (  -

 ).2015-2009البنك المركزي المصري، التقریر السنوي للسنوات (  -

-Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel sur la supervision bancaire pour les années (2011-2015). 

نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في البنوك الجزائریة، التونسیة أن من الجدول نلاحظ 

  الشكل الموالي: كما یوضحهمتباینة بین البنوك محل الدراسة،  وتیرةوبفي تحسن مستمر والمصریة 
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في البنوك  نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروضتطور  أعمدة بیانیة تبین ):5 -4الشكل رقم (

  )2015-2009خلال الفترة (محل الدراسة 
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البنوك التونسیة

البنوك المصریة

  

  )25-4رقم ( د على الجدولبالاعتمامن إعداد الطالبة  در:صالم

والمصریة لت البنوك الجزائریة من الشكل نلاحظ تباین في أداء البنوك محل الدراسة، حیث سج       

سنة  %14و %21.14انخفاض مستمر في مؤشر حجم القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 

، بینما سجلت البنوك التونسیة ارتفاعا في هذه ليعلى التوا 2015سنة  %7.6و %9.81إلى  2009

مرتفعة مقارنة بالبنوك  وهذه المستویات تعتبر 2015سنة  %16.6إلى  2009سنة  %13.2من النسبة 

  الجزائریة والمصریة.

القروض الممنوحة من  یرجع سبب القروض المتعثرة في البنوك الجزائریة بالأساس إلى تعثرو       

لمؤسسات بسب التركیز القوي لقروض ا )2007-2003وهي قدیمة نسبیا ترجع للفترة ( البنوك العمومیة 

الائتمانیة في هذه البنوك بسبب تطبیق مقررات بازل إلى  ، ولقد أدى تحسن إدارة المخاطرالخاصة

بالإضافة إلى  )2015-2009خلال الفترة ( %53 معدلوهذا ب انخفاض هذه النسبة من سنة إلى أخرى

ورغم هذا الانخفاض إلا أنها ، سیاسة الحكومة في تطهیر الدیون المتعثرة الخاصة بالمؤسسات العمومیة

  1ل الأخرى.بقى مرتفعة مقارنة بالدو ت

مساهمة البنوك في إقراض الشركات  إلىالبنوك المصریة فترجع أما سبب القروض المتعثرة في       

عدم الاعتماد في اتخاذ قرارات الإقراض على الجودة ومن جهة أخرى إلى  ،ةالمملوكة للدولة من جه

عقاریة والمشاریع الصغیرة خاصة القروض ال ،ودراسة جدوى المشروعات بل على السمعة والنفوذ السیاسي

انخفاض هذه إلى مما أدى إلى تفاقم مشكلة القروض المتعثرة، إلا أن تطبیق مقررات بازل أدى  الحجم

                                                             
 ).2015-2011بتصرف من: بنك الجزائر، تقریر التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر للسنوات (  - 1
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 لانتهاج البنوك لسیاسة التحوط في منح الائتمان، )2015-2009خلال الفترة ( %46 بمعدلالنسبة 

الإداریة لبنوكها وتنقیة محافظها من الدیون إعادة الهیكلة المالیة و  بالإضافة إلى سیاسة الحكومة في

  1.الخاصة بالمؤسسات العامة الردیئة

أما بالنسبة للبنوك التونسیة فبالرغم من تطبیقها لمقررات بازل إلا أنها تعاني من ارتفاع في حجم        

إلى  سهذا الارتفاع بالأسا رجعیو )، 2015-2009الفترة (خلال  %21وهذا بمعدل  القروض المتعثرة

، حیث بلغت نسبة الصدمات التي تعرض لها كل من القطاع السیاحي والصناعي خلال السنوات الأخیرة

من إجمالي القروض المتعثرة سنة على التوالي  %20.2و %27.8القروض المتعثرة في هذین القطاعین 

2015.2  

لتغطیة هذه كافیة ت وتطبیقا لمقررات بازل عمدت البنوك محل الدراسة إلى تشكیل مخصصا       

 ، كما یبینه الجدول%100إلى  %45والتي تتراوح من  مما یؤدي إلى انخفاض نسبتها القروض المتعثرة

  الموالي:

في  نسبة مخصصات القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض المتعثرةتطور ): 26 -4الجدول رقم (

  )2015-2009خلال الفترة (محل الدراسة البنوك 

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

  61.21 65.22 68.19  69.79  72.15  73.48  65.51 %البنوك الجزائریة 

 56.6  58.1  46.4  45.7  48.5  49.1  48.3  % تونسیةالبنوك ال

 98.7  98  98.9  98.4  93.6  92.5  100  % البنوك المصریة

  :إعداد الطالبة بالاعتماد على منالمصدر: 

 ).2015- 2011التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر للسنوات (  بنك الجزائر، تقریر -

 ).2015-2009البنك المركزي المصري، التقریر السنوي للسنوات (  -

-Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel sur la supervision bancaire pour les années (2011-2015). 

المتعثرة إلى إجمالي القروض المتعثرة في البنوك  نسبة مخصصات القروضأن من الجدول نلاحظ 

الشكل  وبوتیرة متباینة بین البنوك محل الدراسة، كما یوضحه رتفاعالجزائریة، التونسیة والمصریة تشهد ا

  الموالي:

  

                                                             
 ).2015-2009بتصرف من: البنك المركزي المصري، التقریر السنوي للسنوات (  - 1

  بتصرف من: - 2
- Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel Sur La Supervision Bancaire Pour Les Années (2011-2015). 
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نسبة مخصصات القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض  أعمدة بیانیة تبین ):6 -4الشكل رقم (

  )2015- 2009خلال الفترة (حل الدراسة في البنوك م المتعثرة

0

50

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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البنوك المصریة

  

  ).26- 4رقم ( بة بالاعتماد على الجدولمن إعداد الطال مصدر:ال   

الدراسة عمدت في تغطیة قروضها المتعثرة بالمخصصات  أن البنوك محلیتضح لنا من الشكل       

، حیث تصل هذه النسبة أقصاها یة والبنوك الجزائریةخاصة في البنوك المصر  التي شهدت ارتفاعا ملموسا

 حیث تم تسجیل تخصیص نسبة ،%100إلى  %92في البنوك المصریة وهذا بنسبة تتراوح ما بین 

-2011لتعاود الارتفاع خلال الفترة ( %92.5إلى  2010، لتنخفض النسبة سنة 2009سنة  100%

، %74إلى  %61جزائریة بنسب تتراوح ما بین لتلیها البنوك ال ،2015سنة  %98.7سجل )، لت2015

أما ) والذي یرجع إلى انخفاض حجم القروض المتعثرة، 2015- 2011والتي شهدت انخفاض في الفترة (

ما مقارنة بالبنوك المصریة والجزائریة والتي تتراوح  منخفضةنسب المخصصات بالنسبة للبنوك التونسیة ف

، %46.4حیث سجلت فاعا ملحوظا في السنوات الأخیرة إلا أنها شهدت ارت ،%58إلى  %45بین 

نتیجة لتطبیق المنشور على التوالي، وذلك  2015و 2014، 2013خلال السنوات  %56.6و 58.1%

الصادر عن البنك المركزي التونسي والمتعلق برصد المدخرات لتغطیة القروض  2013لسنة  21رقم 

لتغطیة القروض ذات أقدمیة تعادل أو  2013سي سنة ملیون دینار تون 1622، حیث تم رصد المتعثرة

  سنوات. 3تفوق 

في هذه الأنظمة  IIIوبازل IIخاصة اتفاقیة بازل مما سبق نستنتج أن تطبیق مقررات لجنة بازلو      

  لها.و صأدى إلى تحسن جودة أ المصرفیة
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 أعمالعلى بازل  اتأثر تطبیق البنوك المركزیة محل الدراسة لاتفاقی :ثالثالمطلب ال

  بنوكها التجاریة

، فبالرغم من السیاسة التي انتهجتها البنوك على أعمال البنوك لتطبیق اتفاقیات لجنة بازل عدة آثار

المركزیة محل الدراسة في إدخال هذه المعاییر تدریجیا للبنوك، إلا أنها أثرت على بعض جوانب أعمالها 

اتجاهات البنوك المركزیة دراسة أثر في هذا المطلب ، وسنحاول من نظام مصرفي لآخر وبنسب متفاوتة

على أهم الجوانب الأساسیة في النشاط المصرفي  )2015-2008خلال الفترة ( اتفاقیات بازل تطبیقفي 

  .وهي حقوق الملكیة، سیولة المصارف والائتمان المصرفي

   حقوق الملكیةالأثر على الفرع الأول: 

خاصة في فترة التمهید  جدا وك محل الدراسة إلى تغیرات كبیرةلقد تعرضت حقوق الملكیة في البن

 توفیریستوجب على البنوك  IIIبازلو  IIلتطبیق اتفاقیة بازل لالانتقا ، حیث أنتطبیق اتفاقیات لجنة بازلل

، للوصول للحد الأدنى لكفایة رأس المال المقرر أو المحافظة على نفس المستوىإضافیة  رؤوس أموال

لهذا تهتم  الذي یمنع تسرب الخسائر غیر المتوقعة إلى أموال المودعینالجدار الملكیة وتمثل حقوق 

تغیر حقوق ملكیة البنوك محل الدراسة في  الموالي یبین الجدولمر، و البنوك كثیرا بتنمیتها وبشكل مست

  ):2015-2008الفترة (

  )2015-2008فترة (خلال المحل الدراسة تطور حقوق ملكیة البنوك ): 27 -4الجدول رقم (

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

     البنوك الجزائریة

 )زائريج ( ملیار د

352.6  472  539  609.9  667  724.2 744.4 863.9  

   تونسیةالبنوك ال

  ( ملیون د تونسي)

3852  4404  4933  5370  5496  4212  5159  6999 

   البنوك المصریة

  جنیه) ملیار (

55.8  61  73.2  79.2  91  106  122.7  140.8  

  :إعداد الطالبة بالاعتماد على منالمصدر: 

 ).2015- 2011بنك الجزائر، تقریر التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر للسنوات (  -

 ).2015-2008البنك المركزي المصري، التقریر السنوي للسنوات (  -

-Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel sur la supervision bancaire pour les années (2011-2015). 

حقوق الملكیة في البنوك الجزائریة، التونسیة والمصریة تشهد ارتفاع وبوتیرة أن من الجدول نلاحظ       

  الشكل الموالي: متباینة بین البنوك محل الدراسة، كما یوضحه
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   الدراسةالبنوك محل  حقوق ملكیةلتغیر في ا بیانیة تبین ): أعمدة7 -4الشكل رقم (         

  )2015-2008(  خلال الفترة

-40

-20

0

20

40

60

80

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

البنوك الجزائریة

البنوك التونسیة

البنوك المصریة

 
 .)27-4( رقم الجدولمن إعداد الطالبة بالاعتماد على  المصدر:      

 تحسن مستمر من سنة إلى أخرى في البنوك محل الدراسةحقوق ملكیة من الشكل نلاحظ أن 

في الفترة  IIIبازلو  IIبازل لبنوك المركزیة في تطبیق اتفاقیةتماشیا مع اتجاهات ا وهذا وبوتیرة متذبذبة

، حیث وبنسب متذبذبةحیث شهدت حقوق الملكیة في البنوك الجزائریة تطورا ملحوظا )، 2008-2015(

 مع نتزام والذي %77.5بنسبة  2008سنة سجلت أعلى معدل للزیادة مقارنة بالبنوك التونسیة والمصریة 

حیث تجدر  ،IIIبازلو  IIبازل نوك للتمهید لتطبیق اتفاقیةرؤوس أموال البلحد الأدنى لرفع بنك الجزائر ل

لتنخفض وتیرة نمو حقوق الملكیة في  ،البنوك العمومیةهذه الزیادة كانت بصفة كبیرة في إلى أن  الإشارة

في هذه الفترة، لترتفع مجددا  ) مع تحقیق البنوك الجزائریة معدلات ملاءة عالیة2014- 2009الفترة (

  حیز التطبیق. IIبازلاتفاقیة  والتي تزامنت مع دخول %16.05وهذا بنسبة  2015حقوق الملكیة سنة 

في  تذبذبةمأما البنوك التونسیة فقد شهدت هي الأخرى ارتفاع مستمر في حقوق الملكیة وبنسب 

وهذا نتیجة لدخول منشور  %23.4بة بنس 2013انخفاضا ملموسا سنة ، لتسجل )2012-2008الفترة (

البنك المركزي التونسي الذي یقتضي رصد احتیاطات إضافیة لتغطیة القروض المتعثرة والتي رصد لها 

-2014وتیرة نمو حقوق الملكیة مجددا في الفترة (، لترتفع ملیون دینار طرحت من حقوق الملكیة 896

، ما یخص رفع معدل كفایة رأس المالفی IIIبازلو  IIزل) والتي تزامنت مع تطبیق كل من اتفاقیة با2015

، وتجدر الإشارة %35.7بمعدل  2015حیث وصلت أقصى زیادة لحقوق الملكیة في البنوك التونسیة سنة 
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 703إلى أن هذه الزیادة ناتجة عن الزیادة في رؤوس أموال البنوك العمومیة المعاد هیكلتها وهذا بقیمة 

  1.تخصیص جزء من الأرباحإلى بالإضافة  ملیار دینار 164م جدیدة بقیمة ملیار دینار وإصدار أسه

في  خاصة تذبذبةة في حقوق ملكیتها وبوتیرة مأما بالنسبة للبنوك المصریة فهي الأخرى شهدت زیاد

عن  IIوالتي تزامنت مع تنفیذ سیاسة الاصلاح المصرفي لتطبیق اتفاقیة بازل ،)2013- 2008الفترة (

أقصى زیادة لها في هذه  سجلتحیث ، ودمج البعض الآخر لعدید من البنوك العمومیةهیكلة ا طریق

في وتیرة زیادة حقوق  انخفاض )2015- 2014الفترة (كما عرفت ، %19.3بمعدل  2010الفترة سنة 

  تحقیق البنوك المصریة معدلات ملاءة عالیة في هذه الفترة.عن الملكیة والناتجة 

 تراجع في IIIبازلو  IIبازلتطبیق اتفاقیة  عرفت فترةقد حقوق الملكیة فبالاضافة إلى التغیر في 

عن احتجاز جزء من الأرباح  ةوالناتج ،خاصة في البنوك الجزائریة والتونسیةالعائد على حقوق الملكیة 

 تغطیة المخاطر من جهة أخرى، والجدولمن جهة ووضع احتیاطات ومؤونات ل الأموال الخاصةلزیادة 

  ):2015-2008تطور معدل العائد على حقوق الملكیة في البنوك محل الدراسة خلال الفترة (بن الموالي ی

  تطور معدل العائد على حقوق الملكیة في البنوك محل الدراسة  ): 28 -4الجدول رقم (

  )2015-2008خلال الفترة (   

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

  21.55 23.55 19  22.67  24.58  20.72  25.99  25.15 %البنوك الجزائریة 

 10.7  11.2  3.2  7.2  6.6  10.1  11.7  11.2  % تونسیةالبنوك ال

 18.9  14.5  13.9  11.7  12.1  9.4  11.45  15.2  % البنوك المصریة

  :إعداد الطالبة بالاعتماد على منالمصدر: 

 ).2015- 2011للسنوات ( بنك الجزائر، تقریر التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر  -

 ).2015-2008البنك المركزي المصري، التقریر السنوي للسنوات (  -

-Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel sur la supervision bancaire pour les années (2011-2015). 

التونسیة والمصریة حقوق الملكیة في البنوك الجزائریة،  معدل العائد على أنمن الجدول نلاحظ      

  الشكل الموالي: ، كما یوضحهتذبذب في فترة الدراسةشهد ی

  

                                                             
  بتصرف من: -1

- Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel Sur La Supervision Bancaire Pour  Les Années (2013-2015). 
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    ): أعمدة بیانیة تبین تطور معدل العائد على حقوق الملكیة في البنوك محل الدراسة 8 -4الشكل رقم (

  )2015-2008خلال الفترة (
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 )28-4(رقم  لى الجدولبالاعتماد عمن إعداد الطالبة  المصدر:

في حالة  الجزائریة، التونسیة المصریةفي البنوك من الشكل یتبین لنا أن العائد على حقوق الملكیة 

انخفاضا في فترة رفع حقوق الملكیة  العائد شهدحیث ، بین الانخفاض والارتفاع تذبذب في فترة الدراسة

من خلال إدماج  كزیة في تطبیق اتفاقیات لجنة بازلتجاهات البنوك المر ستجابة لاللاوهذا في هذه البنوك 

حیث تجدر الإشارة إلى ، ووضع احتیاطات لتغطیة المخاطر جزء من الأرباح المحققة في حقوق الملكیة

عمدت في فترات رفع حقوق الملكیة إلى إدماج معظم أرباحها  في الدول محل الدراسة أن البنوك العمومیة

، إلا أن العائد على حقوق الملكیة في المقرر حد الأدنى لكفایة رأس المالفي حقوق ملكیتها للوصول لل

  حیز التطبیق. IIبازل) بعد دخول اتفاقیة 2015-2013البنوك المصریة شهد ارتفاعا في الفترة (

) بمعدل 2013-2009البنوك التونسیة فقد شهد انخفاض ملموس خلال الفترة ( العائد في أما

 نتیجة إدماج جزء كبیر من الأرباح في حقوق الملكیة، أما 2013سنة  %3.2إلى  2009سنة  11.7%

فیرجع إلى  %3.2والذي سجل  2013سنة المسجل الانخفاض الملموس في العائد على حقوق الملكیة 

إضافیة لتغطیة القروض المتعثرة  احتیاطات منشور البنك المركزي التونسي الذي یقتضي رصد دخول

حیث  2015و 2014، لیتحسن العائد سنة 2013من أرباح سنة  %62.4رصد لها  والتيحیز التطبیق، 

  على التوالي. %10.7و %11.2سجل 

في هذه الأنظمة  IIIوبازل IIخاصة اتفاقیة بازل مما سبق نستنتج أن تطبیق مقررات لجنة بازلو 

خفاض في أدى إلى تحسن في مستوى حقوق ملكیتها من جهة، ومن جهة أخرى تسجیل ان المصرفیة

  مستوى العائد على حقوق ملكیتها.
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  سیولة الأثر على الالفرع الثاني: 

تسعى معظم البنوك إلى الاحتفاظ بسیولة كافیة لتلبیة سحوبات المودعین من جهة وطلبات 

سیولة المصرف تتأثر كثیرا بحجم الودائع والقروض، حیث أن الفرق القروض من جهة أخرى، وبالتالي ف

ففي الحالة الأولى فتطبیق اتفاقیة  حالة فائض أو عجز،كانت البنك سواء  في السیولة الةا حلن بینهما یبین

لن یؤثر على البنك لوجود سیولة فائضة، أما في الحالة الثانیة فسیكون التأثیر كبیر جدا لأنه  IIIبازل

ض الحالات إلى یستلزم على البنك توفیر موارد مالیة إضافیة لتلبیة نسب السیولة مما یؤدي في بع

بالإضافة إلى ذلك فإن نسبة التوظیف ( القروض /  عالیة،إضافیة بتكلفة مالیة الحصول على موارد 

تعطي لنا تعبیرا أكثر عن حالة السیولة في البنك حیث كلما انخفضت كانت مؤشرا على وجود الودائع ) 

 السیولة في البنوك محل الدراسة ، والجدول الموالي یبین لنا وضعیةالسیولة في البنك والعكس صحیح

  :)2015-2008خلال الفترة (

  )2015-2008خلال الفترة ( في البنوك محل الدراسة السیولة وضعیة): 29 -4الجدول رقم (

  البنوك المصریة  البنوك التونسیة  البنوك الجزائریة  السنوات

  القروض -الودائع 

 دینار (ملیار

  )جزائري

نسبة 

 التوظیف 

%  

  القروض -الودائع 

 (ملیون دینار 

  )تونسي

نسبة 

  % التوظیف 

-الودائع 

  القروض 

  )جنیه (ملیار

نسبة 

 التوظیف 

%  

2008  2547.7  50.64  3161-  110.67  345.8  53.7  

2009  2061.6  59.95  3004-  99  279.7  53.1  

2010  2551  78.05  2102-  105.74  269.02  52.2  

2011  3006.5  80.67  5539-  114.42  482.9  49.5  

2012  2950.4  59.23  4994-  111.69  520.8  49.5  

2013  2631.1  69.5  5332-  111.61  637.9  46.3  

2014  2612.9  71.3  6218-  112.46  841.9  41.1  

2015  2302.5  79.1  7533-  114.46  1016.2  41.4  

  بالاعتماد على:من إعداد الطالبة المصدر: 

 ).2015- 2011في الجزائر للسنوات (  بنك الجزائر، تقریر التطور الاقتصادي والنقدي -

 ).2015- 2010للسنوات (  مجلة الاقتصادیةالبنك المركزي المصري، ال -

- Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel Sur La Supervision Bancaire Pour Les Années (2011-2015). 

- Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel De La Banque Centrale De Tunisie Pour Les Années (2008 -
2015 ). 
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ائریة والبنوك المصریة تعاني من فائض في السیولة في أن كل من البنوك الجز نلاحظ من الجدول 

بوتیرة متسارعة مقارنة بنمو القروض الودائع نمو إلى أساسا ، والذي یرجع )2015-2010الفترة (

، حیث شهدت مستویات الفائض في البنوك الجزائریة انخفاضا من سنة في هذه البنوكالممنوحة للاقتصاد 

في امتصاص فائض السیولة في البنوك الجزائریة  إلى أخرى والذي یرجع أساسا إلى سیاسة بنك الجزائر

منذ سنة من جهة، وإلى تطبیق معامل السیولة في البنوك الجزائریة  باستخدام أدوات السیاسة النقدیة

إلى  2011ملیار دینار سنة  3006.5من  أخرى، حیث انخفض مستوى الفائضمن جهة  2011

خاصة بعد كما نلاحظ أیضا ارتفاع نسبة التوظیف  ،%25أي بنسبة  2015 ملیار دینار سنة 2302.5

انخفاض حجم  إلى مما یشیر %79.1إلى  2012 سنة %59.23من  2012تطبیق معامل السیولة سنة 

ي البنوك الجزائریة أثر على ف IIIوبالتالي فالشروع في تطبیق اتفاقیة بازل ،ریةك الجزائو السیولة في البن

وبوتیرة متسارعة من  مستمر نمومستویات الفائض في البنوك المصریة في  في حین أن ؛ مستوى سیولتها

 2015ملیار جنیه سنة  1016.2إلى  2010ملیار جنیه سنة  269.02والتي ارتفعت من  سنة إلى أخرى

كما نلاحظ أیضا انخفاض في نسبة التوظیف من سنة إلى أخرى والتي انخفضت من ، %277بنسبة أي 

بالتالي و مما یشیر إلى زیادة السیولة في البنوك المصریة،  2015سنة  %41.4إلى  2010سنة  52.2%

احتجازها یمكن  فائضةهذه البنوك لأنها تتوفر على سیولة سیولة یؤثر على  لن IIIبازل فتطبیق اتفاقیة

 .للتوظیف رصودةلتلبیة نسب السیولة التي جاءت بها هذه الاتفاقیة بدون المساس بالسیولة الم

 )2015- 2008لبنوك التونسیة فهي تعاني من عجز مستمر في السیولة خلال الفترة (بالنسبة لأما      

ملیون  7533إلى  2010ملیون دینار سنة  2102 حیث ارتفع مستوى العجز من تذبذبةوبوتیرة نمو م

، فبالرغم من سیاسة البنك المركزي التونسي في ضخ السیولة للبنوك %258 أي بنسبة 2015دینار سنة 

حیث شهدت فترة الشروع في ، التونسیة باستخدام مختلف أدوات السیاسة النقدیة إلا أن العجز مستمر

رتفاع في وتیرة نمو العجز في سیولتها، ا 2013في البنوك التونسیة ابتداء من سنة  IIIتطبیق اتفاقیة بازل

وهي في ارتفاع مستمر  %100بالإضافة إلى ذلك فنسبة التوظیف في البنوك التونسیة مرتفعة جدا وتفوق 

وبالتالي فتطبیق ود عجز كبیر في السیولة لدى البنوك التونسیة، إلى وجمن سنة إلى أخرى مما یشیر 

لتلبیة نسب السیولة الكافیة سیولة التتوفر على لا هذه البنوك لأنها  على سیولةكثیرا أثر  IIIاتفاقیة بازل

، مما یستوجب علیها توفیر موارد مالیة والرفع في معدل كفایة رأس المال التي جاءت بها هذه الاتفاقیة

عن طریق تنمیة الودائع المصرفیة من جهة أو الاقتراض من البنك المركزي التونسي والبنوك إضافیة 

  ى من جهة أخرى، وقد تكون تكلفة هذه الموارد في بعض الأحیان عالیة.الأخر 
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أدى إلى انخفاض  IIIوبازل IIخاصة اتفاقیة بازل مما سبق نستنتج أن تطبیق مقررات لجنة بازلو 

  بذلك. كثیرا حجم السیولة في البنوك الجزائریة والتونسیة، في حین لم تتأثر سیولة البنوك المصریة

  الائتمان  على ثرالأ الفرع الثالث: 

الائتمان المصرفي من أهم أوجه الاستخدامات في البنوك التجاریة والذي یؤدي إلى تحقیق یعتبر       

فترة ال في افي البنوك محل الدراسة تذبذبقد عرف حجم الائتمان الممنوح النسبة الأكبر من الأرباح، و 

وثورات  2008الأزمة المالیة لسنة ي فترة وتیرة النشاط الاقتصادي خاصة ف) متأثرا ب2008-2015(

 IIIبازلو  IIمقررات بازلتطبیق ذلك فالشروع في الربیع العربي في كل من تونس ومصر، بالإضافة إلى 

حجم القروض في البنوك محل الدراسة الموالي یبین  والجدول، یؤدي إلى تقلیص السیولة الموجهة للائتمان

  :)2015-2008خلال الفترة (

  )2015-2008خلال الفترة (حجم القروض في البنوك محل الدراسة ): 30 -4رقم ( الجدول

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

  البنوك الجزائریة

 )ج( ملیار د

2614.1  3085.1  3268.1  3726.5  4287.6  5156.3 6504.6 7277.2  

  البنوك التونسیة

  ( ملیون د ت)

39330  32254  38664  43949  47712  51229 56108 59604  

  البنوك المصریة

  ( ملیون جنیه) 

401425  439957  465990  474139  502736  549120  587852  717999 

  :إعداد الطالبة بالاعتماد على منالمصدر: 

 ).2015- 2011بنك الجزائر، تقریر التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر للسنوات (  -

 ).2015-2009تقریر السنوي للسنوات ( البنك المركزي المصري، ال -

-Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel sur la supervision bancaire pour les années (2011-2015). 

في ارتفاع مستمر في البنوك الجزائریة، التونسیة والمصریة حجم القروض  أنمن الجدول نلاحظ       

تطور حجم القروض في البنوك الجزائریة من  حیث ،الدراسة من سنة إلى أخرى في البنوك محل

، أما بالنسبة للبنوك التونسیة فقد 2015ملیار دج سنة  7277.2إلى  2008ملیار دج سنة  2614.1

ملیون دینار تونسي سنة  59604إلى  2008تونسي سنة  ینارملیون د 39330ارتفع حجم القروض من 

لترتفع إلى  2008ملیون جنیه سنة  401425نوك المصریة ، في حین سجلت القروض في الب2015

، إلا أن وتیرة نمو القروض في هذه البنوك في حالة تذبذب من سنة 2015ملیون جنیه سنة  717999

  الشكل الموالي: كما یوضحهإلى أخرى 
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                  ): أعمدة بیانیة تبین التغیر في حجم القروض في البنوك محل الدراسة 9 -4الشكل رقم (

  )2015-2008الفترة (خلال 
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 )30- 4( رقم بالاعتماد على الجدولمن إعداد الطالبة  المصدر:   

زیادة  للاقتصاد من طرف البنوك الجزائریة فيمن الشكل نلاحظ أن حجم القروض الممنوحة       

القروض الممنوحة خلال الفترة  نموانخفضت وتیرة  ، حیثذبذبةمتنمو مستمرة من سنة إلى أخرى وبوتیرة 

لتنخفض مرة  %12) بنسبة 2014-2011لتعاود الارتفاع في الفترة ( %13) بنسبة 2008-2010(

في وتیرة النشاط  تراجع، حیث یرجع هذا التذبذب بالأساس إلى ال%15بـنسبة  2015أخرى سنة 

سبب انخفاض أسعار البترول وتبني سیاسة انكماشیة من ب 2014خاصة سنة  الاقتصادي في الجزائر

سوى  إلى التقید في منح الائتمانأدى حیز التطبیق  IIIبازلو  IIاتفاقیة بازلدخول ف ومن جهة أخرى ،جهة

أن من رغم بالتخفیض السیولة الموجهة للتوظیف و القروض المتعثرة،  للمشاریع الناجحة للتقلیص من حجم

  اني من فائض في السیولة.زائریة تعالبنوك الج

-2008ة (وتیرة نمو القروض الممنوحة في الفتر في  انخفاضا شهدت قدف ةلبنوك التونسیأما ا       

 ،الناتجة عن تدهور النشاط الاقتصادي خاصة في قطاع السیاحة) 2012-2011الفترة () و 2009

ومن جهة أخرى  ،قتصادي من جهةعلى النشاط الاسلبیة ما سببته الثورة من انعكاسات بالإضافة إلى 

أدى بالبنوك للاحتفاظ بنسبة من السیولة مما انجر  2012مع نهایة سنة  IIIبازلو  IIبازل فتطبیق مقررات

-2013في الفترة (الارتفاع وتیرة نمو الائتمان لتعاود  ،عنه الحد من الائتمان الممنوح في هذه السنة

 IIIها تونس، حیث نشیر إلى أن تطبیق مقررات بازل) مع تحسن الظروف السیاسیة التي تشهد2014

  .%3.3 أثر كثیرا في وتیرة نمو القروض حیث انخفضت بنسبة 2015فیما یخص نسبة السیولة سنة 
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نمو الائتمان الممنوح خلال  شهدت انخفاضا في وتیرة فهي الأخرى أما بالنسبة للبنوك المصریة       

عن تراجع النشاط الاقتصادي الناتج عن آثار الأزمة المالیة  ) والناتجة أساسا2011-2008الفترة (

حیث  2011بالإضافة إلى الانعكاسات السلبیة التي خلفتها الثورة المصریة سنة  ،2008العالمیة لسنة 

، ومع 2010مقارنة بمعدل النمو الذي شهدته سنة  %4انخفضت وتیرة نمو القروض في هذه السنة بنسبة 

)، حیث 2015-2012معدلات نمو الائتمان في الفترة (سیة في مصر تحسنت تحسن الظروف السیا

لم یؤثر كثیرا في حجم  2013حیز التنفیذ سنة  IIIبازلو  IIتجدر الإشارة إلى أن دخول تطبیق اتفاقیة بازل

  .الائتمان الممنوح في الاقتصاد المصري

شهد  الأصول أن العائد على إلا راسةفي البنوك محل الد وتیرة الائتمانرغم النمو المسجل في و      

  الموالي: ، كما یبینه الجدولانخفاضا في بعض الفترات

  تطور معدل العائد على الأصول في البنوك محل الدراسة   ):31 -4الجدول رقم (

  )2015-2008خلال الفترة (         

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

  1.93 1.98 1.67  1.93  2.1  2.16  1.75  1.19 %البنوك الجزائریة 

 0.9  0.9  0.3  0.6  0.6  0.9  1  1  % تونسیةالبنوك ال

 1.3  1  1  0.80  0.85  0.75  0.8  0.9  % البنوك المصریة

  :إعداد الطالبة بالاعتماد على منالمصدر: 

 ).2015- 2011بنك الجزائر، تقریر التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر للسنوات (  -

 ).2015-2008بنك المركزي المصري، التقریر السنوي للسنوات ( ال -

-Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel sur la supervision bancaire pour les années (2011-2015). 

في البنوك الجزائریة، التونسیة والمصریة یشهد  الأصول معدل العائد على أنمن الجدول نلاحظ       

  الشكل الموالي: في فترة الدراسة، كما یوضحهتذبذب 
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          تطور معدل العائد على الأصول في البنوك محل الدراسة تبین ): أعمدة بیانیة 10 -4شكل رقم (ال

  )2015-2008خلال الفترة (
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 )31-4( رقم داد الطالبة بالاعتماد على الجدولمن إع المصدر:  

من الشكل نلاحظ أن معدل العائد على الأصول المحقق في البنوك محل الدراسة في حالة تذبذب       

ل في في معدل العائد على الأصو  امن سنة إلى أخرى، فبالنسبة للبنوك الجزائریة فقد سجلت انخفاض

ضا سنة في حقوق الملكیة، كما انخفض أیجزء من الأرباح  دمجعن  ) والناتج2013-2011الفترة (

للرفع من الحد الأدنى لكفایة رأس المال الذي سجل عن رفع حقوق الملكیة في هذه السنة  والناتج 2015

  حیز التطبیق. IIمع دخول اتفاقیة بازل 2014سنة انخفاضا 

الفترة  خلالشهدت انخفاضا مستمرا في العائد على حقوق الملكیة  فقدبنوك التونسیة الأما 

أساسا عن والناتج  %0.3معدل  حیث سجل 2013ل أدنى قیمة له سنة ) والذي وص2009-2013(

تطبیق منشور البنك المركزي التونسي الذي یقتضي رصد احتیاطات إضافیة لتغطیة القروض المتعثرة، 

  .%0.9في المعدل  2015و 2014معدل العائد على الأصول سنة  لیستقر

ارتفاعا مستمرا في قیمته خلال  على الأصولأما بالنسبة للبنوك المصریة فقد سجل معدل العائد 

، حیث تجدر الإشارة إلى أن %1.3بنسبة  2015) لیسجل أعلى قیمة له سنة 2015-2010الفترة (

  في البنوك المصریة لم یؤثر كثیرا على معدل العائد على أصولها. IIIبازلو  IIتطبیق اتفاقیة بازل

أدى إلى انخفاض  IIIوبازل IIخاصة اتفاقیة بازل بازلمما سبق نستنتج أن تطبیق مقررات لجنة و       

بنوك الجزائریة والتونسیة، في حین لم یتأثر هذین ال حجم القروض ومعدل العائد على الأصول في

  المؤشرین كثیرا في البنوك المصریة.
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   خلاصة:

نس ومصر حدیثة البنوك المركزیة لكل من الجزائر، تو یتضح لنا من خلال دراسة هذا الفصل أن        

والذي یرجع إلى مجهودات هذه الدول ، القرن العشرین النصف الثاني من والتي تعود إلى النشأة نوعا ما

كما تتمیز البنوك القضاء نهائیا على توابع الاستعمار واسترجاع سیادتها خاصة في المجال النقدي، في 

خاصة البنوك التونسیة  یة الأخرىها مقارنة ببنوك الدول العربحجمر صغبالناشطة تحت سلطتها 

  والجزائریة.

 متانةإلى ضمان سلامة و منذ نشأتها البنوك المركزیة لكل من الجزائر، تونس ومصر  تسعلقد        

مما یسمح لها بالتصدي لمختلف الصدمات الداخلیة والخارجیة التي تهدد استقرارها،  أنظمتها المصرفیة

وإدارة المخاطر المصرفیة والمتمثلة في مقررات  ر في مجال الرقابةتبني أحدث المعاییوذلك من خلال 

على مجموعة من  حیث بذلت مجهودات كبیرة من أجل مسایرة هذه المعاییر وذلك بالاعتمادلجنة بازل، 

 خلق تستوجبالتي ا IIعالم خاصة في تطبیق اتفاقیة بازلواضحة الموالتي كانت  ،الخطط والاستراتیجیات

  مجال الرقابة وإدارة المخاطر المصرفیة. في افة جدیدةثق

في تطبیق  كثیرا أخرتت أنهاحل الدراسة إلى ورغم المجهودات المبذولة من طرف البنوك المركزیة م     

مع تفاوت نسب  اللجنة امقارنة بالرزنامة التي وضعته IIوبازل Iخاصة اتفاقیة بازل معاییر لجنة بازل

ل من بنك فقد تمكن ك Iفبالنسبة لتطبیق اتفاقیة بازلركزي إلى آخر، تطبیق هذه المعاییر من بنك م

 IIبازلالجزائر، البنك المركزي التونسي والبنك المركزي المصري من تطبیقها بالكامل، أما بالنسبة لاتفاقیة 

سي ، أما البنك المركزي التونفقد تمكن كل من بنك الجزائر والبنك المركزي المصري من تطبیقها بالكامل

البنوك المركزیة محل الدراسة في  فقد شرعت IIIفلم یطبق هذه الاتفاقیة بالكامل، أما بالنسبة لاتفاقیة بازل

مقارنة بالبنك  منها كبرالأ انبحیث طبق البنك المركزي المصري الجوذلك بشكل تدریجي تطبیقها 

 .المركزي التونسي وبنك الجزائر

لجنة بازل عدة آثار على البنوك  محل الدراسة لاتفاقیاتنوك المركزیة لقد انجر على تطبیق الب

ضمان سلامة هذه البنوك والنظام ق هذه المعاییر إلى یتطب، فمن جهة فقد أدى الناشطة تحت سلطتها

خاصة جوانب من أعمالها عدة على  بشكل متباینهذا التطبیق أثر ف ومن جهة أخرى المصرفي ككل،

حیث یختلف حجم التأثیر من دولة لأخرى تبعا لحجم ، ئتمان المصرفيجانب حقوق الملكیة، السیولة والا

  .وصلابة ومتانة قطاعها المصرفي
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ل والمباشر على سلامة واستقرار المسؤول الأو تعتبر البنوك المركزیة في مختلف دول العالم 

البیئة المصرفیة والمالیة الدولیة المتغیرة وما أفرزته من تداعیات خاصة في ظل المصرفیة، أنظمتها 

ز قدرتها على استیعاب تعزیو ة أنظمتها المصرفیة ضمان متانما یفرض علیها ضرورة م، وأحداث

تحدیث وتطویر أدوات وإجراءات رقابتها على الصدمات الناجمة مهما كان مصدرها، وذلك من خلال 

 فيوالمتمثل مطروح دولیا، البنوك العاملة تحت سلطتها وتبني الرقابة المركزة على المخاطر حسب ما هو 

بناء أساس صلب للتنظیم والرقابة على تساهم في ، التي IIIوبازل II، بازلIبازلاتفاقیة مقررات لجنة بازل 

كفایة رأس المال، تبني الشفافیة والإفصاح في السوق وتحسین أسالیب إدارة المخاطر المصرفیة مما 

  .ككل یحقق الاستقرار المصرفي والمالي

، اتفاقیات لجنة بازلمسایرة لتونس ومصر  لكل من الجزائر،البنوك المركزیة  سعتوفي هذا الصدد 

تتماشى مع طبیعة  مجموعة من الخطط والاستراتیجیات اعتماد، وذلك من خلال IIIوبازل II، بازلIبازل

خاصة على  ،عدة آثار على البنوك الناشطة تحت سلطتهاعنه انجر الأمر الذي  أنظمتها المصرفیة،

سیولة والائتمان جانب حقوق الملكیة، الوعلى أعمالها من عدة نواحي خاصة  هذه البنوكسلامة ومتانة 

  .المصرفي

نتائج اختبار فرضیات  لنتائج التي توصلنا إلیها عند دراستنا لهذا الموضوع،عرض لوفیما یلي 

  .حات التي وضعت على أساسها بالإضافة إلى آفاق البحثاتر البحث والاق

  :دراسةائج الــتنأولا/ 

في النقاط  والتي یمكـن تلخیصها ،ــائجتـمـوعة من النالوصول لمجوع إلى ـــالموض ا لهذاـــأدت معالجتن

 :التالیة

والتي تعود إلى النصف الثاني  حدیثة النشأةالأنظمة المصرفیة لكل من الجزائر تونس ومصر  تعتبر -

ملت على استرداد سیادتها في جمیع عحیث خروجها من دائرة الاستعمار، بعد من القرن العشرین 

تتولى مهمة إدارة السیاسة إنشاء بنوك مركزیة خاصة بها لك بذو  ،المجالات خاصة في المجال النقدي

النقدیة والإشراف والرقابة على أنظمتها المصرفیة بما یحقق الاستقرار المالي والنقدي، والمتمثلة في بنك 

، تعمل تحت سلطتها مجموعة من البنوك الجزائر، البنك المركزي التونسي والبنك المركزي المصري

 بیة یتفاوت حجمها من نظام مصرفي إلى آخر إلا أن المیزة الغالبة لها هو صغر حجمهاالمحلیة والأجن

یة في المرتبة مصر أكبر ثماني بنوك حیث صنفت الأخرى، مقارنة بالدول العربیة  خاصة البنوك التونسیة
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ك جزائریة و بنأكبر خمسة  ،حسب حجم موجوداتها 2016 مصرف عربي لسنة 100ضمن أكبر السادسة 

 ما البنوك التونسیة فلم ترد ضمن هذا التصنیف؛أ ،العاشرة المرتبة في

على حصة كبیرة تتمیز الأنظمة المصرفیة لكل من الجزائر، تونس ومصر بسیطرة البنوك العمومیة  -

خاصة النظام المصرفي الجزائري والتونسي، كما أنها تتمیز أیضا بنسب تركیز  من النشاط المصرفي

، الودائع والقروض، كما تجدر من موجودات القطاع %70ر عشرة بنوك حوالي حیث تدیر أكب ،عالیة

وبوتیرة الإشارة إلى أن مؤشرات نمو هذه القطاعات المصرفیة في تطور مستمر من سنة إلى أخرى 

سنة بالنسبة للقطاع المصرفي التونسي والمصري في فترة الربیع العربي، و  2011سنة  متزایدة إلا في

 ؛بترولللقطاع المصرفي الجزائري جراء انخفاض أسعار ال بالنسبة 2015

سلامة واستقرار أنظمتها المصرفیة،  ضمانالجزائر، تونس ومصر لالبنوك المركزیة لكل من  سعت -

خاصة مع التطورات المالیة والبنكیة التي عرفتها الساحة المصرفیة الدولیة من جهة، ومن جهة أخرى 

في  مواكبة التطورات المالیة والمصرفیة الحاصلةتها، مما فرض علیها الظروف المحلیة المحیطة بأنظم

هذا المجال والمتمثلة في مقررات بازل، باستخدام مجموعة من الاستراتیجیات التي تفاوتت من بنك مركزي 

بشكل تدریجي من جهة وبالشكل الذي یتناسب مع طبیعة أنظمتها المصرفیة من جهة أخرى،  ،إلى آخر

 ؛ها بالتصدي لمختلف الصدمات الداخلیة والخارجیة التي تهدد استقرارهامما یسمح ل

على إستراتیجیة تكییف أطرها القانونیة  Iاعتمدت البنوك المركزیة محل الدراسة في تطبیق اتفاقیة بازل -

في القانون النهائي لتطبیق هذه الاتفاقیة  طرحتحیث والتنظیمیة مع معاییر هذه الاتفاقیة وهذا بالتدرج، 

مع إعطاء البنوك العاملة مدة زمنیة للتكیف معها تفاوتت مدتها من بنك مركزي إلى آخر  1991سنة 

بنك أما  1993إلى نهایة سنة  المركزي المصري سنتینحسب طبیعة نظامه المصرفي، حیث منح البنك 

، وبهذا 1999ة سنة أي إلى نهای مدة ثمانیة سنوات للتطبیق والبنك المركزي التونسي فقد منحوا الجزائر

مقارنة بالرزنامة التي وضعتها لجنة بازل  Iفالبنوك المركزیة محل الدراسة تأخرت في تطبیق اتفاقیة بازل

 خاصة في بنك الجزائر والبنك المركزي التونسي؛ 1992وهي سنة 

بیق أدى إلى تأخرها أیضا في تط Iفي تطبیق اتفاقیة بازلالبنوك المركزیة محل الدراسة إن تأخر  -

بوجود المخاطر التشغیلیة التي  تاعترف هذه البنوك ى أن أغلبحیث تجدر الإشارة إل ،IIاتفاقیة بازل

قید الإثراء والمناقشة وقبل أن تصدر في  IIكانت اتفاقیة بازلحیث  2002منذ سنة  IIأدخلتها اتفاقیة بازل

 ؛مال، لكن دون إدراجها في حساب كفایة رأس ال2004صیغتها النهائیة سنة 
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، حیث اعتمد IIتفاوتت الاستراتیجیات المتبعة في البنوك المركزیة محل الدراسة في تطبیق اتفاقیة بازل -

) التي ركزت على مبدأ 2012-2004ي على سیاسة الإصلاح المصرفي للفترة (البنك المركزي المصر 

ا بعد، وهذا بالتدریج لمختلف فیم اعتمادهااعتمدت على نشر وثائق للمناقشة لیتم  والتي التسییر والمشاورة

، أما بنك 2016الدعامة الثانیة سنة و  2012سنة  والثالثة دعائم الاتفاقیة حیث طبق الدعامة الأولى

قائمة  وهذا بالتدریج الإصلاح المصرفي اتأیضا على سیاسالجزائر والبنك المركزي التونسي فاعتمدا 

تعزیز الإطار تفاقیة، تطویر القدرات الداخلیة للبنوك، تهیئة البیئة المصرفیة المناسبة لتطبیق الا على

، حیث تجدر الإشارة إلى أن للبنك المركزي الإشرافعصرنة وظیفة ، القانوني والتنظیمي للرقابة المصرفیة

هي التي سرعت من إجراءات تطبیقها في هذه البنوك لضمان سلامة  2008الأزمة المالیة العالمیة لسنة 

البنك ، في حین لم یتمكن 2014سنة  طبق بنك الجزائر الدعائم الثلاث حیث ،مصرفیةوأمان أنظمتها ال

الدعامة الثانیة سنة و  2012الدعامة الثالثة سنة  وطبق كاملة من تطبیق الدعامة الأولى المركزي التونسي

بالرزنامة التي مقارنة  II، وبهذا فالبنوك المركزیة محل الدراسة تأخرت كثیرا في تطبیق اتفاقیة بازل2013

 ؛2007وضعتها لجنة بازل وهي بدایة سنة 

حسب الرزنامة التي  IIIفي تطبیق اتفاقیة بازل وبنسب متفاوتة شرعت البنوك المركزیة محل الدراسة -

حیث تجدر الإشارة إلى أن أغلب الإضافات تم أخذها بعین الاعتبار عند مسایرة وضعتها لجنة بازل، 

تبق له لم یو أن البنك المركزي المصري سایر جانبا كبیرا من هذه الإضافات نجد حیث  ،IIاتفاقیة بازل

على غرار البنك  حتیاطي لمواجهة التقلبات الدوریة،كل من تعریف الأموال الخاصة والا ةسایر سوى م

والاحتیاطي الإضافي، بینما  ، نسبة السیولةالمركزي التونسي الذي سایر سوى نسبة كفایة رأس المال

بعض المعاییر  ، إلا أن هذه البنوك المركزیة وضعتفقط نك الجزائر إلا الاحتیاطي الإضافيسایر ب

للمدى الطویل تمكنها من تطبیق المعاییر المتبقیة وتدارك  إستراتیجیة المشابهة لها بالإضافة إلى برمجة

 ؛2019التي ستدخل حیز التطبیق بنهایة سنة  IIIالتأخر في تطبیق اتفاقیة بازل

ستجب البنوك الجزائریة خاصة البنوك العمومیة منها لتوجهات بنك الجزائر في تطبیق اتفاقیة لم ت -

الجزائریة من تطبیق اتجاهات بنك الجزائر في البنوك  معظم في حین تمكنت، 2002إلا في سنة  Iبازل

وبنكین سنة  2014غیر مطبقة سنة بنوك  4مع تسجیل  IIIوبازل IIتطبیق الدعامة الأولى لاتفاقیة بازل

، أما بالنسبة للدعامة الثانیة والثالثة فتمكنت أیضا من مسایرتها مع تسجیل بعض النقائص خاصة 2015

 ؛للعامة والإفصاحفي أنظمة الرقابة الداخلیة 
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ابتداء من سنة  Iاستجابت البنوك التونسیة لاتجاهات البنك المركزي التونسي في تطبیق اتفاقیة بازل -

من تطبیق اتجاهات بنكها المركزي في تطبیق ونسیة البنوك الت معظمتمكنت كما ، بنك واحد إلا 1999

ك واحد غیر مطبق لمعدل كفایة رأس المال وارتفاع نمع تسجیل ب IIالدعامة الثانیة والثالثة لاتفاقیة بازل

، كما سجلت أیضا بعض القصور في تطبیق للعامة في الإفصاحالنقائص عض مخاطره بالإضافة إلى ب

معدلات كفایة رأس المال ورأس المال الأساسي حیث لم توفق كل البنوك في الرفع من  IIIاتفاقیة بازل

 ؛وتطبیق نسبة السیولة في المدى القصیر

إلا  ،Iلاتجاه البنك المركزي المصري في تطبیق اتفاقیة بازل 1993سنة لبنوك المصریة استجابت ا  -

تمكنت  ، في حین2003سنة  %10معدل كفایة رأس المال لـ  التكیف مع رفعمعظم البنوك أنه لم تستطع 

فقت معظم و و مع تسجیل نقائص في الإفصاح للعامة فقط،  IIالثلاثة لاتفاقیة بازل ئممن تطبیق الدعا

والمتمثلة  IIIاتفاقیة بازل تطبیق تعلیمات البنك المركزي المصري فیما یخصفي  المصریة أیضا البنوك

محدد ، والتي سجلت معدلات تفوق المعدل الالمال الأساسي المال ونسبة رأس معدل كفایة رأسرفع  في

سنة  %5.4 ثلاثة بنوك، كما طبقت أیضا نسبة الرافعة المالیة كنسبة استرشادیة والتي سجلتفي سوى 

 ؛2015

 في تطبیق مقررات لجنةمركزیة جزائریة، التونسیة والمصریة لاتجاهات بنوكها الأدى تطبیق البنوك ال -

عالیة برؤوس أموال لاحتفاظها بازل إلى تسجیل معدلات ملاءة مرتفعة عن الحدود المقررة، بالإضافة 

 من ها على تحمل الصدمات مهما یكن مصدرهاتعزز من صلابتها المالیة وقدر یمما ذات جودة عالیة و 

لقروض المتعثرة معدل افي انخفاض  لجزائریة والبنوك المصریةجهة، ومن جهة أخرى فقد سجلت البنوك ا

إلى إجمالي القروض وارتفاع المخصصات المرصودة لذلك، في حین سجلت البنوك التونسیة ارتفاع في 

یدل على تحسن جودة الأصول مما هذا المعدل بالإضافة إلى انخفاض المخصصات المرصودة لذلك، 

هنا یمكن ومن  ك التونسیة،تسجیل تراجع جودتها في البنو  حین في كل من البنوك الجزائریة والمصریة في

تحقیق سلامة البنوك الجزائریة، المصریة والتونسیة وبنسب في  القول بأن تطبیق مقررات بازل ساهم

 متفاوتة؛

البنوك الجزائریة، التونسیة والمصریة لاتجاهات بنوكها المركزیة في تطبیق مقررات لجنة تطبیق  أدى -

كما  )،2015- 2008خلال الفترة ( متذبذبة ة وبوتیرةحقیق تحسن مستمر في حقوق الملكیتبازل إلى 

لرصد وهذا نتیجة  %23.4بنسبة  2013سنة في حقوق ملكیتها انخفاضا ملموسا  البنوك التونسیةسجلت 

 احتیاطات إضافیة لتغطیة القروض المتعثرة؛ك ملیون دینار طرحت من حقوق الملكیة 896
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تجاهات بنوكها المركزیة في تطبیق مقررات لجنة بازل تطبیق البنوك الجزائریة، التونسیة لالقد أدى  -

خلال الفترة  معدلات ربحیتهاو انخفاض في مستوى سیولتها، وتیرة نمو قروضها المصرفیة إلى تسجیل 

للاحتفاظ بالسیولة لمقابلة الرفع في معدل كفایة رأس المال والالتزام بنسب  نتیجة )2008-2015(

ء من الأرباح المحققة في حقوق الملكیة ووضع احتیاطات لتغطیة إلى دمج جز  السیولة، بالإضافة

خلال نفس الفترة، والذي سبة كبیرة بهذا التطبیق نب المصریة یتأثر نشاط البنوكفي حین لم ، المخاطر

  .سیولة عالیة لمقابلة الرفع في الحد الأدنى لكفایة رأس المالیرجع بالأساس إلى احتفاظها ب

  :تبار الفرضیاتائج اخــــنتثانیا/ 

  : عالجة البحث إلى النتائج التالیةفرضیات، وأدت م أربعةلقد وضعنا في بدایة الدراسة 

یتطلب تطبیق البنوك المركزیة لكل من الجزائر، تونس ومصر لمقررات  ،ولىالفرضیة الأ بخصوص  –

الأساسیة لجنة بازل الاعتماد على مجموعة من الإصلاحات المصرفیة التي تمس بالأساس البنیة 

 IIمقررات لجنة بازل وبالتحدید اتفاقیة بازلاستلزام تطبیق من خلال  فتظهر صحتهالأنظمتها المصرفیة، 

تتعلق أساسا بالبیئة مكملة لبعضها البعض  التي تعتبر المقوماتتوفیر حزمة كبیرة من  IIIوبازل

سلیم والفعال والكامل للدعائم التطبیق ال، لضمان هذه الأنظمة المصرفیةالمصرفیة والغیر متوفرة في 

الحد الأدنى لكفایة رأس المال" " الثلاث لهذه الاتفاقیات، حیث یتطلب التطبیق الأمثل للدعامة الأولى

، وتطویر مؤسسات التصنیف الائتماني للبنوكتوفیر  في البنوك، البرامج والأنظمة الداخلیة تطویر

فیتطلب  المراجعة الرقابیة"أما تطبیق الدعامة الثانیة " العاملة في المجال المصرفي، البشریة الكفاءات

حجم لتحدید اختبارات الضغط  تطویر إدارة المخاطر وتبنيتفعیل رقابة السلطات الرقابیة على البنوك، 

بالنسبة للدعامة  رأس المال المطلوب لمواجهة الخسائر المحتملة الناتجة عن الصدمات المالیة الكبیرة، أما

تطویر النظم  الإطار التشریعي والمؤسسي والرقابي، تطویر نضباط السوق" فتطبیقها یتطلبالثالثة "ا

 ؛تهیئة المصارف للتقید بمتطلبات الإفصاح المحاسبیة بالإضافة إلى

طبقت البنوك المركزیة في كل من الجزائر، تونس ومصر مقررات لجنة ، بخصوص الفرضیة الثانیة –

من خلال فیظهر خطأها  حسب الرزنامة التي وضعتها لجنة بازل؛ IIIازلوب II، بازلIاتفاقیة بازلبازل 

خاصة اتفاقیة البنوك المركزیة في كل من الجزائر، تونس ومصر في تطبیق مقررات لجنة بازل  تأخر

مقارنة بالرزنامة التي وضعتها اللجنة مع تفاوت نسب تطبیق هذه المعاییر من بنك مركزي  IIوبازل Iبازل

بالنسبة  1999بالنسبة للبنك المركزي المصري وسنة  1993سنة  Iاتفاقیة بازلقد تم تطبیق إلى آخر، ف

، تطبیق 1992لبنك الجزائر والبنك المركزي التونسي في حین حددت لجنة بازل آخر أجل لتطبیقها سنة 
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ئر، أما في بنك الجزا 2014سنة و في البنك المركزي المصري  )2016-2012في الفترة ( IIاتفاقیة بازل

في حین حددت لجنة بازل آخر أجل لتطبیقها سنة  البنك المركزي التونسي فالاتفاقیة غیر مطبقة بالكامل

فقد شرعت البنوك المركزیة محل الدراسة في تطبیقها وذلك بشكل  IIIأما بالنسبة لاتفاقیة بازل، 2007

الأكبر منها مقارنة بالبنك  حیث طبق البنك المركزي المصري الجانب 2013تدریجي ابتداء من سنة 

  ؛المركزي التونسي وبنك الجزائر

تؤثر اتجاهات البنوك المركزیة لكل من الجزائر، تونس ومصر في تطبیق  ،ثالثةبخصوص الفرضیة ال –

تباین تأثر حیث  فلا یمكن الإقرار بصحتها كلیا، ،اتفاقیات بازل على سلامة وأعمال البنوك العاملة فیها

في تعزیز  من نظام مصرفي إلى آخر، حیث ساهم هذا التطبیقة بهذه الاتجاهات الأنظمة المصرفی

تحسن جودة الأصول في كل من البنوك  إلىصلابة البنوك الجزائریة، التونسیة والمصریة بالإضافة 

الجزائریة والمصریة في حین سجلت البنوك التونسیة تراجع في مستوى جودة أصولها من جهة، ومن جهة 

حقوق الملكیة في البنوك الجزائریة، التونسیة  تحسن مستوى أیضا إلىتطبیق هذا الأدى  أخرى فقد

والمصریة وبنسب متذبذبة مع تسجیل انخفاض ملموس في مستوى حقوق الملكیة في البنوك التونسیة سنة 

ك بشكل سلبي في كل من البنو  اتأثرو فلقد  والربحیة الائتمان المصرفي، ، أما جانب السیولة2013

  ر في البنوك المصریة.بیكبشكل  ایتأثرو الجزائریة والبنوك التونسیة في حین لم 

  ات:ــــالاقتراحثالثا/ 

  :والتي تتمثل فيتوصلنا إلى مجموعة من الاقتراحات  ،وء دراستنا لهذا الموضوع ونتائجهعلى ض

 IIIبازلتفاقیة في تطبیق اللتأخر لكل من الجزائر، تونس ومصر تدارك البنوك المركزیة ضرورة  -

یجعلها قادرة على مسایرة وهذا ما س، 2019سنة وهو آخر أجل لتطبیقها لجنة بازل حددت خاصة وأن 

 أي اتفاقیة جدیدة في المستقبل؛

ضرورة استمرار البنوك المركزیة لكل من الجزائر، تونس ومصر في تهیئة البیئة المناسبة لتطبیق  -

تفعیل  ئات وطنیة خاصة بتصنیف وتقییم الجدارة الائتمانیة،خاصة منها إنشاء هی، IIIاتفاقیة بازل

 تطویر إدارة المخاطرتنمیة وتطویر الموارد البشریة العاملة في البنوك، ، في البنوك الأنظمة الداخلیة

 ؛تطویر النظم المحاسبیةو  تدعیم عملیة الإفصاح والشفافیة بالبنوك ،اختبارات الضغط وتبني المصرفیة

لمركزیة لكل من الجزائر، تونس ومصر لبرامج تصحیحیة بالنسبة للبنوك الغیر مطبقة وضع البنوك ا -

للمقررات لجنة بازل، والمتمثلة في إعادة الهیكلة أو دمجها مع البنوك الأخرى، للحفاظ على متانة أنظمتها 

 المصرفیة؛
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  ظمة المصرفیة مقررات بازل في تحقیق الاستقرار المصرفي والمالي للأنتحسیس البنوك بأهمیة  -

 ؛ب تطبیقهاقوانین یجمجرد ولیست فقط 

تنشیط السوق المالیة خاصة في الجزائر بالإضافة إلى تطویر الأدوات المالیة المستعملة فیها حتى  -

 ؛IIIتتمكن البنوك من استیفاء متطلبات السیولة حسب اتفاقیة بازل

لدول العربیة الرائدة في تطبیق اتفاقیة الاسترشاد باستراتیجیات البنوك المركزیة الأخرى خاصة في ا -

 ، ومن أبرزها مؤسسة النقد السعودي.IIIبازل

  :اق البحثـــــآف/ رابعا

  :والتي نوردها فیما یلي ذه الدراسة،المواضیع المتممة له نقترح مجموعة منالأخیر فإننا في و 

 ة؛اتجاهات البنوك الإسلامیة في تطبیق مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفی –

  ررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة؛إدارة المخاطر المصرفیة في البنوك الإسلامیة وفقا لمق –

 داء البنوك الإسلامیة؛ثیر تطبیق مقررات لجنة بازل على أتأ –

 داء المالي للبنوك التجاریة.على الأ IIIبازلتأثیر تطبیق اتفاقیة  –

 



  

  

 

 

 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 قائمة المراجع
 



  قائمة المراجع
 

 

301 

  غة العربیة:لالمراجع بالأولا/ 

  ب:ــــــالكت -  أ
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 20-19-18لدولیة حول: "الخدمات المالیة وإدارة المخاطر في المصارف الاسلامیة"، جامعة سطیف، ا

 .2010أفریل 

، المؤتمر الإسلاميعلى النظام المصرفي  IIIمقررات لجنة بازل تأثیرمفتاح الصالح، رحال أمال،  .60

، اسطنبول إسلاميمن منظور  : النمو والعدالة والاستقرارالإسلاميالعالمي التاسع للاقتصاد والتمویل 

 .2013سبتمبر  10- 9تركیا، 

منصور منال، إدارة المخاطر الائتمانیة ووظیفة المصارف المركزیة، القطریة والإقلیمیة، الملتقى  .61

 21- 20، جامعة سطیف، "الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة" العلمي الدولي حول:

  أكتوبر .

المعاییر الاحترازیة في العمل المصرفي ومدى تطبیقها في المنظومة المصرفیة ناصر سلیمان،  .62

سطیف،  ،14الجزائریة، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس سطیف، العدد 

2014. 

ناصر سلیمان، النظام المصرفي الجزائري واتفاقیات بازل، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،  .63

  .2006 سطیف، الجزائر،، 06العدد جامعة فرحات عباس، 



  قائمة المراجع
 

 

311 

 والمالیة، الاقتصادیة الدراسات مجلة، العولمةناصر سلیمان، النظام المصرفي الجزائري وتحدیات  .64

 .2008، لواديا الجامعي المركزالعدد الأول، 

، 3وبازل 2النجار حسین حسن رؤوف محمد، تحدیث القطاع المصرفي المصري في ظل بازل  .65

  .2012المعهد المصرفي المصري، 

وآثارها على المحتملة على النظام المصرفي الجزائري، مجلة العلوم  IIIنجار حیاة، إتفاقیة بازل .66

  .2013، جامعة سطیف، 13الاقتصادیة وعلوم التسییر، العدد 

 –زل نجم بان توفیق، العملیات المصرفیة غیر القانونیة ودور الرقابة والتدقیق في ضوء مبادئ با .67

  .2012، العراق، 23، مجلة الاقتصادي الخلیجي، العدد - دراسة استطلاعیة في المصارف العراقیة

دراسة لطبیعتها  ،IIنهر عبد الكریم، مصطفى أبو صلاح، المخاطر التشغیلیة حسب متطلبات بازل  .68

السنوي الخامس، وسبل إدارتها في حالة البنوك العاملة في فلسطین، مداخلة مقدمة إلى المؤتمر العلمي 

 .2007، جامعة فیلادلفیا، الأردن، جوان "بعنوان "نحو مناخ استثماري وأعمال مصرفیة الكترونیة

، مقررات لجنة بازل لقیاس مخاطر الائتمان حسب الطریقة المعیاریة والداخلیة، ولید القصراوي .69

 – عمان ،"ةوالمصرفی لیةالما المؤسسات في المخاطر إدارة"حول:  الأول العربي الاقتصادي الملتقى

  .06/08/2015 الأردن،

 :والتقاریر والأنظمة القوانین -  د

 03/11، المعدل والمتمم للأمر رقم 2010أوت  26المؤرخ في  04- 10الأمر رقم  بنك الجزائر، .1

 والمتعلق بالنقد والقرض. 2003أوت  26المؤرخ بـ 

 .2009دي الجزائري، سبتمبر التطور الاقتصادي والنق 2008التقریر السنوي بنك الجزائر،  .2

 .2012 أكتوبرالتطور الاقتصادي والنقدي الجزائري،  2011التقریر السنوي بنك الجزائر،  .3

  .2014التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، نوفمبر  2013بنك الجزائر، التقریر السنوي  .4

  .2016فمبر التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، نو  2015بنك الجزائر، التقریر السنوي  .5

 .2016، مارس 33بنك الجزائر، النشرة الإحصائیة الثلاثیة، رقم  .6

المتضمن الرقابة الداخلیة للبنوك  2002نوفمبر  14المؤرخ في  03-02رقم بنك الجزائر، النظام   .7

  والمؤسسات المالیة.

  ن البنوك.المتعلق بمراقبة مخاطر ما بی 2011ماي  24المؤرخ في  03-11رقم بنك الجزائر، النظام  .8



  قائمة المراجع
 

 

312 

المتضمن تعریف وقیاس وتسییر  2011ماي  24المؤرخ في  04-11النظام رقم بنك الجزائر،  .9

  ورقابة خطر السیولة.

المتعلق بنسب الملاءة المطبقة على  2014فیفري  16المؤرخ في  01-14رقم  النظام بنك الجزائر، .10

 .البنوك والمؤسسات المالیة

المتعلق بالمخاطر الكبرى  2014فیفري  16رخ في المؤ  02-14رقم  النظام بنك الجزائر، .11

 وبالمساهمات.

یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك  4/07/1990المؤرخ في  01-90بنك الجزائر، النظام رقم  .12

 .والمؤسسات المالیة العاملة بالجزائر

مصارف یحدد قواعد الحذر في تسییر ال 14/08/1991المؤرخ في  09- 91نك الجزائر، النظام رقم ب .13

 .والمؤسسات المالیة

، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك 2011نوفمبر  28المؤرخ في  08-11النظام رقمبنك الجزائر،  .14

  والمؤسسات المالیة؛

المتعلق بتصنیف المستحقات ، 2014فبرایر سنة  16المؤرخ في  03-14بنك الجزائر، نظام رقم  .15

 الیة وتكوین المؤونات علیها.والالتزامات بالتوقیع للبنوك والمؤسسات الم

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال  2012نوفمبر  28المؤرخ في  03-12 رقمبنك الجزائر، نظام  .16

 .وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

 .2014، سبتمبر 2012البنك المركزي التونسي، التقریر السنوي للرقابة المصرفیة لسنة  .17

 .2013، جوان 2011وي للرقابة المصرفیة لسنةسنالبنك المركزي التونسي، التقریر ال .18

المتعلق بضبط  2016أفریل  25المؤرخ في  2016لسنة  35القانون رقم البنك المركزي التونسي،  .19

 .النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي

والمتعلق بالبنوك  2016جویلیة  11المؤرخ في  2016لسنة  48القانون رقم البنك المركزي التونسي،  .20

 لمؤسسات المالیة.وا

في القطاع المصرفي، قطاع الرقابة والإشراف،  IIالبنك المركزي المصري، إستراتیجیة تطبیق بازل .21

 .2009البنك المركزي المصري، جویلیة 



  قائمة المراجع
 

 

313 

نسبتي  3البنك المركزي المصري، التعلیمات الرقابیة بشأن إدارة مخاطر السیولة وفقا لمقررات بازل  .22

قطاع الإشراف والرقابة، البنك المركزي المصري،  "،NSFRالتمویل المستقر  وصافي LCR"تغطیة السیولة 

 . 2016یولیو  20

البنك المركزي المصري، التعلیمات الرقابیة بشأن الحد الأدنى لمعیار كفایة رأس المال في إطار .23

 .24/12/2012تطبیق مقررات بازل، قطاع الرقابة والإشراف، البنك المركزي المصري، 

المركزي المصري، التعلیمات الرقابیة بشأن الرافعة المالیة، قطاع الرقابة والإشراف، البنك البنك  .24

 .2015جویلیة  14المركزي المصري، 

البنك المركزي المصري، التعلیمات بشأن التقییم الداخلي لكفایة رأس المال، قطاع الرقابة والإشراف،  .25

 .2016- 03- 09البنك المركزي المصري، 

كزي المصري، التعلیمات بشأن حوكمة البنوك، قطاع الرقابة والإشراف، البنك المركزي البنك المر  .26

 .2011-08-23المصري، 

 ).2011-2004البنك المركزي المصري، التقاریر السنویة للسنوات ( .27

البنك المركزي المصري، الرقابة الداخلیة في البنوك، قطاع الرقابة والإشراف، البنك المركزي  .28

 .2014-09-02المصري، 

بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المتعلق  2003لسنة  88قانون رقم الالبنك المركزي المصري،  .29

  .المصرفي والنقد

بإصدار النظام الأساسي المتعلق  2004لسنة  64القرار الجمهوري رقم البنك المركزي المصري،  .30

  .للبنك المركزي المصري

المصرفي المصري، وحدة تطبیق مقررات بازل،  بازل والقطاعالبنك المركزي المصري،  .31

 .2012أكتوبر

المتعلق  2016أفریل  25المؤرخ في  2016لسنة  35الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، القانون رقم  .32

أفریل  29، 35بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، عدد 

2016. 

المعدل بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد،  2003لسنة  88القانون رقم  .33

  .2013مركز معلومات محكمة النقض، القاهرة، جانفي 



  قائمة المراجع
 

 

314 

، تدخل أمام 2015وآخر توجهات لسنة  2014ي محمد، التطورات الاقتصادیة والنقدیة لسنة سلكصا .34

 .2015المجلس الشعبي الوطني، الجزائر، دیسمبر 
  

  اجع الإلكترونیة:المر  -  ه

   ، نقلا عن الموقع:IIأماني بورسلي، التصنیف الائتماني وعلاقته باتفاقیة بازل .1

https://www.capstandards.com/news1.pdf :15/08/2016، تم الاطلاع علیه بتاریخ. 

في ظل التحولات الاقتصادیة العالمیة ومعاییر لجنة بازل، نقلا عن ماجدة أحمد شلبي، الرقابة المصرفیة .2

 .2015-08-1، تم الاطلاع علیه بتاریخ: iefpedia.com/.../d8a7d984d8b1d982d8a7الموقع: 

اتحاد المصارف العربیة، القطاع المصرفي الجزائري: تحدیث وتطویر مستمران، إدارة الدراسات والبحوث، .3

، تم الإطلاع /http://www.uabonline.org/ar/research/bankingبیة، نقلا عن الموقع: اتحاد المصارف العر 

 .2017-01-24علیه بتاریخ: 

، إدارة 2014- 2013اتحاد المصارف العربیة، القطاع المصرفي المصري: نمو قیاسي خلال عامي .4

 الدراسات والبحوث، اتحاد المصارف العربیة، نقلا عن الموقع:

 http://www.uabonline.org/ar/research/banking/ :2017-01-24، تم الإطلاع علیه بتاریخ.  

  الأجنبیةالمراجع باللغة ثانیا/ 

 

      A- Les Ouvrage: 
 

1. Ioannis S. AKKIZIDIS, Vivianne BOUCHEREAU, Guide To Optimal Operational Risk And 

Basel II, Auerbach Publications, New York, 2005. 

2. Richard APOSTOLIK, Christopher DONHUE, Peter WENT, Foundations Of Banking Risk - 

An Overview Of Banking, Banking Risks And Risk-Based Banking Regulation-, John Wiley 

& Son, United States Of America, 2009. 

3. BOUYAKOUB Farouk, L'entreprise Et Financement Bancaire, Casbah Edition, Alger, 2000. 

4. Claudio BORIO, Gianni TONIOLO, Piet CLEMENT, Past And Future Of Central Bank 

Coorperaton, First Published, Cambridge University Press, New York, 2008. 

5. Marlon CAPPELO, Cristian LIZZO, Central Banking And Globalisation, Nova Science 

Bublichers, New York, 2010. 

6. Dominique CHABERT, Manuel D'économie Bancaire Appliquée "Au Cœur Des Entreprises 

Bancaires, Revue Banque Edition, 2007. 

7. Anna S. CHERNOBAI, Svetlozar T. RACHEV, Frank J. FABOZZI, Operational Risk -A 

Guide To Basel II Capital Requirements, Models, And Analysis -, John Wiley & Sons, United 

States Of America, 2007. 

8. Bruno COLMANT, Vincent DELFOSSE, Jean Philippe PETERS, Bruno RAUIS, Les 

Accords De Bale II Pour Le Secteur Bancaire, De Boeck Et Larcier, Bruxelles, 2005. 



  قائمة المراجع
 

 

315 

9. Haward DAVIES, David GREEN, Banking On The Future – The Fall And Rise Of Central 

Banking, Prenceton University Press, America, 2010.  

10. Michel DEETCH, Joel PETEY, Mesure Et Gestion Du Risqué De Credit Dans Les 

Institution Financiers, Revue Banque Edition, 2008. 

11. François DESMICHT, Pratique De L'activité Bancaire, 2émm Edition, Dunod, Paris, 2007. 

12. Sylvie De COUSSERGUES, Gestion De La Banque "Du Diagnostique A La Stratégie ", 

Edition Dunod, 5e Edition,  Paris, 2007. 

13. David DE ROSA, Central Banking And Monetry Policy In Emerging Markets Nation, 

Research Foundaction Of Cfa Instutution, 2009. 

14. Louis ESCH, Robert KIEFFER, Thierry LOPEZ, Asset Et Risque Management, 1er Edition, 

De Boeck, Paris, 2003. 

15. Morton GLANTZ, Johnathan MUN, The Banker’s Handbook On Credit Risk -

Implementing Basel II-, Elsevier Academic Press, The United States Of America, 2008. 

16. John HULL, Christophe GODLEWSKI, Maxime MERLI, Gestion Des Risque Et Institution 

Financiers, Edition Person, 2emm Edition, 2007.  

17. Christian JIMENEZ, Patrick METIER, Dan CHELLY, Risques Opérationnels " De La Mise 

En Place Du Dispositif A Son Audit", Revue Banque Edition, Paris, 2008.  

18. Eric LAMARQUE, Management De La Banque- Risque, Relation Client, Organization-, 

Pearson Education, Paris, 2005. 

19. Fredric MISHKIN, Christian BORDES, Pierre- Cyrlle TANTCOEUR, Dominique 

LACOUE-LABARTHE, Xavier RAGOT, Banque Et Marché Financiers, 9eme Edition, 

Pearson, France, 2010. 

20. Abdelkrim  NAAS, Le Systéme Bancaire Algérien De La Décolonisation À L’économie De 

Marché, Maisonneuve Et Larose, Paris, 2003. 

21. Thammarak NOENJAK, Central Banking- Theory And Practice In Sustanning Monetry And 

Financial Stability, Willy Published, Singapore, 2014. 

22. Michel ROUACH, Gérard NAULLEAU, Contrôle De Gestion Bancaire Et Direction 

Financière, Revue Banque, 5em Edition, Paris.  

23. Abdelkrim SADEG, Le Système Banquaire Algerien: La Nouvelle Réglementation, Edition 

A.BEN, Alger, 2004. 

24. Antoine SARDI, Basel II, Afges Edition, Paris, 2004. 

25. John SINGLETON, Central Banking In The Twenieth Centry, Cambridge University Press, 

New York, 2011. 

26. Pierre L.SIKLOS, Martin T.BOHL, Mark E.WOHAR, Challenges In Central Banking – The 

Curent Institutionnel Environnement And Forces Affecting Monetry Policy, Cambridge 

University Press, 2010.  

27. Daniel K. TARULLO, Banking On Basel -The Future Of International Financial 

Regulation-, Peterson Institute For International Economics, Washington, 2008.  

28. Hennie VAN GREUNING, Sonja BRATONOVIE, Analyse Et Gestion Du Risque Bancaire 

"Un Cadre De Référence Pour L'évaluation De La Gouvernance D'entreprise Et Du Risque 

Financier", Traduction De Marc ROZENBAUM, Edition ESKA, Première Édition. 

29. Hennie VAN GREUNING, Sonja Brajovic BRATANOVIC, Analyzing Banking Risk-A 

Framework For Assessing Corporate Governance And Risk Management-, 3rd Edition, The 

World Bank, 2009. 



  قائمة المراجع
 

 

316 

B- Séminaires Et Revues: 
1. Badreddine BARKIA, De La Strategie D’implementation De Bale II En Tunisie, Conference 

Sur Le Risqué Bancaire Et Les Regle De Bale II, Union Des Banques Magherébines, 

Hammamet, 16 Mars 2007.    

2. Sami BEN ACEUR, Magda Kadil, Basel Capital Requirment And Credit Crunch In The 

Mena Region, IMF Working Paper, July 2013.  
3. Jaime CARUANA, Bâle III : Vers Un Système Financier Plus Sûr, La 3e Conférence 

Bancaire Internationale Santander, Madrid, Le 15 Septembre 2010. 

C- Règlementations Et Rapports: 
1. Bank For International Settlement, Enhancing Corporate Governance For Banking 

Organisations, Bank For International Settlement, February 2006. 

2. Bank For International Settlement, Guidelines Corporate Governance Principles For Banks, 

Bank For International Settlement, July 2015. 

3. Bank For International Settlement, International Association Of Deposit Insurers, Core 

Principles For Effective Deposit Insurance Systems, Bank For International Settlement, June 

2009. 

4. Bank For International Settlement, Principles For Enhancing Corporate Governance, Bank 

For International Settlement, October 2010. 

5. Bank For International Settlement, The Bis " Promoting Globale Monetary And Financial 

Stability", Bank For International Settlement, June 2016 

6. Banque Central De Tunisie, Circulaire Aux Etablissements De Credit N°91-24 Du 17 

Decembre 1991 Relative A La Division, Couverture Des Risques Et Suivi Des Engagements. 

7. Banque Central De Tunisie, Circulaire Aux Etablissements De Credit N°99-04 Du 19 Mars 

1991 Relative A La Division, Couverture Des Risques Et Suivi Des Engagements. 

8. Banque Central De Tunisie, Circulaire Aux Établissements De Crédit N° 2006-19 Du 28 

Novembre 2006 Realtive Au Controle Interne.  

9. Banque Central De Tunisie, Circulaire Aux Établissements De Crédit N° 2006-06 Du 24  

Juillet 2006 Realtive Au Mise E Place D’u Systéme De Contrôle De La Conformité Au Sein 

Des Etablissemets De Crédit. 

10. Banque Central De Tunisie, Circulaire Aux Établissements De Crédit N° 2011-06 Du 20  

Mai 2011 Realtive Au Renforcement Des Régles Le Bonne Gouvernance Dans Les 

Établissements De Crédit. 

11. Banque Central De Tunisie, Circulaire Aux Établissements De Crédit N°91-24 Du 17 

Decembre 1991 Relative A La Division, Couverture Des Risques Et Suivi Des Engagements. 

12. Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel De La Banque Centrale De Tunisie Pour Les 

Années (2000 -2015 ). 

13. Banque Centrale De Tunisie, Rapport Annuel Sur La Supervision Bancaire Pour Les Années 

(2011 -2015). 

14. Banque Centrale De Tunisie, Circulaire Aux Banques N°2014-14 Du 10 Novembre 2014 

Relative Au Ratio De Liquidite. 

15. Banque D’algerie, Instruction N° 34-91 Du 14 Novembre 1991 Relative A La Fixation Des 

Regles Prudentielles De Gestion Des Banques Et Etablissements Financiers. 

16. Banque D’algerie, Instruction N° 74-94 Du 29 Novembre 1994 Relative A La Fixation Des 

Regles Prudentielles De Gestion Des Banques Et Etablissements Financiers.   



  قائمة المراجع
 

 

317 

17. Banque d’Algerie, Instruction N°07-2011  Du 21 Decembre 2011  Portant Coefficients De 

Liquidite Des Banques  Et Des Etablissements Financiers. 

18. Banque d’Algerie, Rapport Annuel Evolution Economique Et Monetair En Algerie Pour Les 

Années (2002 -2014 ). 

19. Basel Committee On Banking Supervision, A Brief History Of The Basel Committee, Bank 

For International Settlement, October 2015.  

20. Basel Committee On Banking Supervision, Basel III: A Global Regulatory Framework For 

More Resilient Banks And Banking Systems, Bank Of International Settlement, 2010. 

21. Basel Committee On Banking Supervision, Basel III: International Framework For Liquidity 

Risk Measurement, Standards And Monitoring, Bank Of International Settlement, 2010. 

22. Basel Committee On Banking Supervision, Basel III: The Liquidity Coverage Ratio And 

Liquidity Risk Monitoring Tools, Bank Of International Settlement, 2013. 

23. Basel Committee On Banking Supervision, Basel III: The Net Stable Funding Ratio, Bank 

Of International Settlement, 2014. 

24. Basel Committee On Banking Supervision, Enhancements To The Basel II Framework, 

Bank Of International Settlement, 2009. 

25. Basel Committee On Banking Supervision, International Convergence Of Capital 

Measurement And Capital Standard, Bank Of International Settlement, 2006. 

26. Basel Committee On Banking Supervision, Revision To The Leverage Ration Framwork, 

Bank Of International Settlement, 2016. 

27. Basle Committee On Banking Supervision International, Convergence Of Capital 

Measurement And Capital Standards, Basle, July 1988. 

28. Basle Committee On Banking Supervision, Amendment To The Capital Accord To 

Incorporate Market Risks, Basle Committee On Banking Supervision, January 1996. 

29. Financial Stability Institute, FSI Survey: Basel II, 2.5 And III Implementation, Bank For 

International Settlements, Switzerland, July 2015. 

  

D- Sites Internets: 
1. Eurogroup Consulting, Bâle 3: Quels impacts sur les métiers de la banque?, avril 2011, à 

partir du site internet: https://www.yumpu.com/fr/document/view/16888152/bale-3-quels-

impacts-sur-le-metiers-de-la-banque-pdf-7818-ko, cosulté le: 10-12-2016. 

2. www.uabonline.org. 

3. www.bank-of-algeria.dz. 

4. www.bct.gov.tn. 

5. www.cbe.org.eg. 

6. www.bis.org. 



  

 

  

  

  
 

  
 

 

  الملاحق
  



  ): الهیكل التنظیمي للبنوك المركزیة لكل من الجزائر، تونس ومصر1الملحق رقم (

  أولا/ الهیكل التنظیمي لبنك الجزائر:

 



  :لبنك لمركزي التونسيا/ الهیكل التنظیمي لثانی

 



  :لبنك المركزي المصري/ الهیكل التنظیمي لثالثا

 



  البنوك الناشطة في كل من الجزائر، تونس ومصر): 2الملحق رقم (

  أولا/ البنوك الناشطة في الجزائر:

  مصارف أجنبیة  مصارف عربیة  مصارف محلیة

  تجاریة  إسلامیة  تجاریة  تجاریة

  ؛بنك الجزائر الخارجي

  ؛البنك الوطني الجزائري

  ؛بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة

  ؛بنك التنمیة المحلیة

  ؛القرض الشعبي الجزائري

  .الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط

  

  ؛فرنس بنك

  ؛البنك العربي

   ؛بنك الخلیج

 ؛ترست بنك

  .بنك الاسكان للتجارة والتمویل 

  ؛بنك البركة

  ؛المؤسسة العربیة المصرفیة

  بنك السلام

  ؛سیتي بنك

  ؛بنك ناتكسیس

  ؛سوسیتي جنرال

  الجزائر؛ -كالیون

  الجزائر؛- إتش.إس.بي.سي

  الجزائر. - .بي باریباسبي.ن

  

  المصدر: بنك الجزائر

  

  

  



  :ثانیا/ البنوك الناشطة في تونس

  مصارف أجنبیة  مصارف عربیة  مصارف محلیة

  أوف شور  تجاریة  إسلامیة  تجاریة  إسلامیة  تجاریة

  ؛البنك الوطني الفلاحي

  ؛الشركة التونسیة للبنك

  ؛بنك الاسكان التونسي

  ؛الفرنسي التونسي البنك

  ؛البنك التونسي

  ؛بنك الأمان

بنك تونس العربي 

  ؛الدولي

  ؛البنك التونسي الكویتي

  ؛ستوسید بنك

  ؛بنك تونس والامارات

  ؛البنك التونسي اللیبي

  ؛البنك التونسي للتضامن

  .بنك الوفاق

  ؛بنك قطر الوطني  مصرف الزیتونة

  ؛التجاري بنك

  .البنك العربي

  ؛بنك البركة

المؤسسة العربیة 

  .المصرفیة

  

  ؛سیتي بنك

الاتحاد البنكي للتجارة 

  ؛والصناعة

  .الاتحاد الدولي للبنوك

  سیتي بنك

  مصرف تونس الخارجي

  شركة القروض والاستثمار

  بنك تونس الدولي

مصرف شمال افریقیا 

  الدولي

  بنك الیوباف الدولي 

  المؤسسة العربیة المصرفیة

  

  يالتونسالمصدر: البنك المركزي 

  



  :البنوك الناشطة في مصرثالثا/ 

  العربیة والأجنبیة الأجنبیة البنوك  خاصة محلیةبنوك   بنوك القطاع العام

  ؛بنك التنمیة الصناعیة والعمال المصري

  البنك الرئیسي للتنمیة والائتمان الزراعي؛

  البنك العربي الإفریقي الدولي؛

  البنك العقاري المصري العربي؛

  العربي الدولي؛ المصرف

  المصرف المتحد؛

  بنك الاستثمار العربي؛

  بنك مصر. 

  البنك الأهلي المتحد؛

  البنك الأهلي المصري؛

  البنك التجاري الدولي؛

  البنك المصري الخلیجي؛

  البنك المصري لتنمیة الصادرات؛

  بنك الاسكندریة؛

  بنك التعمیر والإسكان؛

  بنك الشركة المصریة العربیة الدولیة؛

  بنك القاهرة؛ 

  المؤسسة العربیة المصرفیة؛

  بنك فیصل الاسلامي المصري؛

  بنك قناة السویس

  

  

  

  

  

  البنك الأهلي الیوناني؛ بنك قطر الوطني الأهلي؛

  البنك العربي الیوناني؛  البنك العربي؛

  بنك أبو ضبي الإسلامي؛ البنك الوطني المصري؛

  بنك أبو ظبي الوطني؛ بنك أتش. إس. بي. سي؛

  بنك البركة مصر؛ نك الاتحاد الوطني؛ب

  بنك باركلیز مصر؛ بنك المشرق؛

  بنك بي إن بي باریبا؛ بنك بلوم مصر؛

   بنك عودة؛ بنك بیریوس مصر؛

  بنك كریدي اجریكول مصر؛

  بنك مصر إیران للتنمیة؛

   بنك أوف نوفا سكوتشیا؛

  سیتي بنك.

 المصدر: البنك المركزي المصري
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  فهــرس الجـداول -1

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  7  البنك المركزي ةمیزانی  )1-1(

  45  طرق قیاس وإدارة المخاطر المصرفیة  )1-2(

  CAMELS 51لبنوك المحلیة حسب نظام تصنیف ا  )1-3(

  ROCA  53تصنیف الفروع الأجنبیة حسب نظام   )1-4(

  I   70بازل للعناصر داخل المیزانیة حسب مقررات الأوزان الترجیحیة  )2-1(

  I  72معاملات التحویل للالتزامات خارج المیزانیة حسب مقررات بازل  )2-2(

خارج المیزانیة المتعلقة بعقود أسعار  الالتزاماتمعاملات تحویل   )2-3(

  الصرف ومعدلات الفائدة حسب طریقة التعرض الحالي

73  

خارج المیزانیة المتعلقة بعقود أسعار  لتزاماتمعاملات تحویل  الا  )2-4(

 صليالصرف ومعدلات الفائدة حسب طریقة التعرض الأ

73  

  I  75الترتیبات الانتقالیة والتنفیذیة لتطبیق اتفاقیة بازل  )2-5(

 II 82تطبیق اتفاقیة بازلرزنامة   )2-6(

  91  أوزان ترجیح الأصول بالمخاطر وفقا للأسلوب المعیاري  )2-7(

  97  أوزان المخاطر لتعرضات التوریق المقابلة لكل تصنیف الائتماني  )2-8(

  99  قیمة بیتا الموافقة لكل خط عمل  )2-9(

  III  108مقررات بازل  طبیقمراحل ت  )2-10(

  110  نسبة تغطیة السیولة تطبیقرزنامة   )2-11(

  113  متطلبات رأس المال ورأس المال التحوط  )2-12(

  III  121 ازلـبو II ازلـب، Iازلـب ةاقیـاتفبین المقارنة   )2-13(

 188  البنوك التجاریة في تأثیر معاییر اتفاقیات بازل على الائتمان  )3-1(

  199  )2015-2010(عدد فروع البنوك الجزائریة خلال الفترة   )4-1(

  200  )2015-2010بیانات القطاع المصرفي الجزائري خلال الفترة (  )4-2(

  208  )2015- 2010البنوك التونسیة خلال الفترة ( عدد فروع  )4-3(

  209    )2015-2010(بیانات القطاع المصرفي التونسي خلال الفترة   )4-4(
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  214  )2015 -2010(عدد فروع البنوك المصریة خلال الفترة   )4-5(

  215  )2015-2010(بیانات القطاع المصرفي المصري خلال الفترة   )4-6(

المركزیة محل الدراسة لمعدل كفایة رأس المال لاتفاقیة تطبیق البنوك   )4-7(

  Iبازل

217  

البنوك المركزیة محل في  Iمكونات رأس المال وفقا لاتفاقیة بازل  )4-8(

  الدراسة

221  

 IIتطبیق البنوك المركزیة محل الدراسة للدعامة الأولى لاتفاقیة بازل  )4-9(

  2016إلى غایة دیسمبر 

228  

  231  في القطاع المصرفي المصري IIذ خطة تطبیق اتفاقیة بازل مراحل تنفی  )4-10(

  II   236لاتفاقیة بازل ركزیة محل الدراسة للدعامة الثانیةتطبیق البنوك الم  )4-11(

  II   246لاتفاقیة بازل ركزیة محل الدراسة للدعامة الثالثةتطبیق البنوك الم  )4-12(

 IIIبازلللدعامة الأولى لاتفاقیة  تطبیق البنوك المركزیة محل الدراسة  )4-13(

  2016إلى غایة دیسمبر 

248  

الجدول الزمني لتطبیق الحد الأدنى لكفایة رأس المال حسب اتفاقیة   )4-14(

  في مصر  IIIبازل

249 

للدعامة  III تطبیق البنوك المركزیة محل الدراسة لتحسینات اتفاقیة بازل  )4-15(

  2016إلى غایة دیسمبر  IIالثانیة والثالثة لاتفاقیة بازل 

252  

تطبیق البنوك المركزیة محل الدراسة لنسب السیولة حسب اتفاقیة   )4-16(

  2016إلى غایة دیسمبر  IIIبازل

257  

 Iتطور معدل كفایة رأس المال في البنوك الجزائریة حسب اتفاقیة بازل  )4-17(

  )2013-2006خلال الفترة (

261  

ونسبة رأس المال الأساسي في البنوك الجزائریة معدل كفایة رأس المال   )4-18(

  )2015-2014خلال الفترة (

263  

  خلال الفترة  تطور معدل كفایة رأس المال في البنوك التونسیة   )4-19(

 )1999 - 2015(  

264  

معدل كفایة رأس المال ونسبة رأس المال الأساسي منها في البنوك   )4-20(

  )2015-2013التونسیة خلال الفترة (

267  

في البنوك المصریة خلال الفترة تطور معدل كفایة رأس المال   )4-21(

)2005- 2012(   

269  
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في البنوك المصریة  IIتطور معدل كفایة رأس المال وفقا لاتفاقیة بازل  )4-22(

  )2015-2013خلال الفترة (

270  

تطور معدل كفایة رأس المال في البنوك محل الدراسة       )4-23(

  )2015-2008خلال الفترة (

274  

  في البنوك محل الدراسةتطور نسبة الشریحة الأولى من رأس المال   )4-24(

  )2015-2009خلال الفترة (

276  

تطور نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض  في البنوك محل   )4-25(

  )2015- 2009الدراسة خلال الفترة (

277  

مخصصات القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض المتعثرة  تطور نسبة  )4-26(

  )2015-2009في البنوك محل الدراسة خلال الفترة (

279  

  281  )2015-2008تطور حقوق ملكیة البنوك محل الدراسة خلال الفترة (  )4-27(

خلال  الملكیة في البنوك محل الدراسة تطور معدل العائد على حقوق  )4-28(

  )2015-2008الفترة (

283  

  285  )2015-2010السیولة في البنوك محل الدراسة خلال الفترة ( وضعیة  )4-29(

  287  )2015-2008حجم القروض في البنوك محل الدراسة خلال الفترة (  )4-30(

تطور معدل العائد على الأصول في البنوك محل الدراسة خلال الفترة   )4-31(

)2008-2015(  

289  
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 الـرس الأشكــــفه -2

  الصفحة  عنوان الشكل  شكلرقم ال

  32  أدوات الرقابة المركزیة على الائتمان  )1-1(

  60  مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة  )2-1(

  II  83مجال تطبیق اتفاقیة بازل   )2-2(

  149  آلیة العمل لتحقیق الاستقرار المالي  )3-1(

  177  وك التجاریةتأثیر معاییر اتفاقیات بازل على رأس مال البن  )3-2(

  183  تأثیر معاییر اتفاقیات بازل على سیولة البنوك التجاریة  )3-3(

منحنى بیاني یبین تطور معدل كفایة رأس المال في البنوك الجزائریة   )4-1(

  )2013-2006خلال الفترة ( Iحسب اتفاقیة بازل

261  

  یةالتونسیة رأس المال في البنوك منحنى بیاني یبین تطور معدل كفا  )4-2(

  )2015 - 1999 ( خلال الفترة

265  

منحنى بیاني یبین تطور معدل كفایة رأس المال في البنوك المصریة   )4-3(

  ) 2012-2005خلال الفترة (

269  

أعمدة بیانیة تبین تطور معدل كفایة رأس المال في البنوك محل الدراسة                          )4-4(

  )2015-2008خلال الفترة (

274  

أعمدة بیانیة تبین تطور نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في   )4-5(

  )2015-2009البنوك محل الدراسة خلال الفترة (

278  

أعمدة بیانیة تبین نسبة مخصصات القروض المتعثرة إلى إجمالي   )4-6(

  )2015-2009القروض المتعثرة في البنوك محل الدراسة خلال الفترة (

280  

أعمدة بیانیة تبین التغیر في حقوق ملكیة البنوك محل الدراسة خلال   )4-7(

  )2015- 2008( الفترة 

282  

الملكیة في البنوك  أعمدة بیانیة تبین تطور معدل العائد على حقوق  )4-8(

  )2015- 2008خلال الفترة ( محل الدراسة

284  

محل الدراسة                    أعمدة بیانیة تبین التغیر في حجم القروض في البنوك  )4-9(

  )2015-2008خلال الفترة (

288  

أعمدة بیانیة تبین تطور معدل العائد على الأصول في البنوك محل   )4-10(

  )2015- 2008الدراسة خلال الفترة (

290  
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 ملاحقـرس الفه -3

  الصفحة  عنوان الملحق  ملحقرقم ال

  321  جزائر، تونس ومصرالهیكل التنظیمي للبنوك المركزیة لكل من ال  )1(

  324  البنوك الناشطة في كل من الجزائر، تونس ومصر  )2(
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 فهرس المحتویات -4
  

 الصفحة اتــمحتویال

 III وتقدیر شـكر

 IV الإهداء

  ط - أ  دمة ـمق

 الفصل الأول: البنوك المركزیة ودورها في الرقابة وإدارة المخاطر المصرفیة

  2  تمهید

 3 البنوك المركزیة المبحث الأول:

  3  ماهیة البنك المركزيالمطلب الأول: 

 3 نشأة وتطور البنوك المركزیةالفرع الأول:    

 6 تعریف البنوك المركزیةالفرع الثاني:    

 7  الفرع الثالث: خصائص البنوك المركزیة   

 9  الفرع الرابع: أهداف البنوك المركزیة   

  10 وظائف البنوك المركزیةني: المطلب الثا

 10 البنك المركزي بنك الإصدارالفرع الأول:    

 12 البنك المركزي كبنك للحكومةالفرع الثاني:    

 13 البنك المركزي كبنك للبنوكالفرع الثالث:    

 14  الفرع الرابع: البنك المركزي واضع ومنفذ السیاسة النقدیة   

 15 ة البنوك المركزیةاستقلالیالمطلب الثالث: 

 15  استقلالیة البنك المركزي تعریفالفرع الأول:    

 16 استقلالیة البنك المركزي أنواعالفرع الثاني:    

 17 استقلالیة البنك المركزي بین التأیید والمعارضةالفرع الثالث:    

 18  الفرع الرابع: معاییر قیاس درجة استقلالیة البنك المركزي   

 19 الرقابة المصرفیة من وجهة نظر مركزیةحث الثاني: المب

 19 ماهیة الرقابة المصرفیةالمطلب الأول: 

 19 الرقابة المصرفیة تعریفالفرع الأول:    

 20 أهمیة الرقابة المصرفیةالفرع الثاني:    

 21  أهداف الرقابة المصرفیة الفرع الثاني:    
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 22  ة في الرقابة المصرفیةالفرع الرابع: القضایا الرئیسی   

وسائلها والاتجاهات المؤثرة نواع الرقابة المركزیة المصرفیة، أالمطلب الثاني: 

 24  علیها

 24 أنواع الرقابة المركزیة المصرفیةالفرع الأول:    

 26 وسائل الرقابة المركزیة المصرفیةالفرع الثاني:    

 28 لرقابة المصرفیةالاتجاهات المؤثرة على االفرع الثالث:    

 29 تدخلات البنوك المركزیة في إطار الرقابة المصرفیةالمطلب الثالث:  

 29 وظیفة الرقابة المصرفیة ووظیفة رسم وتنفیذ السیاسة النقدیةالفصل بین الفرع الأول:    

 30 تدخلات البنك المركزي في إطار الرقابة على التسییر الفرع الثاني:    

 31 تدخلات البنك المركزي في إطار الرقابة على الائتمانلثالث: الفرع ا   

 36 البنوك المركزیة وإدارة المخاطر المصرفیةالمبحث الثالث: 

 36 المخاطر المصرفیةالمطلب الأول: 

 36 البیئة المصرفیة ونشأة وتطور المخاطرالفرع الأول:     

 37 المخاطر المصرفیة تعریفالفرع الثاني:     

 38  مصرفیةالفرع الثالث: أنماط المخاطر ال    

 41  إدارة المخـاطر المصرفیة المطلب الثاني: 

 41 مفهـوم إدارة المخاطر المصرفیةالفرع الأول:     

 43 المصرفیة المخاطر إدارة مبادئالفرع الثاني:     

 44  الفرع الثالث: أسالیب إدارة المخاطر المصرفیة    

 46 مساهمة البنوك المركزیة في إدارة المخاطر المصرفیةالمطلب الثالث: 

 46 الرقابة بالتركیز على المخاطرالفرع الأول:     

 47 المخاطر على بالتركیز الرقابة مراحلالفرع الثاني:     

 48  الفرع الثالث: الأنظمة المعتمدة من طرف البنك المركزي للرقابة على المخاطر    

 54 خلاصة    

 الفصل الثاني: مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة والتطورات التي طرأت علیها

  56  تمهید  

 I 57اتفاقیة بازل  المبحث الأول:

  57 لجنة بازل للرقابة المصرفیةالمطلب الأول: 
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 57 نشأة وتطور البنوك المركزیةالفرع الأول:    

 59 المصرفیةللرقابة بازل لجنة ب التعریفالفرع الثاني:    

 61  ازل للرقابة المصرفیةـلجنة بأهداف الفرع الثالث:    

 62  ازل للرقابة المصرفیةـادئ لجنة بـمبالفرع الرابع:    

  I 65إلمامة باتفاقیة بازلالمطلب الثاني: 

 I 65 اتفاقیة بازلب التعریفالفرع الأول:    

 I 66لاتفاقیة بازلالجوانب الأساسیة الفرع الثاني:    

 I 74اتفاقیة بازل حساب معدل كفایة رأس المال حسبالفرع الثالث:    

 I 76التعدیلات على اتفاقیة بازل المطلب الثالث: 

 76  التعدیلات الخاصة بأدوات تخفیف مخاطر الائتمانالفرع الأول:    

 77 تغطیة مخاطر السوقالفرع الثاني:    

 79 1996س معدل كفایة رأس المال وفقا لتعدیلات قیاالفرع الثالث:    

 II 80 ازل ـاقیة بـاتفالمبحث الثاني:  

 II  80إلمامة عن اتفاقیة بازلالمطلب الأول:  

 II 81التعریف باتفاقیة بازلالفرع الأول:    

 II 82 ازل ـاقیة بـاتف أهدافالفرع الثاني:    

 II  83بازل مجال تطبیق اتفاقیة الفرع الثالث:    

 II  84 ازل ـاقیة بـاسیة لاتفـائم الأسـالدعالمطلب الثاني: 

 84 الـات رأس المـا لمتطلبـدود الدنیـالحالفرع الأول:    

 85 ابیةـات المراجعة الرقـعملیالفرع الثاني:    

 87 وقــاط السـانضبالفرع الثالث:    

لمقابلة المخاطر وفقا لاتفاقیة  أسالیب قیاس متطلبات رأس المالالمطلب الثالث: 

 II 89بازل

 89 قیاس المخاطر الائتمانیةالفرع الأول:    

 98 قیاس المخاطر التشغیلیةالفرع الثاني:    

 101 قیـاس مخـاطر السـوقالفرع الثالث:    

 III 102اتفاقیة بازل المبحث الثالث:  

 III 102اتفاقیة بازل إلمامة عنالمطلب الأول: 

 III 102اتفاقیة بازل ظروف إصدار الفرع الأول:     
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 III 105التعریف باتفاقیة بازل الفرع الثاني:     

 III  106 الفرع الثالث: الجوانب الإصلاحیة المختلفة لاتفاقیة بازل    

 I  112على دعائم اتفاقیة بازل  IIIازلـاقیة بفـات تعدیلاتالمطلب الثاني: 

 112 تعدیلات على الدعامة الأولى متطلبات كفایة رأس المالالالفرع الأول:     

 116 التعدیلات على الدعامة الثانیة المتابعة الرقابیة لكفایة رأس المالالفرع الثاني:     

 120  الفرع الثالث: التعدیلات على الدعامة الثانیة انضباط السوق    

 II 121و Iها اتفاقیة بازلبسابقات  IIIمقارنة اتفاقیة بازلالمطلب الثالث: 

 III 121 ازلـبو II ازلـب، Iازلـب ةاقیـاتفأوجه الاتفاق بین الفرع الأول:     

 III 122 ازلـبو II ازلـب، Iازلـب ةاقیـاتفأوجه الاختلاف بین الفرع الثاني:     

 125 خلاصة  

العمل  الفصل الثالث: تطبیق مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة وآثارها على

 المصرفي

  127  تمهید 

 128 بازلمتطلبات تطبیق مقررات  المبحث الأول:

  128 متطلبات تطبیق الدعامة الأولى" متطلبات كفایة رأس المال"المطلب الأول: 

 128 في البنوك تطویر البرامج والأنظمة الداخلیةالفرع الأول:    

 129 مؤسسات التصنیف الائتماني الفرع الثاني:   

 133          تطویـر الكفـاءات البشریـةالفرع الثالث:    

  135 متطلبات تطبیق الدعامة الثانیة" المراجعة الرقابیة"المطلب الثاني: 

 135 دور السلطات الرقابیةالفرع الأول:    

 137 إدارة مخاطر متطورة في المصارفالفرع الثاني:    

 138 ضغطاعتماد اختبارات الالفرع الثالث:    

 139 متطلبات تطبیق الدعامة الثالثة" انضباط السوق"المطلب الثالث: 

 139  تطویر الإطار التشریعي والمؤسسي والرقابيالفرع الأول:    

 140 تطویر النظم المحاسبیةالفرع الثاني:    

 142 تهیئة المصارف للتقید بمتطلبات الإفصاحالفرع الثالث:    

ثار تطبیق مقررات بازل على الاستقرار المالي آالمبحث الثاني:  

 143 والمصرفي
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 143 مفاهیم أساسیة حول الاستقرار المالي والمصرفيالمطلب الأول:  

 143 المالي الاستقرار فهوممالفرع الأول:    

 145    والمصرفي المالي الاستقرار أسباب عدم وجودالفرع الثاني:    

 147  العالمي  والمصرفي المالي الاستقرارحقیق ت معاییرالفرع الثالث:    

الحوكمة المصرفیة ونظام التأمین على الودائع كآلیة لتعزیز المطلب الثاني: 

 151  الاستقرار المالي والمصرفي

 151 الحوكمة المصرفیةالفرع الأول:    

 155 نظام التأمین على الودائع المصرفیةالفرع الثاني:    

دور الحوكمة المصرفیة وأنظمة التأمین على الودائع في تحقیق الاستقرار  الفرع الثالث:   

 159 المصرفي

 161 مساهمات مقررات بازل في تحقیق الاستقرار المصرفي والماليالمطلب الثالث:  

 161 تفعیل الإدارة الرشیدة للمخاطر في البنوكالفرع الأول:    

 164 یة داخل البنوكتعزیز الرقابة والشفافالفرع الثاني:    

 165 تعزیز الحوكمة ونظام تأمین الودائع المصرفیةالفرع الثالث:    

 173 التجاریة آثار تطبیق مقررات بازل على البنوكالمبحث الثالث:  

 173  الأثر على رأس المالالمطلب الأول: 

 173 مفهوم رأس المال في البنوك التجاریةالفرع الأول:     

 175 وظائف رأس المال في البنوك التجاریةالثاني: الفرع     

 176  الفرع الثالث: أثر اتفاقیات بازل على رأس مال البنوك التجاریة    

 179  الأثر على السیولة المصرفیةالمطلب الثاني: 

 179 السیولة وأهمیتها في البنوك التجاریة مفهومالفرع الأول:     

 180 س السیولة في البنوك التجاریةقیامؤشرات الفرع الثاني:     

 182  أثر اتفاقیات بازل على سیولة البنوك التجاریةالفرع الثالث:     

 184 الأثر على الائتمان المصرفيالمطلب الثالث: 

 184 مفهوم الائتمان المصرفيالفرع الأول:     

 186 السیـاسة الائتمانیة للبنـوك التجاریةالفرع الثاني:     

 188  الفرع الثالث: أثر تطبیق اتفاقیات بازل على الائتمان في البنوك التجاریة    

 190 خلاصة  
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 بنوكها التجاریة على تطبیق مقررات لجنة بازل وآثارهاومصر في 

  192  تمهید

 193 المركزیة محل الدراسة تقدیم البنوك المبحث الأول:

  193 بنك الجزائر المطلب الأول: 

 193 نشأة وتعریف بنك الجزائرالفرع الأول:    

 195 الهیكل التنظیمي لبنك الجزائر الفرع الثاني:   

 198          البنوك الناشطة في الجزائرالفرع الثالث:    

  202 البنك المركزي التونسيالمطلب الثاني: 

 202 البنك المركزي التونسينشأة وتعریف الفرع الأول:    

 204 لبنك المركزي التونسيالهیكل التنظیمي ل الفرع الثاني:   

 207          لبنوك الناشطة في تونساالفرع الثالث:    

 210 البنك المركزي المصريالمطلب الثالث: 

 210 البنك المركیز المصرينشأة وتعریف الفرع الأول:    

 212 المركزي المصريبنك لالهیكل التنظیمي ل الفرع الثاني:   

 214        لبنوك الناشطة في مصراالفرع الثالث:    

محل الدراسة في تطبیق إستراتیجیة البنوك المركزیة المبحث الثاني: 

 217 بازلمقررات لجنة 

 I 217تطبیق مقررات بازلالمطلب الأول: 

 217 كفایة رأس المال معدلالفرع الأول:    

 221 مكونات رأس المالالفرع الثاني:    

 224  ترجیح الأصول الخطرةالفرع الثالث:    

 II  228تطبیق مقررات بازلالمطلب الثاني: 

 228 تطبیق الدعامة الأولىالفرع الأول:    

 236 ثانیةتطبیق الدعامة الالفرع الثاني:    

 246 ثالثةامة التطبیق الدعالفرع الثالث:    

 III 248تطبیق مقررات بازلالمطلب الثالث:  

 248 تطبیق الدعامة الأولىالفرع الأول:    
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 252 تطبیق الدعامة الثانیة والثالثةالفرع الثاني:    

 257  نسب السیولةتطبیق الفرع الثالث:    

في البنوك المركزیة محل  آثار تطبیق مقررات بازلالمبحث الثالث:  

 260 التجاریة على البنوك الدراسة

 استجابة البنوك محل الدراسة لاتجاهات بنوكها المركزیة في تطبیق المطلب الأول:

 260 اتفاقیات بازل

 260 ستجابة البنوك الجزائریة لاتجاهات بنك الجزائر في تطبیق اتفاقیات بازلا الفرع الأول:    

في تطبیق  المركزي التونسي بنكاللاتجاهات  سیةستجابة البنوك التوناالفرع الثاني:     

 264 اتفاقیات بازل

في تطبیق  البنك المركزي المصريلاتجاهات  ستجابة البنوك المصریةاالفرع الثالث:     

 267  اتفاقیات بازل

تطبیق البنوك المركزیة محل الدراسة لاتفاقیات بازل على أثر المطلب الثاني: 

 273   سلامة أنظمتها المصرفیة

 273 الأثر على صلابة البنوكالفرع الأول:     

 277 الأثر على جودة الأصولالفرع الثاني:     

أثر تطبیق البنوك المركزیة محل الدراسة لاتفاقیات بازل على المطلب الثالث: 

 281 أعمال بنوكها التجاریة

 281 الأثر على حقوق الملكیةالفرع الأول:     

 285 السیولةالأثر على ي: الفرع الثان    

 287  الائتمانالأثر على الفرع الثالث:     

 291 خلاصة  

 292 خـاتمة  

 300  ائمة المراجعـق

 318  الملاحـــق

 326 رس الجداول ـفه

 329 رس الأشكالـفه

 330  فهرس الملاحق

 331 رس المحتویاتـفه

 



 : صــملخ

 ، وذلكتسعى البنوك المركزیة في مختلف دول العالم إلى ضمان سلامة واستقرار أنظمتها المصرفیة 

مع ما بما یتماشى ها تحدیث أسالیبالمركزة على المخاطر و  الرقابة المصرفیة الفعالةالاعتماد على  من خلال

م متكامل من المعاییر النوعیة والكمیة نظا توضعالتي  ،هو مطروح دولیا والمتمثلة في مقررات لجنة بازل

تسترشد إلیها السلطات الرقابیة عبر مختلف الدول في مجال تفعیل الرقابة المصرفیة والارتقاء بأسالیب إدارة 

  المخاطر.

لكل من  استراتیجیات البنوك المركزیةتهدف إلى التعرف على  هذه الدراسةوفي هذا الصدد فإن 

وآثارها على البنوك  ،IIIوبازل II، بازلIبیق مقررات لجنة بازل اتفاقیة بازلفي تط الجزائر، تونس ومصر

هة من جهة، ومن ج وكنآثارها على سلامة الب دراسة على حیث ركزت ،التجاریة الناشطة تحت سلطتها

  .م نشاطها والمتمثلة في جانب حقوق الملكیة، السیولة والائتمان المصرفيأخرى على أهم الجوانب التي تحك

، ة المصرفیة، إدارة المخاطر المصرفیةالرقاب، IIIاتفاقیة بازل، IIاتفاقیة بازل، Iاتفاقیة بازل :الكلمات الدالة

 بنك الجزائر، البنك المركزي التونسي، البنك المركزي المصري.

  

Résumé: 

          Les banques centrales dans les différents pays du monde cherchent à assurer la sécurité et 

la stabilité de leurs systèmes bancaires, cela grâce à l'adoption d'une supervision bancaire 

efficace axée essentiellement sur les risques et la  mise à jour  de ses méthodes qui doivent être 

conformément aux exigences internationales du Comité de Bâle. Ce dernier  mit en place un 

système intégré des normes qualitatives et quantitatives afin de guider les autorités 

réglementaires de tous les pays dans l'activation de la supervision bancaire et l’amélioration du 

management de risque. 

          À cet égard, cette étude vise à identifier les stratégies des banques centrales de l'Algérie, 

la Tunisie et l'Égypte dans la mise en application  des normes du Comité de Bâle Bâle I, Bâle II 

et Bâle III et ses effets sur ses banques commerciales ;  où on s’est focalisé l’étude des effets sur 

la sécurité des banques d'une part, et d'autre part sur les aspects les plus importants qui régissent 

son activité, notamment sur le plan des fonds de  propriété, de la liquidité et du crédit bancaire.   

Mots-clés: Bâle I, Bâle II, Bâle III, Supervision bancaire, la gestion des risques bancaires, 

Banque d'Algérie, Banque centrale de Tunisie, Banque centrale d'Égypte. 

 

 

 


	الواجهة الرئيسية1
	بسملة
	شكر وتقدير
	إهداء
	واجهة مقدمة
	مقدمة عامة
	الفصل الأول
	واجهة الفصل الثاني
	الفصل الثاني
	الفصل الثالث
	الفصل الرابع
	خاتمة نهائية
	فهرس المراجع
	واجهة الملاحق
	الملحق رقم 1
	الملحق رقم 2
	الفهرس
	ملخص



